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«على الرغم من أن معظم الدول 
العربية هي دول متوسطة أو مرتفعة 
الدخل. فإن القدرة على تحشل 
تكاليف الغذاء لاتزال معضلة بسبب 
انعدام المساواة ليس في الدخل فقط, 
بل في الوصول إلى الوظائف, والتعليم, 
والقضايا المتعلقة بعدم المساواة بين 
الجنسين» 


خلفية عامة 

ظهرت منذ وقت قريب ثلاث ظواهرٌ تمثل 
خلفية هذا الكتاب. و أزمة الغذاء العالمية 
في 2008-2007, والربيع العربي في 2010- 
1, وتنامي اقتناء الأراضي”*) الأجنبية والتي 
تسمى أحيانا «الاستحواذ على الأراضي»7, 
حيث تضطع البلدان الغنية التي تعاني قلة 
الغذاء بإيجاد مصدر مباشر لسد احتياجاتها 
الغذائية» وذلك بالاستحواذ على الأراضي في 
البلدان الأكثر فقراء التي تمتلك أراضي زراعية 
شاسعة. ويرى هذا الكتاب أن هذه الظواهر 
الثلاث ترتبط ارتباطا وثيقا فيما بينهاء كما أنها 
جزء من اقتصاد سياسي جديد للأمن الغذائي 
(*) تُرجِم المصطلح «0ذااوندوعة هما ب «اقتناء الأراضي» 
وطه:© 4همها ب «الاستحواذ على الأرضي». وإن كان هذا الأخير 


أكثر تعبيرا عن المعنى المراد. وللمفهومين الأ 
ويُستخدمان بالتبادل في الدراسات والتقارير 


الاقتصاد السياسي للسيادة الغذانية في الدول العربية 


في المنطقة العربية والتي بموجبها عملت الدول العربية على استحداث منهج 
جديد للأمن الغذاقيء والذي أطلقنا عليه «السيادة الغذائية الكلية» (000! 508650 
تراصعاءمء هه ). وكما أشار زريق (19 .م ,2012 باترهمت2)» فإن سياسة الغذاء 
وعلاقتها بالسلطة هي من الأهمية بمكان بالنسبة إلى المنطقة العربية» ولكنها ثم) 
تزل قيد الدراسة. ويأمل هذا الكتاب أن يقدم العون في سد هذه الفجوة من خلال 
تحليل الاقتصاد السياسي للأمن الغذائي وللسيادة الغذائية في العام العري. 


أزمة الغذاء العالية 
شهد العامان 2008-2007 صدمة عالمية حرجة في أسعار الغذاء. وأصبحت تلك 
الأزمة جزءا من الأزمة الثلاثية «خ. و. م»!*, أزمات الغذاءء. والوقود. والمالية. وقد 
تصاعدت أسعار الغذاء العالمية في العام 2007 والنصف الأول من العام 2008, 
وارتفع مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة «فاو» 880 إلى ما يقرب من 
0 في المائة بين العامين 7 9و2008. (الشكل 1-1). وقد ارتفعت أسعار القمح 
في جميع أنحاء العالم من مارس 2007 إلى مارس 2008 بمتوسط 130 في المائة» بينما 
بالنسبة إلى مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي, ارتفعت أسعار الأرز؛ حيث تضاعفت 
ثلاث مرات تقريبا 647(2 .م ,2011 فنونده©). وقد انخفضت أسعار كل من 
الغذاء والطاقة والسلع الأساسية في أواخر: العام 2008 بسبب ضعف الاقتصاد 
العالمي وبداية الأزمة المالية العالمية. ومع ذلك ضربت أزمة أسعارٌ الغذاء الثانية 
أرجاءً العام في 2011-0. وبدأت أسعار الغذاء ارتفاعا جديدا في يونيو 2010. 
وبحلول فبراير 1 سجل مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة ارتفاعا 
بلغ مستويات قياسية (انظر الشكل 1-1): وفي غضون 12 شهرا تضاعفت تقريبا 
الأسعارٌ العالمية للذرة والقمح. 

وعلى الرغم من أن مستويات إنتاج الحبوب والمخزون - لا سيما في البلدان 
النامية - كانت أعلى في 2011-0 مما كانت عليه خلال فترة الأزمة 


(*) تمت الترجمة بتصرفء فالتسمية الواردة في النص الأصلي ) «8» ماصنط1" التي تعني «أزمة حروف 1 
الثلاثة»؛ فهي الحروف الأولى من الكلمات: فهه" ,اعنظ ,لهذ «ههة"أوالتي تعني على التوالي: «غذاء. وقود. ومالي». 
[المترجم |. 
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مقدمة 
في 2008-2007 فإن معظم العوامل الهيكلية الكامنة خلف الأزمة السابقة لا تزال 
قائمة. وبالإضافة إلى ارتفاع أسعار الغذاء. ظهرت أيضا مشكلة التقلبات السعرية 
للغذاء منذ 2007 في شكل هبوط وارتفاع حادين (انظر الشكل 1-1). وسوف نشير 
في هذا الكتاب إلى حالات الأسعار التي نشأت بين العامين 2007 و2011 ب «أزمة 
(أو صدمة) الغذاء العاطية». 
أسهم مزيج من العوامل الخاصة بكل من جانبي العرض والطلب في أزمة الغذاء. 
وتشمل عوامل الطلب الزيادة في الطلب على الغذاءء والتغير في النظام الغذائي 
في بلدان مثل الصين والهند. والطلب على الوقود الحيوي من المحاصيلء وشراء 
الغذاء بدافع الهلع وأنشطة المضاربة في الأسواق. في حين تتضمن عوؤامل جانب 
العرض ضعف أسواق الغذاء العالمية (أي نسبة ضئيلة من الإنتاج الذي يُتداول)» 
وتراجع معدلات النمو في إنتاجية المحاصيل الغذائية, وانخفاض مستويات المخزون» 
والصدمات المناخية» وآثار تغير المناخ» وفرض حظر على الصادرات لكبار المصدّرين. 
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الشكل (1-1): الفاو.. مؤشر أسعار الغذاء 

ملاحظة: مؤشر الفاو لأسعار الغذاء عبارة عن مقياس التغير الشهري في الأسعار الدولية 
لسلة السلع الغذائية. وهو يتألف من متوسطالمؤشرات أسعار خمس مجموعات من السلع 
(تمثل 55 اقتباسا). مرجحة بمتوسط حصص الصادرات من كل مجموعة من المجموعات للأعوام 
02 - 2004. 

المصدر: 


لضع عع ل صتوعء توم ل هه لصم نغ ساتولوه101 مج اععه.مه؟ ووو /تطصاغط 
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الاقتصاد السياسي للسيادة الغذاثية في الدول العربية 


وسيّعمّد إلى تحليل أسباب الأزمة بمزيد من التعمق في بداية الفصل الرابع. 
وقد اتفق العديد من المحللين على أن الأسعار المرتفعة للغذاء ستظل فترة ممتدة 
من الزمن ,20089 علصدظه 4اعه11 :2008 840 همه 0180 :20112 سكع0) 
(20118 18281 :ه2009 ؛ وقد توقعت كل من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
0802 والفاو 840 (2009) أن إنتاج الغذاء على مستوى العام سيحتاج إلى 
زيادة بنسبة 40 في المائة بحلول العام 2030, وبنسبة 70 في الماثة بحلول العام 
0 لتلبية الطلب المتوقع, وذلك على مدى السنوات العشر المقبلة على الأقلء 
ومن ثم ستظل أسعار الغذاء أعلى بكثير من متوسطات الأسعار السابقة. 

ومن المهم أن نلاحظ أن دوروارد (2011 54ة028) وغيرهء مثل هيدي وفان 
(2010 صدظ مه إ06دء21): قد أشاروا إلى أن أزمة ارتفاع أسعار الغذاء العالمية تحتاج 
إلى أن تُوضع في سياقها التاريخي. وقد نوقشت تحركات الأسعار بشكل كبير بالإارة إلى 
الأسعار الاسمية. ولكن عندما نتناول الأسعار الحقيقية للغذاءء بالنسبة إلى مؤشر أسعار 
ا مستهلك الأمريكي 021. نجد أن ارتفاع أسعار الحبوب من حيث «القيمة الحقيقية» 
في 2008-2007 كان أقل بكثير من العام 4 ووفقا إلى دوروارد. فإن هذه الأسعار 
ليست أعلى بكثير مما كانت عليه في أوقات مختلفة من أواخر الثمانينيات وحتى 
منتصف التسعينيات (648 .م ,2011 58ة»:170). وبالتالي يبدو أن هناك مفارقة, من 
حيث زيادة الاهتمام بالأمن الغذائي في الوقت إلذي تكون فيه أسعار الغذاء الحقيقية 
تاريخيا منخفضة (على الرغم من الارتفاع الكبير في الأسعار الاسمية). 

يفسّر دوروارد هذا التناقض. مشيرا إلى أن استخدام مؤشرات الأسعار في 
الاقتصادات المتقدمة, مثل مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي بوصفه معامل انكماش 
لحساب أسعار الغذاء الحقيقية, يعد مضللا لأنه يتجاهل: (1) ارتفاع حصة الغذاء 
في النفقات بالنسبة إلى الفقراء. و(2) الآثار غير المباشرة لنمو الدخل على أنماط 
الإنفاق للمستهلكين الأغنياء. ونتيجة لذلكء فإنه لا يعكس الآثار الحقيقية لارتفاع 
أسعار الغذاء على الفقراء. وهذا ما يجعل المستهلكين الفقراء لا يشهدون هبوط 
الأسعار الحقيقية ذاته للغذاء, كما أنهم أكثر عرضة لصدمات الأسعار (0م .1614 
7. ولذا يرى دوروارد أنه ينبغي تطوير مؤشرات مختلفة للأسعار تأخذ في 
اعتبارها الكامل الاختلافات بين مجموعات المستهلكينء وعلى وجه الخصوص إذا 
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مقدمة 
أردنا الوقوف على تأثير ارتفاع أسعار الغذاء على الرعاية الاجتماعية والفقر - كما 
يجب أن تأخذ تلك المؤشرات في اعتبارها أن التغيرات في أسعار الغذاء يجب أن 
تقاس بالنسبة إلى الدخل وليس بالنسبة لأسعار الغذاء. 

بالإضافة إلى المخاوف بشأن أزمة أسعار الغذاء العالمية من حيث تثيرها 
على الفقراء. فإن دوروارد يقرر أن الأزمة تثير مخاوف بشأن تقلب أسعار الغذاء 
العالمية والتهديدات المحتملة على الإمدادات الغذائية, حيث مثل فرض الحظر 
على الصادرات» وانخفاض المخزونات العالمية, بعض العوامل الكامنة وراء الأزمة. 
وبغض النظر عن النقاش حول أفضل السبل لقياس الأسعار الحقيقية للغذاء. فقد 
جاءت الزيادات في الأسعار الاسمية في الأعوام 2008-2007 و2011-2010 على 
خلفية عدة عقود من الانخفاض التدريجي أو الركود في الأسعار الاسمية للغذاء, 
وتركيز الاهتمام العالمي على قضية الأمن الغذائي. وقد كتبّ الكثير عن عدم التوازن 
في أسواق الغذاء العالمية وآثارها على الأمن الغذائي :2010 880 همه 080) 
(2010 .له اء برهكله0 :2009 ممدظ 20117 عماتعترظ لصة معوستصاءعط. 

وقد احتشد المجتمع الدولي أيضا حول هذه المسألة في قمتي الغذاء العالميتين 
في يونيو 2008 ونوفمبر 2009. وفي العام 2010 أطلقت وكالة الولايات المتحدة 
للتنمية الدولية 115417 مبادرتها «الغذاء من أجل المستقبل» ععدطب8 عطا 4ءء5 
نه )نمل وقد حافظت مجموعة البنك الدولي في الآونة الأخيرة على زيادة 
التزامها السنوي للزراعة والقطاعات ذات الصلة؛ ستة مليارات دولارء وقد أطلقت 
المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية 06148 برنامجا بحثيا ضخما 
جديداء كما عملت مؤسسة بيل وميليندا غيتس 62165 02هذاء81 0صة 1لذ8 على 
تنشيط إستراتيجيتها الزراعية. كما اجتمع وزراء الزراعة لدول مجموعة العشرين 
6 في يونيو 2011, واتفقوا على مواجهة تقلب أسعار الغذاء وضعف الأمن 
الغذائي» وفي منتدى دافوس 2011 22705 بدأ رجال الأعمال وقادة المجتمع 
رؤيتهم الجديدة للزراعة» وفي العام نفسه أطلقت منظمة أوكسفام 01754234 
مبادرة «النمو». وذلك للضغط من أجل تغيير السياسات والممارسات من المستوى 
العالمي إلى المستويات المحلية لزراعة المزيد من الغذاء بعدالة وعلى نحو مستدام 
(20112 81م18). 
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الاقتصاد السياسي للسيادة الغذائية في الدول العربية 

وبات القلق في الآونة الأخيرة بشأن قضايا الأمن الغذائي واضحاء وخاصة 
في العالم العربيء بسبب الاعتماد الكبير للمنطقة على الواردات الغذائية. ووفقا 
للمعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء طعمةءوء8 بإعناوط 8000 لهده لهم مم1 
(20112 18281) عغدفنومة: ف «إن الآثار المترتبة على ارتفاع وتقلب أسعار الغذاء 
وخيمة, خاصة بالنسبة إلى البلدان التي يرتفع فيها صافي واردات الغذاءء لأنها 
تشتري حصة كبيرة من احتياجاتها الغذائية من أسواق الغذاء العالمية, وارتفاع 
الأسعار وتقلبها ينتقل بشكل أسرع ومباشر على المستوى القومي». وقد أدى 
الاهتمام بتحقيق الأمن الغذائي في العاللم العربي إلى إصدار العديد من المنشورات 
رفيعة المستوى من قبل الهيئات الدولية (:ه2009 علصده8 180:14 :ه2008 ممع 
2 ,20118 ,2010 .له أء معوصنولءرظ8 :2010 855018/8): وكذلك إقامة ال مؤتمر 
الدولي الذي ضم كبار المسؤولين للمعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء 158511 
واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) 112-8501174 بعنوان: 
«تأمين الغذاء في العام العربي: خارطة طريق للبحوث والسياسات»». الذي عُقد في 
بيروت في فبراير 2012. 

وقد بين سوينين (2011 دعصمهة5) كيف أدت أزمة أسعار الغذاء العالمية إلى 
تحول جذري في وجهات النظر بشأن أسعار الغذاء, فقد كان الرأي السائد على نطاق 
واسع قبل الأزمةء وخاصة في المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية» أن أسعار 
الغذاء المنخفضة - التي ظهرت جزئيا بسبب السياسات الزراعية في البلدان الغنية, 
مثل السياسة الزراعية المشتركة (082 - بإعناه [أهعناة[ناعتموة ممسصسمرمه) - 
كانت سيئة بالنسبة إلى البلدان النامية والفقيرة. وقد وثّق سوينين كيفية حدوث 
أزمات الغذاء العالمية في 2008-2007, و2011-2010, والتي أدت إلى تحول جذري 
في هذا الرأيء فقد بات يُرى الآن أن أسعار الغذاء المرتفعة لها تأثير مدمر في البلدان 
النامية والفقيرة. 

ويقدّم عدة تفسيرات لهذا الموقف الذي يبدو غير متسق في التغيير تماما. 
أولاء قد يعكس تغيير الرأي تركيزا على مجموعات مختلفة كانت قد تأثرت سلبا 
في فترات مختلفة. على سبيل المثال. تضرر المزارعون في البلدان النامية من جراء 
:انخفاض أسعار الغذاء قبل العام 2007, في حين تضرر المستهلكون للغذاء من جراء 
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مقدمة 
ارتفاع أسعار الغذاء بعد العام 2007, حيث يحدث التحليل بالتركيز على الآثار 
السلبية في كل فترة, بدلا من التركيز على الآثار الإيجابية. ثانياء ربما لا تحدث الآثار 
الإيجابية المحتملة لكل نظام سعريء فربما للم يشهد المستهلكون في البلدان النامية 
انخفاض الأسعار قبل العام 2007, وربما لم يستفد المزارعون من ارتفاع أسعار 
الغذاء العايلية بعد العام 2007. 
ثالثاء قد يعكس التركيز الجديد على الآثار السلبية الناجمة عن ارتفاع 
أسعار الغذاء العابلية تحيزا حضرياء وضغطا من خلال المصالح الحضريةء فلدى 
المستهلكين الحضريين في البلدان النامية صوت مسموع سياسياء وهم الذين قد 
تضرروا من جراء أزمة الأسعار العالمية. ورابعاء انغلقت ال منظمات غير الحكومية 
وا منظمات الدولية على الآثار الإنمائية السلبية الناجمة عن ارتفاع أسعار الغذاء 
العامية نظرا إلى حرصها على المشروعية وجمع التمويلات. وذلك بمساعدة 
وسائل الإعلام. وبتجاهلها أيّا من الآثار الإيجابية الممكنة» غيّرت جذريا وجهة 
نظرها في «السعر الملائم للغذاء» بوصف ذلك جزءا من استراتيجية التسويق 
والترويج الذاتي. 
يقدّم المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء 2011,6,5.21(18811) مثالا 
جيدا لإحدى المنظمات الدولية التي ركزت على الآثار السلبية للارتفاع العالمي في 
أسعار الغذاء منذ العام 7 من خلال تحديد الآثار الاجتماعية السلبية ا محتملة 
لكل من ارتفاع أسعار الغذاء وتقلبها. ويضر ارتفاع الأسعار المستهلكين عن طريق 
الحد من قدرتهم على شراء الطعام, وترك دخل أقل للسلع الأساسية والخدمات 
الأخرى مثل الرعاية الصحية والتعليم. أما بالنسبة إلى المنتجين, فإن ارتفاع أسعار 
الغذاء يعمل على زيادة دخولهم إلا في حالتين: (1) أن يكونوا بائعين للغذاء (مع 
العلم أن العذيد من المنتجين الفقراء يحتاجون أيضا إلى شراء الغذاء)» و(2) إذا 
انتقلت الأسعار العالمية المرتفعة إلى المنتجين» وم ترتفع أسعار مدخلاتهم في 
الوقت نفسه. ويحاجج المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء 188181 بأن العديد 
من هذه الظروف اللازمة للمنتجين للاستفادة من ارتفاع أسعار الغذاء لم يسبق 
له مثيل منذ العام 7. أما من حيث تقلب أسعار الغذاء. فيرى المعهد ذاته 
أنه.قد يضر المنتجين نظرا إلى التغيرات السريعة الكبيرة في الأسعار التي يمكن أن 
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تعوق استخدام المدخلات والاستثمارات. وهذا بدوره من شأنه أن يقلل المخزون 
والإنتاجية الزراعيين؛ مما يؤدي إلى أسعار أكثر ارتفاعا. 

كما يعمل تقلب الأسعار على توجيه المستثمرين والمضاربين إلى أسواق الغذاء» 
مما يؤدي إلى تفاقم تلك التقلبات. وغالبا ما تضطر الأسر - لا سيما الأسر الفقيرة 
- إلى تقليل كميات السعرات الحرارية والتغذوية التي تتناولها استجابة لكل من 
ارتفاع الأسعار وتقلبهاء وهو ما يمكن أن يؤدي إلى أضرار غذائية لا رجعة فيها 
على المدى الطويلء وخصوصا بين الأطفالء وبالتالي تفاقم مشاكل الجوع والفقر. 
وتعتمد جزئيا حدةٌ تأثير الارتفاع في أسعار الغذاء على آليات التكيف التي تتبعها 
الأسرء ومن جانب آخر على قدرتهم على الوصول إلى شبكات الأمان الاجتماعي 
وبرامج الحماية الاجتماعية الأخرى. 


الربيع العربي والسياسة الجديدة للغذاء 

بالنظر إلى أن البلدان العربية من أكثر المناطق اعتمادا على الواردات الغذائية 
في العالم فقد تضررت بشدة بسبب الزيادات في أسعار الغذاء العالمية. وعلى 
الرغم من محاولات الحكومات العربية التقليل من ارتفاع تكاليف الأغذية 
المستوردة, فإنها مم تتمكن من منع استيراد تضخم الأسعار. وقد ارتفعت أسعار 
الغذاء بدرجات متفاوتة, وارتفعت أيضا نفقات الحكومات لتأمين دعم الغذاء 
والتخفيف من حدة هذه الآثار. وقد أدى ذلك إلى خلق صعوبات اقتصادية 
واجتماعية في العديد من البلدان في المنطقة. لاسيما البلدان العربية فقيرة الموارد. 
كما ازداد العجز التجاري وامالي فضلا عن زيادة التضخم. وبرز الفقر والمشاكل 
التغذوية فقد وجدت الأسر في كل من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة صعوبة 
متزايدة في الحصول على الغذاء. 

ونذهب في هذا الكتاب إلى أن الزيادات في أسعار الغذاء كانت حافزا مهما 
في أحداث الربيع العربي. و«الربيع العربي» هو مصطلح إعلامي يشير إلى اموجة 
الثورية من المظاهرات والاحتجاجات (العنيفة وغير العنيفة)» وأعمال الشغب» 
والحر, وب الأهلية في العام العربي التي بدأت في 18 ديسمبر 2010. وحتى الآن 
أقصيّ الحكام عن السلطة في تونس ومصر (مرتين)» وليبيا واليمن, في حين اندلعت 
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مقدمة 

الانتفاضات المدنية في سورية, كما اندلعت احتجاجات كبرى في الجزائر والعراق 
والأردن والمغرب والسودانء وحدثت احتجاجات طفيفة في موريتانيا وجيبوقي 
والصحراء الغربية. وؤصفت الاشتباكات الطائفية في لبنان بأنها امتداد لأحداث 
العنف من الانتفاضة السورية - ومن ثم كان الربيع العربي الإقليمي. 

واتسمت الاحتجاجات ببعض الأساليب المشتركة للمقاومة المدنية في شكل 
حملات مستمرة شملت الإضرابات والمظاهرات والمسيرات والتجمعات الاحتجاجية» 
فضلا عن الاستخدام الفعال لوسائل التواصل الاجتماعي لتنظيم وتواصل وزيادة 
الوعي في مواجهة محاولات الدولة الرقابة على الإنترنت. وقد واجهت العديدُ من 
مظاهرات الربيع العربي ردودّ أفعال عنيفة من السلطاتء وكذلك منءالميليشيات 
الموالية للحكومة والمعارضين للمتظاهرين. وقد رُدُ على هذه الهجمات بالعنف من 
المتظاهرين في بعض الحالات. وكان الشعار الرئيس للمتظاهرين في العام العربي 
هو «الشعب يريد إسقاط النظام». 

وعلى الرغم من أن الربيع العربي كان - أولا وقبل كل شيء - حركة سياسية 
للتخلص من الأنظمة القمعية غير الديموقراطية, فقد كانت لها أيضا أسس اجتماعية 
واقتصادية مهمة تمثلت في شكل تضخم أسعار الغذاء. فضلا عن ارتفاع مستويات 
البطالة وزيادة أوجه عدم المساواة. وسوف نستعرض الأثر الاقتصادي والاجتماعي 
والسيامي لأزمة الغذاء العالمية على العام العربي في الفصلين الرابع والخامس من 
هذا الكتاب. 

إن التزامن بين أزمة الغذاء العالمية والربيع العربي يتيح الفرصة لإعادة تقييم 
الأمن الغذائي في المنطقة العربية, وإعادةٌ التقييم هي الغرض من هذا الكتاب. 
ونرى أن الأمن الغذائي لا يمكن تقييمه من منظور اقتصادي محضء كما هي الحال 
بالنسبة إلى اتجاه المنظمات الدولية مثل البنك الدولي» بيد أن منظور الاقتصاد 
السياسي يُعَد أمرا ضروريا. ويوضح الدور الذي مارسته أسعارٌ الغذاء في الربيع 
العربي أن قضايا الأمن الغذائي ترتبط ارتباطا وثيقا بالسياسات المحلية. 

وبالإضافة إلى الصلة الوثيقة بين الأمن الغذائي والسياسة المحلية في العام 
العريء تُعَد الجغرافيا السياسية أيضا بعدا مهنا من أبعاد الأمن الغذائي في المنطقة. 
وسنعرض في الفصل الثالث كيف استُخدم الغذاء في الماضي سلاحا جيوسياسيا في 
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المنطقة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وعلاوة على ذلك فإن أسواق التصدير 
الحالية للأغذية الأماسية, مثل الأرز والذرة والقمح وفول الصوياء تتركز بدرجة 
عالية في خمسة بلدان مصدّرة هي: الأرجنتين وأستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي 
والولايات المتحدة. حيث توفر 73 في المائة من الحبوب المتداولة عالليا (740 
2008). ويبين الجدول (1-1) درجة تركيز الصادرات في العام 2008. وبالتالي 
فإن وصول العام العربي إلى الغذاء معرّض للتأثر بشدة بالأحداث الجارية في هذه 
الدول المصدرة بالإضافة إلى علاقاتها مع تلك الدول. 

تمثل العلاقات مع الولايات المتحدة أهمية خاصة؛ لأنها أكبر مُورّد عاممي للذرة 
والقمح والأرز. كما أنها أيضا ثالث أكبر مُصدُّر في العام لفول الصوياء بعد أن 
تجاوزتها الأرجنتين والبرازيل. وقد تخشى بلدان مثل سورية» التي لها علاقات سيئة 
مع المُصدرين الرئيسين للحبوب مثل الولايات المتحدة. من الحظر التجاري. ومع 
ذلك خفضت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في السنوات الأخيرة. بشكل 
كبير. اعتمادها على الولايات المتحدة لاستيراد القمح والذرةء كما هو مبين في 
الجدول (4-3) في الفصل الرابع. 

وتتسم بعض الدول الأخرى بمَواطن ضعف أكثر وضوحا. فعلى سبيل اللثال» 
تعتمد الإمارات العربية المتحدة على إيران للحصول على نسبة كبيرة من وارداتها 
الغذائية. حيث إن العقوبات الدولية المتزايدة ضد إيران قللت بالفعل من حجم 
التجارة الكبير بينها وبين الإمارات العربية المتحدة؛ وتنذر بإمكانية توليد مزيد من 
الضغط على الواردات الغذائية من خلال القيود المالية والمصرفية. ويمكن أن يؤدي 
الصراع الخطير بين إيران والدول الغربية القوية وحلفائها إلى مزيد من الضرر للأمن 
الغذائي في الإمارات العربية المتحدة. 

وبالإضافة إلى ذلك. تولت أنظمة جديدة مقاليد السلطة في بلدان مثل تونس 
ومصر وليبيا في أعقاب الربيع العري» وبعض هذه البلدان هيمنت عليه الأحزاب 
الإسلامية. وهذه الأنظمة: التي يُحتمّل أن تكون مواقفها أقل تأييدا للغرب من 
سابقتهاء قد تتردد في الاعتماد كثيرا على عدد قليل من البلدان القوية التي تهيمن 
على السوق الدولية للغذاء. 
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الجدول (1-1): تركز صادرات القمح والذرة والأرز 2008 


الذرة. القمع الأرز الشعير | الأرز المضروب 
إجمالي أعلى 5 دول 940 50 50 800 
الولايات المتحدة 50 9 904 94 


المصدر: محسوبة من 28 .م ,20116 11:01 

إن تركز صادرات الأغذية العالمية يجعل البلدان المستوردة عُرضة للخطر ليس 
فقط بسبب العوامل الجيوسياسية: بل أيضا بسبب العوامل الاقتصادية في البلدان 
المصدّرة ولا سيما آثار الحظر على الصادرات والقيود التي تفرضها هذه البلدان. 
ولناخذٌ ما قاله ديفيد لابورد :1.360 12214 في المعهد الدولي لبحوث سياسات 
الأغذية: «إذا قلنا للبلدان» ينبغي أن تحافظوا على انفتاحكم على الواردات» 
وتعتمدوا على الأسواق» فنحن في حاجة إلى ضمان استمرار المصدّرين في التصدير» 
(13 .م ,©2011 1881). وأوضحت أزمة الغذاء العالمية للدول العربية» بما فيها 
دول الخليج الغنية؛ أنه مع حظر التصدير, فإنها قد لا تكون قادرة على شراء الغذاء 
بأي ثمن. 

وفي ضوء العوامل السياسية المحلية والدوليةء وكذلك التهديدات بحظر 
الصادراتء بدأت الحكومات في المنطقة العربية تعيد تقييم استراتيجيات الأمن 
الغذائي بشكل جذري. وهي تتحرك بعيدا عن الأساليب الاقتصادية الأساسية نحو 
الأمن الغذائيء وتتبنى أساليب أكثر دقة من الناحية السياسية. وفي هذا الصددء 
فإنهم يبتعدون أيضا عن النصائح السياسية التي تقدمها العديد من المنظمات 
الدولية. 

وعلى مدى العقدين الماضيينء قدمت المشورة السياسية من المنظمات الدولية 
المؤثرة مثل البنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة, والمعهد الدولي 
لبحوث سياسات الغذاء. واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) 
للعديد من الدول العربية, يي تعتمد على منهج قائم على التجارة في مجال 
الأمن الغذائيء وهي تعتمد كثيرا على الغذاء المستورد. وتستند هذه النصيحة إلى 
الأساس المنطقي الاقتصادي إلى حد كبيرء نظرا إلى الموارد الطبيعية» ولا سيما الندرة 
الشديدة للمياه وللأراضي الصالحة للزراعة: التي تعانيها المنطقة العربية: ولا يُعد 
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إنتاج الأغذية المحليةء خصوصا الحبوبء استخداما رشيدا للموارد الشحيحة من 
الناحية الاقتصادية. وبدلا من ذلك. نُصحث هذه الدول باستخدام مواردها لإنتاج 
سلع أخرى بغرض التصدير (مثل النفطء والمصنوعات, والخدمات)» واستخدام 
النقد الأجنبي المكتسّب لشراء الواردات لمعظم احتياجاتها الغذائية. 

بيد أن إعادة تقييم الحكومات للأمن الغذائي تجاوزت الحدود الضيقة 
للتحليل الاقتصادي, كي تشمل الاعتبارات السياسية والاجتماعية. ونتيجة لذلك» 
بدأت السياسات تتغير في اتجاهين, أحدهما قديم والآخر جديد. الاتجاه الأول: 
عملت العديد من الحكومات على أن تعود إلى السياسات القديمة في السبعينيات 
من القرن العشرين. وبدأت تركز بصورة أكبر على زيادة إنتاج الغذاء محليا. أما 
الاتجاه الثانيء فقد بدأت الحكومات في الحصول على الأراضي الأجنبية لإنتاج 
الغذاء الذي تحتاج إليه. فيما يسمى بظاهرة «الاستحواذ على الأراضي» 4هة[ 
(دمع): وهو أمر مثير للجدل كثيراء ويضيف بعدا جديدا للجغرافيا السياسية 
للغذاء. ونحن نشير إلى هذا المدخل الجديد للأمن الغذائي من قبل الدول العربية 
على أنه «السيادة الغذائية الكلية». وسيّقَيُمم كل من البُعدين للمدخل الجديد في 
الفصول اللاحقة من هذا الكتاب. ويقيّم الفصل السادس استحواذ الدول العربية 
على الأراضي الأجنبية» ويناقش الفصل السابع الإمكانات الأوسع للزراعة المحلية 
في العالم العربي. , 


المفاهيم والتعريفات 


المنطقة 

في هذا الكتاب تشمل الإشارة إلى «العالم العربي» البلدان التالية: الجزائر وجيبوتي 
ومصر والعراق والأردن ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين وسورية وتونس واليمنء 
فضلا عن بلدان الخليج ذات الدخل المرتفع - وهي المملكة العربية السعودية 
والكويت والبحرين والإمارات وعمان وقطر. وكثيرا ما نشير أيضا إلى منطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقياء كما يعرفها البنك الدولي على أنها: الجزائر وجيبوق ومصر 
وإيران والعراق والأردن ولبنان وليبيا ومالطا والمغرب وعمان وفلسطين والمملكة 
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العربية السعودية وسورية وتونس واليمن. وهي لا تشمل بعض!*) بلدان الخليج 
ذات الدخل المرتفع ولا كلا من إسرائيل وتركيا والسودان وموريتانيا. وتواجه هاتان 
الدولتان الأخيرتان العربيتان بصفة أساسية تحديات أكثر نمطية في أفريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى. 

وهناك تصنيف آخر لمجموعة من البلدان يُستخدم في بعض الأحيان في هذا 
الكتاب. وهو مجموعة بلدان الإسكوا 8501178. وهذه البلدان تقع تحت رعاية 
اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة, وتشمل البحرين 
ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وعمان وفلسطين وقطر والسعودية 
والسودان وسورية والإمارات العربية المتحدة واليمن. : 

ومن المهم ملاحظة أن كل هذه ا مجموعات تضم مجموعة متنوعة من البلدانء 
وتتضمن مجموعتين فرعيتين رئيسيتين» المجموعة الفرعية الأولى تشمل البلدان 
ذات الدخل المرتفع, مثل دول مجلس التعاون الخليجي: الكويت والبحرين وعمان 
وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية» فضلا عن العديد من 
البلدان الأخرى مثل ليبيا التي تسود في اقتصاداتها منتجات النفط والغاز الطبيعي. 
وتوفر الصادرات الطبيعية كميات كافية من النقد الأجنبي لتمويل الواردات إلى 
هذه البلدان, بما في ذلك الواردات الغذائية. واقتصاداتها مفتوحة ماما من حيث 
الواردات والصادرات إلى الناتج المحلي الإجماليء والزراعة ليست قطاعا مهيمنا. 
والدخل الفردي مرتفع, كما أن معدل ضعف الأمن الغذائي الفردي منخفض. 

وتتألف بقية المنطقة. التي تشكل المجموعة الفرعية الثانية. من البلدان 
المتوسطة والمنخفضة الدخل التي تمثل نحو 90 في المائة من سكان ال منطقة» والناتج 


(*) تقصد المؤلفة أن تعريف البنك الدولي ل «« نطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» الذي ساقته في النص أعلاه 
لا يشمل بعض دول الخليج ذات الدخل المرتفع وهي: الكويت. والإمارات العربية المتحدة. وقطر؛ بيد أن المؤلفة قد 
جانبها الصواب حيث يعرف البنك الدولي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأنها: الجزائر وجي 
والعراق والأردن ولبنان وليبيا ومالطا وا مغرب وعمان وفلسطين والمملكة العربية السعودية وسورية وتونس واليمن, 
والكويت والإمارات العربية المتحدة, وقطر, أي أنها تشمل دول الخليج التي استبعدتها المؤلفة. 

يمكن الرجوع إلى قاعدة بيانات البنك الدولي. وموقع منطقة الشرق الوسط وشمال أفريقيا للبنك الدولي 

مصعده /صمته»لده هده علصهطل مب يصو //:طتاط 

وجدير بالذكر أن تعريف البنك الدولي م يشمل «ليبيا» على الرغم من أنها من دول شمال أفريقياء ويتذرع في ذلك 
بعدم توافر البيانات. [المترجم]. 
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المحلي الإجمالي للفرد أقل في هذه البلدانء وغالبا ما تؤدي الزراعة دورا أكبر بكثير في 
الاقتصاد. وبالنسبة إلى كثير من هذه البلدان» فإن الواردات الغذائية مرتفعة بوصفها 
نسبة من عائدات التصديرء على الرغم من أن هذه الأخيرة تتحسن من خلال إيرادات 
التحويلات من العمال المهاجرين. ويميل ضعف الأمن الغذائي إلى الازدياد في هذه 
المجموعة الفرعية؛ ومن ثم فإننا نهتم كثيرا بهذه البلدان في هذا الكتاب. 

والفقر لا يتوطن في المنطقة العربية بشكل عام فباستخدام خط الفقر البالغ 
5 دولار أمريي في اليوم, يقدّر أن أقل من 5 في المائة من سكان ا منطقة 
العربية فقراء. ولكن الكثير من الناس يعيشون وهم بالكاد يتجاوزون خط الفقر 
بحيث يقدّر أن نسبة الفقراء تبلغ 20 في المائة, استنادا إلى خط الفقر الذي 
تبلغ قيمته دولارين أمريكيين في اليوم. ويعيش نحو 76 في المائة من الفقراء في 
المناطق الريفية. غير أن بعض البلدان في المنطقة» مثل اليمن وموريتانيا والعراق 
وفلسطين, لديها مستويات أعلى بكثير من الفقر, وبالتالي تعاني ضعفا أكبر في 
الأمن الغذاني. 


الأمن الغذائي 

إن الحق في الغذاء منصوص عليه في الإعلان العامي لحقوق الإنسان للعام 
8 وفي الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعام 
6. توجد تعريفات متعددة للأمن الغذائي» ويعد مفهوما متعدد الأبعاد. 
وقد حاز التعريف الذي اعتمده مؤتمر القمة العالمي للأغذية في روما في العام 
6 قبولَ المنظمات الدولية. وهو الذي ينص على أنه: «يتحقق الأمن الغذائي 
عندما يمتلك جميع الناسء في كل الأوقات, إمكانية الوصول المادي والاجتماعي 
والاقتصادي إلى الغذاء الكافي والآمن والصحي, والذي يعمل على تلبية احتياجاتهم 
الغذائية, وتفضيلاتهم الغذائية لحياة مفعمة بالنشاط والصحة»*» ويشمل هذا 
التعريف مختلف أبعاد الأمن الغذائي على المستويين الكلي والجزثي. 

على المستوى الكلي, لدينا المفهوم الخاص بالعرْض الإجمالي القومي للأمن 
الغذائي» وكذلك لدينا على المستوى الجزثي مفهوم الأمن الغذائي الفردي. ويوجد 
الأول عندما تتوافر لدى الدولة إمدادات غذائية كافية لإطعام سكانهاء سواء عن 
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طريق الإنتاج المحلي أو الواردات الغذائية أو المعونة الغذائية أو مزيج من هذه 
الأنواع. ويوجد الأمن الغذائي الفردي عندما يحصل جميع الأفراد في بلد ما على 
الغذاء الكافي. فالأمن الغذائي القومي ضروري ولكنه ليس كافيا للأمن الغذائي 
الفردي» لأن الدولة قد تكون لديها إمدادات غذائية كافية على المستوى القومي» 
غير أن هذه الإمدادات قد لا تكون متاحة لجميع الأفراد. على سبيل المثال» يمكن أن 
تكون الإمدادات الغذائية التي في صوامع الحبوب على ال مستوى القومي موجودةٌ 
في موقع مركزيء أو قد لا يكون لدى الأفراد امال لشراء الطعام. وقد ركز صناع 
السياسات المحليون في البلدان النامية في بعض الأحيان على الأمن الغذائي القومي 
بشكل مفرط إلى جانب استراتيجيات مثل احتياطيات الحبوب الاستراتيجية ولكنهم 
فشلوا في تحقيق الأمن الغذائي الفردي فقط لأسباب مثل التي ذكرناها (على سبيل 
الثالء انظر 3/2121 ده 2003 صدعامعة11). 

وقد توطد التركيز على الأمن الغذائي الفردي من خلال التحليل الشهير 
ل أمارتيا سن 565 628:م:ة للمجاعات (1981 56©5) الذي استخدم فيه 
مفهوم الاستحقاقات «وغمعصمء1]1غمء» للغذاء بالنسبة إلى جانب الطلب. وقال 
«سن» إن الأفراد يحتاجون إلى استحقاقات غذائيةء الأمر الذي سيعتمد على 
دخولهم وأصولهم من بين العديد من الأشياء الأخرى. وهكذاء عندما يكون 
هناك نقص في هذه الاستحقاقات, يمكن أن يسود الجوع والمجاعة للأفراد حتى 
عندما تكون الإمدادات الغذائية كافية من حيث العرض على المستوى القومي. 
وأظهر تحليل «سن» أنه ليس جانب العرض للأمن الغذائي فقط هو المهم في 
ضمان الأمن الغذائي الفرديء بل العوامل المتعلقة بجانب الطلب مهمة أيضا. 
وثمة طريقة أخرى للتعبير عن أهمية جانبي العرض والطلب على حد سواء. 
وهي عن طريق ثلاثة!*) عوامل: توافر الغذاءء وإمكانية الحصول على الغذاءء 
والقدرة على تحمل تكاليف الغذاء. 

وتؤكد منظمة الصحة العالمية في تعريفها للأمن الغذائي على ما يلي: (1) توافر 
الغذاء في شكل كمية ونوعية كافيتين على أبباسن متسق؛ 0 الوصول إلى الغذاءء 


(*) تُرجمت بتصرف, حيث كانت في النص الأصلي أحرف إيه «ق» الثلاثة باللغة الإنجليزية. وهي الأحرف الأول 
لناكلمات الثلاث: براناتطملدهكق4 همه رراتاتطتدمععة. ناته اتوسق. [المعرجم]. 
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مما يستتبع وجود موارد كافيتين للحصول على الغذاء المناسب من أجل اتباع نظام 
غذاني صحي؛ و(3) استخدام الغذاء, الأمر الذي يتطلب معرفة التغذية الصحية 
الأساسية. وكذلك الحصول على مياه الشرب الصالحة والمرافق الصحية. وتضيف 
منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) بعدا رابعا يتمثل في استقرار الغذاء. 
أي الحصول على الغذاء الكافي في جميع الأوقات. وهو أمر ضروري لكل من توافر 
الغذاء والوصول إليه. 
وكثيرا ما يتبدى انعدام الأمن الغذائي على المستوى الجزثي أو الفردي من 
حيث سوء التغذية. ولاسيما بين الأطفال. وقد أقرت منظمة الصحة العاطية بأن 
سوء التغذية هو أكبر تهديد فعليا للصحة في جميع أنحاء العالم؛ فإنه يبطئ النمو 
الاقتصادي ويؤدي إلى الفقر. ومن ثم تكون معالجة قضايا ضعف الأمن الغذالي 
مهمةً من منظور اقتصاديء وكذلك من حيث تحقيق الأهداف التنموية للألفية. 
في السنوات الأخيرة. أصبحت القدرة على تحمل تكاليف الغذاء واحدة من 
القضايا الحرجة في بعض مناطق العام العربي. وعلى الرغم من أن معظم الدول 
العربية هي دول متوسطة أو مرتفعة الدخل, فإن القدرة على تحمل تكاليف 
الغذاء لا تزال معضلة بسبب عدم المساواة. وانعدام المساواة هذا لا يكون في 
الدخل فقطء بل في أوجه أوسع نطاقاء مثل الوصول إلى الوظائفء والتعليم» 
والقضايا المتعلقة بعدم المساواة بين الجنسين. وقد أكد كل من بيترز وشابوري 
(1997 أتناهصهط5 فصة ومعاء2) على دور عدم المساواة في ضعف الأمن الغذائيء 
وقد أقرت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا (9 .م ,2010 85©18/4) 
أن عدم المساواة يظهر «ضعف الأمن الغذائي ليكون مظهرا من مظاهر البناء 
الاجتماعي والسياسي». 
ويركز هذا الكتاب بشكل كبير على مفهوم الأمن الغذائي من ناحية جانب 
العرض على مستوى الاقتصاد الكليء أي تقييم كيفية حصول بلدان العام العربي 
على الغذاء الذي تحتاج إليه لإطعام سكانها. وهذا لا يعني أن جوانب الأمن 
الغذائي من ناحية جانب الطلب والمستوى الجزئي ليست مهمة. فالواقع أن هذه 
الأخيرة مهمة للغايةء ولكنها مفهوم أصعب وأوسع بكثير للتحليل, ولا يمكن في 
الواقع فصله عن استراتيجية التنمية الشاملة للبلد. 
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وإذا 5 يد لجميع الأفراد الحصول على الأغذية المتاحة بأسعار معقولة» فإن 
ذلك يتطلب استراتيجية تنموية شاملة مناصرة للفقراء تعالج قضايا مثل فرص 
العمل والمساواة. وتتجاوز هذه المناقشة نطاق هذا الكتابء على الرغم من أننا 
سنتطرق إلى هذه القضاياء ونؤكد أنه على الرغم من أن النمو الاقتضادي في 
المنطقة كان قويا حتى الربيع العربيء فإن هذا النمو لم يكن شاملا ومناصرا للفقراء» 
ونتيجة لذلك كانت هناك مستويات عالية من البطالة, ولاسيما بطالة الشبابء 
وتزايد أوجه عدم المساواة, وكلها كانت لها آثار سلبية في الأمن الغذائي الفردي 
(2012 تصسهلة لصة مممعطومة؟! :2011 سدتسفعلة11 :20114 مدوتسمدع). 

وحيث إن الكتاب يركز على تحليل الأمن الغذائي على المستؤى القومي» 
واهتمامات السياسة على ال مستوى الكليء فإننا نهتم بشكل خاص بدور الدولة. 
وبالتالي» فإننا لا نكرس الكثير من الوقت لاستكشاف مصادر بديلة للتنظيمات 
خارج نطاق الدولة, سواء من حيث تطوير الاستراتيجية أو الممارسة. ومرة أخرى» 
لا يعني هذا أن مثل هذه التنظيمات غير مهمةء حيث يمكن للمواطنين والهيئات 
المختلفة في المجتمع المدنيء مثل اتحادات المزارعين والمجموعات البيئية, أن تؤدي 
دورا مهما في المساهمة في استراتيجيات الأمن الغذالي. وفي أجزاء أخرى من العام, 
أدت هذه الجماعات دورا كبيرا في مناقشة الأمن الغذائي. غير أنها مارست دورا أقل 
بكثير في العالم العربيء أما الآنء بعد الربيع العربيء فهناك إمكانية لاتساع عملية 
صنع السياسات حول الأمن الغذائي خارج نطاق الدولة. 

ونقرر في هذا الكتاب أنه كنتيجة لأزمة الغذاء العالمية وتبعاتها على السياسة 
الداخلية وعلى الربيع العربي. جنبا إلى جنب مع الأبعاد الجيوسياسية للأمن 
الغذائي, فإن الحكومات في العام العربي تعيد تقييم نهجها نحو الأمن الغذالي» 
وهي بصدد تبني مفهوم «السيادة الغذائية الكلية». ومثل مفهوم «الأمن 
الغذائي». فإن مفهوم «السيادة الغذائية» مفهوم متعدد الأبعاد يمكن أن يعني 
أشياء مختلفة لأناس مختلفين. 

والتعريف التقليدي للسيادة الغذائية هو إلى حد كبير تعريف على المستوى 
الجزئيء على النحو الوارد في إعلان منتدى نيليني 27761651 للسيادة الغذائية في 
الغام 2007 على النحو التالي: 


25 


الاقتصاد السياسي للسيادة الغذائية في الدول العربية 
السيادة الغذائية هي حق الشعوب في غذاء صحي وملائم ثقافيًا 
يُنتَجِ من خلال أساليب صحيحة ومستدامة بيئياء وحقها في تحديد نظمها 
الغذائية والزراعية. وتضع تطلعات واحتياجات أولئك الذين يُنتجون 
ويوزعون ويستهلكون الغذاء في قلب النظم والسياسات الغذائية بدلا 
من الطلب في الأسواق والشركات. وتدافع عن مصالح وإدماج الأجيال 
المقبلة. كما تقدم استراتيجية لمقاومة وتفكيك النظام الحالي لتجارة 
الشركات ونظام الغذاء. وتقدم اتجاهات أنظمة الأغذية والزراعة والرعوية 
ومصايد الأسماك يحددها المنتجون والمستخدمون المحليون. وتعطي 
السيادة الغذائية الأولوية للاقتصادات والأسواق المحلية والقومية. وتعمل 
على تمكين الفلاحين والزراعة الأسرية؛ والصيد الحرفيء والرعي الذي يقوده 
الرعاة, وإنتاج الأغذية وتوزيعها واستهلاكها على أساس الاستدامة البيئية 
والاجتماعية والاقتصادية. وتحث السيادة الغذائية على شفافية التجارة 
التي تضمن الدخول العادلة لجميع الشعوب؛ فضلا عن حقوق ا مستهلكين 
في التحكم في غذائهم وتغذيتهم. وتضمن أن تكون حقوق استخدام 
وإدارة الأراضي والأقاليم والمياه والبذور والماشية والتنوع البيولوجي في 
أيدي أولئك الذين ينتجون الغذاء. فالسيادة الغذائية تنطوي على علاقات 
اجتماعية جديدة خالية من القمع وعدم المساواة بين الرجال والنساء 
والشعوب والجماعات العرقية والطبقات الاجتماعية والاقتصادية والأجيال. 
(2009 بؤنسنهءة لوو ره ععالتصصرهن ومتمماط لمم كمممعام1) 
وقد اعتمد منتدى نيليني في تعريفه على ستة مبادئ رئيسية مترابطة (16104): 
1 - التركيز على الغذاء من أجل الناس: وتضع السيادة الغذائية الحق في 
الغذاء الكافي والصحي والملائم ثقافيا لجميع الأفراد والشعوب والمجتمعاتء بمن 
فيهم الجوعىء والخاضعون للاحتلال في مناطق النزاع» والمهمشونء في القلب من 
سياسات الغذاء, والزراعة, والثروة الحيوانية, ومصائد الأسماك؛ وترفض التصور بأن 
الغذاء مجرد سلعة أو عنصر آخر للأعمال التجارية الزراعية الدولية. 
2 - القيم الخاصة بمقدمي الغذاء: تعمل السيادة الغذائية على تقديم القيم 
الخاصة بها والدعم لمساهمات الرجال والنساءء وتحترم حقوقهم وحقوق الفلاحين» 
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وصغار الأسر الزراعية» والرعاة وصغار الصيادين الحرفيين» وسكان الغابات 
والسكان الأصليينء وعمال الزراعة, وصيادي الأسماكء وكذلك المهاجرونء الذين 
يزرعون ويرعون الزراعة» ويحصدونء ويصنعون الغذاء؛ وترفض السيادة الغذائية 
تلك السياسات والإجراءات والبرامج التي تقلل من قيمة كل من سبق ذكرهم, 
وتهدد سبل معيشتهم وتستبعدهم. 

3 - العمل على أن تكون النظم الغذائية محلية: تؤدي السيادة الغذائية إلى 
التقارب بين مقدمي الأغذية والمستهلكين؛ وتضع مقدمي الخدمات وا مستهلكين 
في صميم عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بمسائل الغذاء؛ وتحمي مقدمي 
الأغذية من إغراق الأغذية وا معونات الغذائية في الأسواق ال محلية؛ كما تحمي 
المستهلكين من الأغذية الرديئة النوعية وغير الصحية. والمعونات الغذائية غير 
الملائمة, والغذاء الملوث بالكائنات المعذّلة وراثيا؛ وترفض كلا من تدابير الحوكمة, 
والاتفاقات, والممارسات التي تعتمد على التجارة الدولية غير المستدامة وغير 
العادلة وتعززهاء والتي تعطي السلطة للشركات البعيدة خارج نطاق الدولة وغير 
الخاضعة للمساءلة. 

4 - فرض الرقابة محليا: تفرض السيادة الغذائية الرقابة على الإقليم» والأرضء 
والرعي, والياه, والبذور, والثروة الحيوانية والأسماك, وذلك مع مقدمي الأغذية 
المحليين وتحترم حقوقهم. ويمكنهم استخدامها ومشاركتها بطرائق مستدامة 
اجتماعيا وبيئيا تحافظ على التنوع البيولوجي؛ حيث ترى أن الأراضي المحلية غالبا 
ما تتجاوز الحدود الجغرافية السياسية وتضمن حق المجتمعات المحلية في أن 
تعيش في إقليمها وتستخدمها؛ كما تذهب السيادة الغذائية إلى تعزيز التفاعل 
الإيجابي بين مقدمي الغذاء في مختلف المناطق والأقاليم ومن القطاعات المختلفة 
التي تساعد على حل النزاعات الداخلية أو النزاعات بين السلطات المحلية 
والقومية؛ وترفض خصخصة الوارد الطبيعية من خلال القوانين والعقود التجارية 
ونظم حقوق الملكية الفكرية. 

5 - بناء المعرفة والمهارات: تعتمد السيادة الغذائية على المهارات والمعارف 
المحلية لمقدمي الغذاء ومنظماتهم المحلية التي تحافظ على نظم إنتاج الغذاء 
المهَلي؛ والحصاد. وتعمل على إدارتهم وتنميتهم, كما تعمل على تطوير نظم البحوث 
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المناسبة لدعم ذلك وتمرير هذه الخبرة إلى أجيال المستقبل؛ وترفض التكنولوجيات 
التي تقؤّضء أو تهدد. أو تلوث البيئة مثل تكنولوجيا الهندسة الوراثية. 

6 - العمل مع الطبيعة: تستخدم السيادة الغذائية مساهمات الطبيعة في 
التنوع البيولوجيء وا مدخلات المنخفضة الخارجية للإنتاج الزراعي البيئي والإنتاج 
الزراعي» وأساليب الحصاد التي تعظم مساهمة النظم الإيكولوجية وتحسن 
القدرة على المرونة والتكيف, لاسيما في مواجهة تغير المناخ؛ حيث تسعى إلى 
«تعافي كوكب الأرضء عسى أن يعمل الكوكب على تعافينا نحن». وترفض السيادة 
الزراعية الأساليب التي تضر بمهام النظام الإيكولوجي المفيدة والتي تعتمد على 
الزراعة الأحادية الكثيفة للطاقة ومصانع الإنتاج الحيواني وممارسات الصيد 
المدمرة وأساليب الإنتاج الصناعية الأخرى التي تلحق الضرر بالبيئة وتسهم في 
الاحتباس الحراري. 

ويركز تعريف نيليني «للسيادة الغذائية» وعناصرها المختلفة على الرقابة 
والتفويض على المستويين الفردي والمحلي. ويمكن أن نصل من ذلك إلى تقديم 
مفهوم «السيادة الغذائية» الذي يطبق على مستوى الدولة القومية» والذي 
يعكس الاهتمام المتزايد للدول القومية مثل الدول العربية لممارسة السلطة 
والسيطرة على حصولها على الغذاء. ومن الواضح أن هناك درجة من التوتر 
بين السيادة على مستوى الدولة القومية وعلى المستوى المحلي والفردي» ولكن 
هذا لا يمنعنا من تقديم مفهوم للسيادة ينطبق على مستوى الدولة. ونستخدم 
مصطلح «السيادة الغذائية الكلية» في هذا الكتاب على مستوى الدولة القومية, 
لنعكس فكرة أن الدول ذات السيادة تريد زيادة قوتها والسيطرة على وصولها إلى 
الإمدادات الغذائية, وتنتقد الدول حين تقوم بذلكء لتجاهلها الإملاءات الاقتصادية 
الخالصة كما تنعكس في قوى السوق وصياغة سياسات الأمن الغذائي التي تتضمن 
الاعتبارات السياسية والاجتماعية بدلا من الاعتبارات الاقتصادية فقط. وبعبارة 
أخرى: فإن «السيادة الغذائية» تحددها وتشكلها اهتمامات السياسات واسعة 
النطاق» وليس من جانب قوى السوق فقط. وهذا المفهوم ينطوي على الابتعاد 
عن معاملة الغذاء بوصفه سلعة تلتزم بقواعد السوق وقوانين العرض والطلب» 
ورفض العومة التامة للنظام الغذائي الذي يخضع فيه الأمن الغذائي في كثير من 
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مقدمة 

الدول لإملاءات عدد قليل من الشركات متعددة الجنسيات العملاقة وعدد قليل 
من البلدان القوية. 

وعلى نحو ما سنبين في الفصل السادسء فإن مفهوم «السيادة الغذائية» على 
مستوى الدولة القومية قد يتعارض مع مفهوم «السيادة الغذائية» على المستوى 
الفردي على النحو المبين في إعلان نيليني؛ فعلى سبيل المثالء تسعى الدول العربية 
إلى السيادة الغذائية من خلال الاستحواذ على الأراضي في الخارج في البلدان الفقيرة 
التي لديها أراض شاسعة: بيد أن هذا غالبا ما ينتهك المبادئ الأساسية لإعلان نيليني 
- أي المبادئ امرقمة ب2 و3 و4 في القائمة سالفة الذكر - عن طريق حرمان السكان 
المحليين من أراضيهم وإلحاق أضرار بالنظم الإيكولوجية المحلية. 
استراتيجيات وسياسات الأمن الغذائي 

ثمة طرائق ثلاث أساسية يمكن لأي بلد من خلالها تحقيق الأمن الغذائي على 
المستوى القومي: الإنتاج المحلي» والواردات الغذائية التجارية, والمعونات الغذائية. 
والاستراتيجية التي تعتمد فقط على الخيار الأول هي مرادفة للاكتفاء الذاتي الغذاني 
القوميء وفي الماضيء كان واضعو السياسات أحيانا يخلطون بين الاكتفاء الذاتي الغذاني 
والأمن الغذائي (2005 ,2003 صههنممةة#). غير أن الاكتفاء الذاتي من الغذاء ليس إلا 
طريقا واحدا للأمن الغذائيء وهناك الآن توافق واسع في الآراء على أنه في المستوى 
الكلي» يتجاوز الأمن الغذائي الاكتفاء الذاتي (ده15ة10 :2002 .له ؛ء دلانمه8 - مط 
9 .له غء حلا ز2005 مصندم8 لمة). والواقع» أن معظم البلدان تضطر إلى الاعتماد 
على مزيج من الإنتاج المحلي والواردات. تستكمل أحيانا بالمعونات الغذائية. وتؤدي 
التجارة الدولية, بما في ذلك الواردات الغذائية دورا مهما في الأمن الغذائي على 
مستوى الاقتصاد الكلي في المنطقة: لاسيما في العالم العربي محدود الإمكانات الزراعية 
(2010 .له غء مععصنداءء8 زد2008 علمدظ 11/0214 ز2003 ملمقطءن! قصة معمجامآ). 

ويقدم الشكل (2 - 1) تصنيفا للسياسات في إطار كل استراتيجية يمكن 
أن تتضافر لتعكس نهج الدولة نحو الأمن الغذائي. وبقدر ما تُعتمد استراتيجية 
للإنتاج المحلي. يمكن استخدام مجموعة متنوعة من السياسات السعرية وغير 
السعرية لتعزيز الإنتاج الغذاني المحلي. وتشمل سياسات الأسعار تزويد المزارعين 
بأشعار مضمونة للمنتجين لإنتاجهم من الأغذية ودعم المدخلات الزراعية مثل 
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الائتمان والبذور والمياه والأسمدة المستخدمة في إنتاج الغذاء. وتشمل السياسات 
غير المتعلقة بالأسعار تطوير البنية الأساسية الريفية مثل تحسين الطرق الريفية 
والأسواقء فضلا عن توفير الخدمات الريفية مثل خدمات الإرشاد الزراعي 
وخدمات الائتمان. 

وفي حالة استخدام استراتيجية قائمة على تجارة الواردات الغذائية؛ يمكن دعم 
ذلك بسياسات تشجع على إنتاج محاصيل التصدير الزراعي؛ وذلك لكسب النقد 
الأجنبي اللازم لدفع ثمن الواردات الغذائية» و/أو بالسياسات التي تُطور قطاعات 
أخرى لكسب العملات الأجنبية مثل التصنيع والخدمات. وتؤدي تحويلات العمال 
المهاجرين في معظم أنحاء العالم العربي دورا مهما في توفير النقد الأجنبي الضروري 
لدفع من الواردات الغذائية. وكذلك عائدات النفط في الدول العربية المصدرة 
للنفط. وبوجه عام إذا أريد تعزيز نهج قائم على التجارة في مجال الأمن الغذائيه 
ينبغي أن يقترن باستراتيجية قوية لتنويع الصادرات. ويمكن استكمال استراتيجيات 
إنتاج الأغذية واستيراد الأغذية بالمعونات الغذائية. 

وتتضمن الاستراتيجية الرابعة والأخيرة للأمن الغذائي الاستحواذ على الأراضي في 
الخارج, من البلدان الوفيرة الأرض والياه واليد العاملة من أجل الحصول مباشرة 
على الاحتياجات الغذائية وتجئب أسواق الغذاء العالمية. ومنذ أزمة أسعار الغذاء 
العالمية في الفترة 2007 - 2008, أصبحت العديد من البلدان العربية» وخاصة دول 
الخليج الغنية. تشارك فيما يسمى «الاستحواة على الأراضي». 

وعلى المستوى الفردي, تملك الأسر أيضا خيارا بين إنتاجها الغذاني - أي إنتاج 
الكفاف - أو تنويع سبل كسب العيش في أنشطة أخرىء مع استخدام الدخل لشراء 
الأغذية من الأسواق المحلية. ويحتاج أي من الخيارين إلى أن يُستكمل ببرامج كافية 
لشبكات الأمان الاجتماعي للأسر والأفراد الذين سيبقون في حالة معاناة لضعف 
الأمن الغذائي. وتشمل هذه البرامج «الغذاء مقابل العمل», وبرنامج التغذية 
المدرسية, والدعم الغذائي المستهدف. والتحويلات النقدية المباشرة. وسنناقش 
برامج شبكات الأمان الاجتماعي في العام العربي في الفصل السادس, 

وتتضح من الشكل (2 - 1) ضرورة إجراء مناقشة شاملة للاستراتيجيات 
والسياسات المستقبلية لتحسين الأمن الغذائي في العالم العربيء وذلك من خلال 
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الاستحرل رارك 
على الاراضي الغذائية لومت 
مسي [معس م [لسسيعه] سلجم سياد - 
الاجتماعي .| | الدفل من خارج ا#زراعة || تريع محاصيل للفذاء. غامد اتعرية 
اساسا | * امدملات ممقوة 


الارش الرراعي 
ارط فسعري || بون 


الشكل (2 - 1): استراتيجيات وسياسات للأمن الغذاني 
المصدر: مأخوذ من (2005 صهعأمعه1]) 


مناقشة أعم لأجندة التنمية الواسعة: تنويع الصادرات, والتنمية الريفية, والنمو 
المناصر للفقراء. وخلق فرص العملء وشبكات الأمان الاجتماعيء وما إلى ذلك. 
وكما ذكرنا سالفاء تقع مناقشة كل هذه الجوانب من السياسات خارج نطاق هذا 
الكتاب. ومع ذلك؛ سنعمد في الفصول اللاحقة إلى تحليل بعض سياسات الأمن 
الغذاني ذات الصلة: بما في ذلك مبادرات الإنتاج المحلي» والاستحواذ على الأراضي في 
الدول الأجنبية. وشبكات الأمان الاجتماعي. 


الإطار العام لفصول الكتاب 

بعد هذا الفصل التمهيديء يقدم الفصل الثاني نظرة عامة إلى وضع الأمن الغذاني 
في البلدان العربية باستخدام مجموعة متنوعة من المؤشرات على المستويين الجزثي 
والكلي. ويقدم الفصل الثالث ملحة موجزة عن استراتيجيات الأمن الغذائي في ا لمنطقة, 
وينظر في كيفية تطورها مع مرور الزمنء فضلا عن تقييم دور المنظمات الدولية 
في التأثير في السياسات. كما يبين كيف استُخدم الغذاء سلاحا جيوسياسيا في الماضي» 
ويقدم دراسة عن تاريخ استراتيجيات الأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية. 
ويقيّم الفصل الرابع أسباب الاستجابة العالمية للحكومات العربية لهذا الأثر. فضلا عن 
الاستجابة الاستراتيجية طويلة الأمد. ويتناول الفصل السادس ممارسة الاستحواذ على 
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الأراضي في الخارج وتساؤلا عما إذا كان هذا الوضع مربحا للجانبين, لكل من البلد 
المضيف والبلد المستثمر كما يقول دعاة هذه الممارسة. ويتناول الفصل السابع بعض 
السياسات الأخرى التي يمكن للبلدان العربية اتباعها للمساعدة على تحسين أمنها 
الغذائيء بما في ذلك تحسين وضعها في أسواق الأغذية العالمية وزيادة كفاءة استيراد 
الغذاء. مع تحسين كفاءة وإنتاجية قطاعها الزراعي المحلي في الوقت ذاته. ويبحث 
الفصل الثامن إمكانات الدول العربية لتحسين برامج شبكات الأمان الاجتماعي. ويقدم 
الفصل التاسع استنتاجات تستند إلى جميع هذه الجوانب في إطار موضوعنا الرئيسي. 
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3 
«يشير البنك الدولي إلى أن العوامل 
الهيكلية الكامنة وراء الطلب على 
الأغذية تنمو بسرعة أكبر في العام 
العربي بالنسبة إلى العام ككل.. 
بينما تتوقع المنظمة العربية للتنمية 
الزرا: نسب الاكتفاء. الذاتي 

بحلوك العام .»7(٠١7٠‏ 


حالة الأمن الغذائي للبلدان 
العربية ١‏ 


بعض الحقائق النمطية 

غالبا ما يُنظر إلى الدول العربية على أنها 
واحدة من أكثر ا مناطق التي يُحتمل أن تعاني 
قصور الأمن الغذائي في العاط .له )ء مععمنونءع8) 
كصنتم8 لصة صمكلة188 :2012 ,20113 ,2010 
(20092 عاصدظ 18014 :2005. وتستند هذه 
النظرة إلى حقيقة أن المنطقة العربية تعد أكثر 
مناطق العام عجزا في الغذاء. كما تشير إلى ذلك 
واردات الحبوب بوصفها نسبة من الاستهلاك. 
فمعظم البلدان العربية تستورد ما بين 25 
و50 في المائة من احتياجاتها الغذائية. حيث 
يأق نحو 35 في المائة من السعرات الحرارية 
اليومية في المنطقة من القمح وحده. وتتراوح 
نسبة واردات الحبوب في المنطقة من إجمالي 
الاستهلاك بين 40 و50 في المائة. وتصل في بعض 
البلدان. مثل العراق واليمن ولبنان وفلسطينء 
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إلى 70 في المائة (1 .م ,2010 880104). وتمثل الواردات الغذائية أكبر حصة من 
المنتجات المستوردة في المنطقة. وهي تقدر بما بين 11 و34 في المائة من إجمالي 
السلع المستوردة من قبل الدول العربية (21 .م ,2012 عاتإة5نا2): حيث تبلغ 
فاتورة الواردات الغذائية الإقليمية نحو 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي 
(1.م ,2010 850114). 

وتُعد البلدان العربية أكبر مستورد للحبوب نتيجة لاعتمادها على الواردات» وفي 
العام 2010, بلغ صافي واردات العالم العربي من الحبوب 66 مليون طنء مقارنة 
ب 63 مليونا في آسيا (بما في ذلك الصين) و53 مليونا (من دون الصين) و26 مليونا في 
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (أرقام تجارة الحبوب المتاحة في إحصاءات منظمة 
الزراعة '88057:87). وفي العام 2010 وقعت كل من المملكة العربية السعودية 
والكويت وقطر وليبيا وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة وعمان والبحرين ضمن 
أكبر 20 مستوردا للحبوب بالنسبة إلى الفرد في العالم (الجدول 2-1). في حين أن 
سورية هي البلد العربي الوحيد الذي أنتج فائضا منتظما في الحبوب إلى حد ما على 
مدى الأعوام الأربعين الماضية. 

ويُعرّى العجز الكبير في الغذاء في المنطقة العربية - الذي كشفته الزيادة 
السريعة في الواردات الغذائية خلال السنوات الأربعين الماضية - إلى توليفة من 
عوامل جانبي الطلب والعرض. ومن ناحية الطلبء فإن اللوم يقع على عاتق النمو 
السكاني. وقد شهدت البلدان العربية بعضا من أسرع معدلات النمو السكاني في 
العالم خلال العقود الخمسة الماضية. فقد شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة 
أكبر نمو سكاني في العام بين عامي 1961 و2002 (زيادة قدرها 2.897 في اطائة)» 
ووقَعَت كل من الكويت والأردن والمملكة العربية السعودية ضمن أكثر 10 دول 
في النمو السكاني على مستوى العام. فبين العامين 1960 و2006 ازداد عدد سكان 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقدر ثلاثة أضعاف. حيث ارتفع من 100 
مليون إلى أكثر من 300 مليون نسمة؛ وارتفعت واردات الحبوب من 70 مليون 
طن إلى 96 مليون طن (20 .مم ,2011 85ئره© :2010 .له )ء #عوصامك30-8). 
وفيما يتعلق ببلدان المنطقة العربية» تراوح متوسط معدل النمو السكاني السنوي 
بين العامين 1980 و2002 بين حد منخفض في لبنان يبلغ 1.7 في المائة وحد مرتفع 
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في الإمارات العربية المتحدة يبلغ 5.3 في المائة» حيث سجلت معظم البلدان معدل 
نمو سنويا يزيد على 2.5 في المائة (1 «عصصش ,2011 001435). ومن المتوقع أن يبلغ 
النمو السكاني المستقبلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 1.7 في المائة سنويا. 


الجدول (2-1): أعلى 30 بلدا مستوردة للحبوب 


البلد 
/ , 79 المملكة العربية السعودية. 
2 | الكويت 
3 ]ساموا 
| هوليدا 
05 | جزر سطيمان (عهحماءا «و#مامة) 
6 |قطر 
7 | بروناي دار السلام 
8 قبرص 
0 سيشيل 
140 | ليبيا 
1 |[ إمرائبل 
2 | الإمارات العربية المتحدة 
3 | كاليدونيا الجديدة 
24 | بلجيكا 
05 | سلطنة عمان 
6 |_بولينيزيا الفرنسية 
7 | موريشيوس 
8 | البحرين 
09 | غرينادا 
ا 
20_| الرأس الأخضر 
21 البرتغال 
02 | سائت لوشيا 
23 | تونس 
4 | المالدييف 
5 | سائت كيتس ونيقيس 
6 | الأردن 
7 | جمهورية كوريا 
28 
59 | باربادوس 
60 | لبنان 
اللضذر: “22105143 


ا 


صافي واردات الحبوب (دولار أمريي) للفرد في السنة, 2010 
1056 
164 
227 

125.46 . 
ل 
و1221 
12178 
112 
146كى11 
1106 
10544 
9249 
5246 
521.36 
0 
5264 
5037 
5255 
56 
7628 
2575 
2517 
7288 
720 
72 
665 
و5و6 
6704 
265 
6225 
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الاقتصاد السياسي للسيادة الغذائية في الدول العربية 

وفي الوقت ذاته شهدت المنطقة نموا سريعا في الدخلء وذلك إلى حد كبير نتيجة 
للنفط والدخول ذات الصلة به. ولم تؤثر سنوات الفورة النفطية في السبعينيات. 
فضلا عن الفورة النفطية في الفترة الأخيرة. في الدول المصدرة للنفط فقط (مثل 
دول مجلس التعاون الخليجي). بل أيضا في الدول العربية الأخرى التي استفادت 
من هجرة اليد العاملة إلى دول الخليج الغنية» والتجارة مع هذه الدول» وتدفقات 
المعونة منها. 

وكما يتضح من الجدول (2-2). فإن نمو الدخل الحقيقي منذ العام 1970 كان 
كبيرا. ففي العام 2011, بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مصر أربعة 
أمثال ما كان عليه في العام 1970, ووصل في الأردن في العام 2011 إلى أكثر من مثلي 
ما كان عليه في العام 1975, وازداد بهذا القدر نفسه في المغرب بين العامين 170 
و2011 وازداد في عُمان إلى المثلين ونصف المثل بين هذين العامين, وإلى ثلاثة الأمثال 
في سورية وتونس. ولا تتوافر مجموعة بيانات كاملة لمعظم دول مجلس التعاون 
الخليجيء بيد أن دخلها الحقيقي قد ازداد بشكل ملحوظ خلال السبعينيات نتيجة 
للزيادتين الكبيرتين في أسعار النفط خلال هذه الفترة. 

وزيادة نصيب الفرد من الدخل الحقيقي لا تفسر كامل الزيادة في الطلب 
على الغذاء نظرا لأن السكان يتزايدون بسرعة أيضا. وقد أدى نمو الدخل إلى زيادة 
الطلب على الغذاء. فضلا عن التحول في نوع الأغذية المطلوبة إلى اللحوم ومنتجات 
الألبان. وم يقتصر الإنتاج المحلي للحوم والألبان على عدم كفاءة استخدام الأراضي 
والمياه النادرة, بل زاد أيضا الطلب على واردات الحبوب وحبوب أعلاف الماشية. 
وقد عَنى التحضر السريع - أيضا - أن عددا أقل من الناس هم من ينتجون طعامهم 
الخاصء مما يزيد الطلب على الأغذية التي يجري تسويقها. 

وعلى صعيد العرضء لم تتمكن البلدان العربية من مواكبة الطلب المتزايد على 
الغذاء. حيث إن إمكاناتها الزراعية محدودة, باعتبارها أكثر مناطق العالم ندرة في 
المياه, كما أن أراضيها الصالحة للزراعة محدودة 18810 :1990-2010 علصة8 1م187 
2 ,2010 .1ه ء مععطاداء:8 :2011). ويوضح الجدول (2-3) فشل القطاع 
الزراعي في مواكبة الزيادة السريعة في الطلب على الغذاء. وكان النمو الزراعي» 
من حيث متوسط النمو السنوي للفرد من القيمة المضافة الزراعية في التسعينيات 
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خيمنام وعازذ' جعزم عه وعنايد زابجةة رجعك وعد إحس دجون ردودة ممع رامس سعفع) جور 
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78 | 1 

519 لانن 
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606 5901 
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20 30 
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حالة الأمن الغذائي للبلدان العربية 


الاقتصاد السياسي للسيادة الغذائية في الدول العربية 


والألفينيات من القرن الماضي منخفضاء وكانت معدلات النمو سالبة في 12 بلدا من 
أصل 17 بلداء وكانت سالبة بدرجة أكبر - بوجه خاص - في الأردن وسورية والضفة 
الغربية وغزة, والمملكة العربية السعودية. وبالإضافة إلى ذلك كانت معدلات النمو 
الزراعي للفرد سالبة بالنسبة إلى جميع دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط 
في الجدول (2-3). وبلغ متوسط النمو الزراعي الإجمالي في المنطقة العربية 0.2 في 
المائة وهو معدل غير ملائم للغاية بمقارنته معدل النمو البالغ 0.8 في المائة الذي 
سجلته المجموعة ال مرجعية للبلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل و1.4 
في المائة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ. 


الجدول (3 - 2): معدلات النمو للناتج المحلي الإجمالي وقطاع الزراعة (96 1990 - 2010) 


البلد متوسط معدل النمو السنوي لنصيب | متوسط معدل النمو السنوي لنصيب 
الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ‏ | الفرد من القيمة المضافة الزراعية 

1 14 
06 27 
04 64 
12 37 1 

| 17 0 

28 .1 || 
23 7 
70 و0 04 
08 00 

22 و2 08 

12 

الضفة الغرببة وغزة 0 0 
البحرين 30 16 
الكويت 2 0 
عمان 25 07 
المملكة العربية السعودية ي0 ل 
الدول العربية 13 02 
الدول المتخفضة والمتوسطة الدخل 16 08 
آسيا والمحيط الهادىا 59 14 


اللصدر: أخذت عن 2 عاللما ,2012 ,له ك عع«أعاءجظ :ممم فءاممفم 
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حالة الأمن الغذائي للبتلدان العربية 
وسَيُناقشُ محدودية الإمكانات الزراعية للعديد من الدول العربية باستفاضة في 
الفصل السابع. وتُعتبر الجغرافيا والطوبوغرافيا والمناخ والسياسة المتبعة في المنطقة 
من الأسباب الرئيسية لاعتمادها على استيراد الغذاء. وهي تعاني ضعف الأراضي 
الزراعية, فضلا عن المعاناة بسبب الندرة الشديدة في المياهء وبينما تحتوي منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نحو 5 في المائة من سكان العام فإن لديها أقل 
من 1 ف المائة من موارد المياه العذبة المتجددة. وعلاوة على ذلك: من بين 20 بلدا في 
جميع أنحاء العام تحصل على أقل من 1000 متر مكعب من اللياه العذبة المتجددة 
للفردء فإن 15 منها تقع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (2008 6نه5). 
وتحصل الدول العربية على كميات أقل بصورة جوهرية من موارد المياه العذبة 
المتجددة للفرد الواحد مقارنة بالمتوسط العالمي؛ ونسبة استخدام الأسمدة وغلة 
الحبوب تقل فيها عن المتوسط العالمي» وبصورة جوهرية يقل فيها نصيب الفرد 
من الأراضي المزروعة بالحبوب عن المتوسط العالمي (باستثناء السودان وسورية). 
وبالإضافة إلى ذلكء فإن العزوف عن المجازفة بتبني أصناف وتقنيات وطرق جديدة 
للإنتاج؛ وعدم انتظام هطول الأمطار؛ وانخفاض مستوى رأس المال البشري في الريف - 
مقارنة بمناطق أخرى مثل أمريكا اللاتينية - فضلا عن تدهور الأراضي وتفتتها؛ ووجود 
النزاعات, كل هذه الأسباب أسهمت في انخفاض مستويات الإنتاجية الزراعية (البلدان 
المتضررة من النزاعات أقل بكثير في غلة الحبوب من منطقة الإسكوا ككل). 


قياس الأمن الغذائي في المنطقة 

لقد أوضحنا أن المنطقة العربية غالبا ما تُعَد واحدة من أكثر المناطق التي 
تعاني قصور الأمن الغذائي في العالم على أساس: (1) الاعتماد الكبير للمنطقة على 
الواردات الغذائية, و(2) أن لديها أكبر عجز غذائي بالنسبة إلى أي منطقة في العام 
من حيث واردات الحبوب بوصفها نسبة من الاستهلاك المحلي. غير أن الواردات 
الغذائية ليست سوى بُعد واحد من أبعاد الأمن الغذائي, فيما يتعلق بمستوى الأمن 
الغذائي الوطني على المستوى الكلي من منظور جانب العرض. وتشمل اللتغيرات 
الأخرى التي تساعد على تحديد حالة الأمن الغذائي في المنطقة على المستوى الكلي 
مسغونات الثروة والميزان التجاري والوضع الماليء في حين يتأثر الأمن الغذائي الفردي 
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بتوزيع الدخل والأصول المنزلية وسبل المعيشة. هذه المتغيرات لا تختلف فقط بين 
المناطق ولكن أيضا بين الدول. 

ومن أجل الحصول على صورة حقيقية عن وضع الأمن الغذائي في المنطقة 
العربية؛ نحتاج إلى تقسيمها وفق عضويتها ضمن فئة البلدان التي تنتمي إليهاء 
حيث تتفاوت المقاييس المختلفة للأمن الغذائي عبر البلدان. وقد أنتجت مجموعة 
متنوعة من المنظمات الدولية والكُتّاب عددا من الطرق المختلفة لقياس الأمن 
الغذائي في العام العربي. على النحو التالي: 

يقدم التقرير المشترك بين البنك الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية 
ومنظمة الأغذية والزراعة (20092 1مه8 18/0:14) تصنيفا للبلدان وفق مواردها 
(هباتها) الطبيعية ورصيدها المالي. وتحدد الموارد الطبيعية مدى اعتماد الدولة على 
واردات الحبوب. كما يؤخذ وضعها اماي في الحسبان ليعكس قدرة البلد على شراء 
الواردات الغذائية فضلا عن تعرضها لمخاطر الأسعار ومخاطر الكميات. واستنادا 
إلى هذه البيانات» ينتج الشكل الانتشاري 4128253 :116هء5 (الشكل 2-1) الذي 
يبين درجة الاعتماد على استيراد الحبوب على المحور الرأسي والوضع اطالي على 
المحور الأفقي. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الشكل يبين أنه على الرغم من اعتماد 
دول مجلس التعاون الخليجي على واردات مرتفعة للحبوبء فإن لديها فائضا ماليا 
نظرا لقاعدة صادراتها النفطية. ومن ثم فهي غير معرضة للصدمات العالمية في 
أسعار الغذاء - فهي تستطيع تحمل أسعار استيراد أعلى - ولكنها معرضة لمخاطر 
الكمية مثل الحظر التجاري أو حظر التصدير من جانب البلدان المصدرة للأغذية في 
أوقات النقص. وبصورة تقليدية إن الأسعار العالمية للمواد الغذائية وأسعار النفط 
تتحرك بشكل متزامن”. (7 .م ,2010 85©11/8) - أي إنها تميل إلى الزيادة في 
الوقت نفسه - ولكن إذا ما انفصل تحرك الأسعار. فإن ذلك قد يزيد من الضغط 
على الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي. أما مصر والسودان وسورية 
فهي أقل اعتمادا على واردات الحبوب من دول مجلس التعاون الخليجي. حيث 
إن لديها قاعدة محلية قوية لإنتاج الغذاء ذاته. ولكنها متوترة من الناحية اطالية. 
ولذلك. على الرغم من أنها أقل عرضة للخاطر الكمية. فهي أكثر عرضة ملخاطر 
الأسعار. وأكثر الفئات ضعفا هي الأردن ولبنان واليمن وتونس والمغرب وجيبو 
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التي تعتمد على الواردات وتعاني العجز المالي» وبالتالي هي عرضة بلخاطر الكمية 


الاعتماد على واردات الحبوب 


متخقس 


الشكل (2-1): الاعتماد على استيراد الحبوب والعجز المالي 
ملاحظة: الميزان المالي للعام 2007 كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي, 2005 ميزان 


الحبوب بالطن (المتري). 
المصدر: د 2009 علصدذا لامالا 


وقد عمد كل من ويلسون وبروينز (2005 ودنبامذ! لصد «مواة/اا) أيضا إلى 
تحليل حالة الأمن الغذائي لكل بلد على حدة: وأنشأوا مؤشر الأمن الغذائي (1000 
51 ,اءكم1 /إالرودءءو) استنادا إلى ثلاثة متغيرات: 

« المعونة الغذائية بوصفها نسبة مئوية من الاستهلاك ايلحلي2. 

٠‏ الواردات بوصفها نسبة مئوية من الاستهلاك المحلي. 

« مستويات دخل البلد. 

وقد تناول الباحثان تسعة بلدان في الشرق الأوسطء وجمعا بيانات هذه 
المتغيرات الثلاثة خلال الفترة 2002-1992, وأنشآ مؤشر الأمن الغذائي 851 الذي 
تراوح بين 50 و- 40 حيث إن الدرجة 50 تشير إلى البلدان الأكثر معاناة بسبب 


الاقتصاد السياسي للسيادة الغذائية في الدول العربية 


قصور الأمن الغذائي. وبناء على هذا.المؤشر صنّفا مستوى الأمن الغذائي في البلدان 
كما هو مبين في الجدول (2-4). 


الجدول (4 - 2): درجات مؤشر الأمن الغذائي 851 لبعض دول الششرق الأوسط 


0 
المملكة العربية السعودية _ | 0 13 20 0 مرتفع جدا 
سورية 0 2 ظٍ 4 مرئفع 
الإمارات العربية المتحدة 0 2 20 0 مرتفع جدا 
اليمن 10 15 0 25 منخفض 


ملاحظة: غ. م - بيانات غير متاحة. 
المصدر: 2005 ومنيم8 همه ممولالا1 


ويُظهر الجدول تباينا كبيرا في مؤشر الأمن الغذاني بين بلدان مختلفة في المنطقة. 
ومرة أخرى فإن دول مجلس التعاون الخليجي هي الأكثر أمنا غذائياء على الرغم 
من اعتمادها الكبير على الواردات, حيث تتمتع بمستويات عالية من الثروة ولا 
تتلقى أي معونات غذائية. كما أن إيران وسورية - على الرغم من أنهما أقل ثراء - 
تمتلكان مساحة أكبر من الأراضي الصالحة للزراعة» وتعتمدان على الواردات والمعونة 
الغذائية بدرجة أقل من دول مجلس التعاون الخليجي. وعلى الرغم من تمتع لبنان 
بمناخ ملائم فالأمن الغذائي فيها منخفض, فمساحتها صغيرة وتتميز بكثافة سكانية 
عالية» ولا تنتج سوى نحو 1 في المائة من احتياجاتها من الحبوب في الفترة التي 
يغطيها الجدول. ويُعَد كل من الأردن وفلسطين من أكثر البلدان معاناة من قصور 
الأمن الغذائي؛ ولهما مستويات دخل منخفضة نسبياء فضلا عن كونهما متلقيين 
للمعونات الغذائية ويعتمدان اعتمادا كبيرا على الاستيراد. 
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ويخلص ويلسون وبروينز من تحليلهما إلى أن الأمن الغذائي في المنطقة يبدو 
أنه يعتمد بدرجة أكبر على مستويات الثروة من المناخ. ولكن كما يشير لوفغرين 
وريتشاردز (2003 ولمهط81 هصة معمهامآ). فإن البلدان ذات الدخل المرتفع 
التي تتمتع بأمن غذاني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تمثل سوى 10 
في المائة فقط من سكن المنطقة, حيث تمثل البلدان المنخفضة الدخل والبلدان 
المتوسطة الدخل نحو 90 في الماثة. 

وتستند الدراستان السابقتان إلى قياس جانب العرض على المستوى الكلي للأمن 
الغذائي. ومع ذلك. وكما هو مذكور في الفصل الأول» فإن هذا ليس سوى بُعد واحد 
من أبعاد الأمن الغذائي. وبالقدر نفسه من الأهمية, يُعد قياس الأمن الغذائي على 
مستوى الطلب الفردي مُهما إن لم يكن أكثر أهمية. وقدم كل من دياز بونيللا 
وآخرين (2002 21 غ» 13انه122-80©) تصنيفا آخر للبلدان يدمج هذا البعد الفردي 
باستخدام السعرات الحرارية للفرد ونصيب الفرد من البروتين» ويستئد تصنيفهم 
هذا إلى البيانات التالية: 

٠‏ الإنتاج الغذائي للفرد. 

٠‏ النسبة بين إجمالي حصيلة الصادرات والواردات الغذائية. 

٠‏ السعرات الحرارية والبروتين للفرد الواحد. 

٠‏ حصة السكان غير الزراعيين (التي تهدف إلى إظهار مدى الحصانة من 
التغيرات العالمية في السياسات التجارية والزراعية). 

وقد قسموا بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العينة التي اتخذوها 
كما يلي (الأرقام بين القوسين تشير إلى مجموع دول العام لكل مجموعة): 

مستوى غير آمن غذائيا (74): السودانء اليمن 

مستوى متزن غذائيا (51): الجزائر. مصرء إيران» الأردن الكويت» لبنان ليبياء 
المغرب» سورية» تونس. 

مستوى آمن غذائيا (37): تركياء الإمارات العربية المتحدة. 

وقد أظهرت البيانات التي قدمها دياز بونيللا وزملاؤه أن معدل نقص التغذية 
بين العامين 1979 و1999 انخفض كنسبة مئوية من السكان مع مرور الوقت (على 
رغم أن الأرقام المطلقة قد ارتفعت). وخلصوا إلى أن الضغوط التجارية (الواردات 
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الغذائية المرتفعة بالنسبة إلى عائدات التصدير) تميل إلى ا لمساهمة في قصور الأمن 
الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر منها في المناطق الأخرى. 

كما جمع برايسنغر وآخرون (2010) بين المؤشرات الكلية والجزئيةء على النحو 
التالي: 

٠‏ ميزان التجارة الغذائي (نسبة إجمالي الصادرات إلى واردات الأغذية). 

٠‏ الإنتاج الغذائي للفرد للإشارة إلى الإمكانات الزراعية (منخفض في منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باستثناء إيران ولبنان وسورية). 

.0)©1511( مؤشر الجوع العالمي‎ ٠ 

ولا يشمل مؤشر الجوع العالمي - مرة أخرى - الاقتصاد الكلي فقطء بل يشمل 
أيضا الأبعاد الفردية للأمن الغذائي. وتصنّف البلدان على أنها آمنة غذائيا إذا كانت 
المؤشرات الثلاثة السابقة أعلى من المتوسط العالميء أو إذا كانت البلاد مرتفعة 
الدخلء أو كلا الأمرين وفقا لتصنيف البنك الدوليء ويرد تصنيف البلدان التي درسها 
برايسنغر في الجدول (2-5). 

ويرى برايسنغر وزملاؤه (2010) في تحليلهم للجدول (2-5) أن مقياس الأمن 
الغذائي على المستوى الكلي الذي يشيع استخدامه هو نسبة إجمالي الصادرات إلى 
واردات الغذاء. وهذه النسبة منخفضة لدى الدول العربية. وبالإضافة إلى ذلك, 
فالحقيقة أن صادرات المنطقة تتركز في صادرات النفطء حيث يأ منها ما يقرب 
من 70 في المائة من العائدات» الأمر الذي يعرّض المنطقة لمخاطر الأمن الغذائي عن 
طريق التقلبات في أسعار النفط. وفي الوقت نفسه. انخفضت صادرات الصناعات 
التحويلية كنسبة مئوية من إجمالي الصادرات. مما يدل على عدم تنويع الصادرات. 
كما أن نصيب الفرد من إنتاج الغذاء منخفض أيضا بالنسبة إلى المنطقة ككل (حيث 
إنه أقل بكثير من المتوسط العالمي). مع وجود مستويات مرتفعة فقط في إيران 
ولبنان وسورية. ويظهر كذلك أن المنطقة ككل لديها مستوى معتدل من الجوع» 
وهو مستوى أقل بكثير من المتوسط العالمي» على الرغم من أن بعض البلدان» مثل 
اليمن وجيبوق والسودانء لديها مستويات عالية من الجوع. 

وفي إصدار حديث للمعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء (18881) حول الأمن 
الغذائي في العالم العربي (2012 .21 ؛» :عوهنواء:8) مؤشرات إلى المستوى الجزثي 
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حالة الأمن الغذائي للبلدان العربية 


الاقتصاد السياسي للسيادة الغذانية في الدول العربية 


والكلي. ويتمثل المؤشر إلى المستوى الجزئي في انتشار تقزم الأطفال. الذي يميل إلى 
أن يكون حساسا للغاية للتغيرات في ظروف المعيشة والتغيرات في توافر الأغذية 
والأمراض. ويُعد التقزم (أي الطول الأقل من متوسط الطول بالنسبة إلى العمر) 
مقياسا جيدا للأمن الغذائي. حيث إنه يتبدى من خلاله نقط المغذيات الدقيقة مثل 
الحديد والفيتامينات, ويعكس كذلك عوامل أخرى مثل عدم كفاية طرق الوصول 
إلى اطياه النظيفة والرعاية الصحية. وبالمقارنة بمؤشر الجوع العالمي» فإن مؤشر 
التقزم في دراسة برايسنغر يُعد أقل تفاؤلاء وهو يبين أن ما بين 15 و25 في المائة من 
الأطفال العرب الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات هم أقصر قامة مما ينبغي 
بالنسبة إلى سنهم. ويؤدي ذلك إلى أن يخلص قورتس (17 .م ,2013 18806,1) إلى 
أن «نقص المغذيات الدقيقة» وليس نقص السعرات الحرارية أو الاكتفاء الذاتيء هو 
قضية الأمن الغذائي الرئيسية في معظم بلدان الشرق الأوسط ومنطقة الخليج». 
ومؤشر المستوى الكلي الذي يستخدمه برايسنغر ومجموعته هو مؤشر واردات 
الغذاء كنسبة من إجمالي الصادرات وصافي التحويلات. ويوضح الشكلان (2 - 2) 
و(3 - 2) التصنيف الجزفي والكلي لجميع البلدان العربية. 

وأحد المؤشرات الأكثر استخداما على نطاق واسع لقياس قصور الأمن الغذاني 
على المستوى الجزني هو مؤشر الجوع العالمي (111) - «علم! معوهصنساط لهه1[©). 
ويقدم الجدول (6 - 2) معلومات أكثر تفصيلا عن الجوانب التي تتعلق با مستوى 
الجزئي للأمن الغذائي في البلدان العربية في شكل البيانات التي يقوم عليها المؤشر 
ويبين كيف تغيرت هذه المؤشرات منذ العام 1990. 

وقد انخفض مؤشر الجوع العالمي بشكل مطرد بالنسبة إلى منطقة الشرق الأدنى 
وشمال أفريقيا ككل. من 8.2 في العام 1990 إلى 5.3 في العام 2012 (غير أن الرقم 
المسجل في العام 2012 كان يزيد على قيمة العام 2011 البالغة 4.8, مما يعكس 
على الأرجح الآثار السلبية للفترة 2010 - 2011 التي ارتفعت فيها الأسعار العالمية 
للغذاء). ويتوافق هذا الانخفاض بين العامين 1990 20129 مع الزيادة في الدخل 
القومي الإجمالي في المنطقة خلال الفترة نفسها (12 .م ,2011 1881). 

ويحدد المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء (15 .م ,20115 17811) ثلاثة 
بلدان عربية انخفضت مستويات الجوع لديها منذ العام 1990. حيث انتقل 
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موريتانيا من المجموعة الخطيرة إلى المجموعة الحادة, وعلى الرغم من ذلك. لاتزال 
لدى البلدان الثلاثة نسبة مرتفعة نسبيا من مؤشر الجوع بالمقارنة بباقي دول 
المنطقة؛ ووفقا له للم تشهد سوى عشر دول في العام قصورا في الأمن الغذالي أكثر 
من اليمن, حيث يعاني 32 في المائة من السكان قصور الأمن الغذائي. ومن بين 7.5 
مليون شخص في اليمن يعانون قصور الأمن الغذانيء يعيش 6.4 مليون شخص في 
المناطق الريفية, ويؤثر قصور الأمن الغذائي بشكل خاص في الأسر غير الزراعية 
ومري الماشية. 


الشكل (2 - 2): تصنيف الأمن الغذائي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على المستوى الجزني 
المصدر: 41.2 عنداية ,2012 .لهك رعو متساعظ 


حللت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) (2010 850010/8) 
العلاقات بين قصور الأمن الغذائي والنزاع في منطقة الإسكوا. وعلى الرغم من أن هذه 
العلاقات معقدة ومتعددة الاتجاهات. فإن إحدى النتائج الواضحة هي أن البلدان 
الأكثر معاناة من قصور الأمن الغذائي في المنطقة تعاني صراعات داخلية أو خارجية أو 
كلتيهما. فعلى سبيل المثال, قدّر برنامج الغذاء العالمي أن 28 مليون شخص يعانون 
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الشكل (3 - 2): تصنيف الأمن الغذاني لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على المستوى الكلي 
المصدر: 41.1 عمدو ,2012 لهك عورم توتعمظا 
قصور الأمن الغذائي في أربع مناطق متضررة من النزاع في العراق وفلسطين والسودان 
واليمن. (الجدول 7 - 2). 

وأحد جوانب الأمن الغذائي الذي تزداد أهميته في العام العربي هو طريقة 
استخدام الغذاء. والقدرة على تخصيص المغذيات الأساسية في النظام الغذائي. وذلك 
من أجل حياة صحية. ويرتبط استخدام الأغذية بالقيمة التغذوية للغذاء إلى جانب 
الظروف المعيشية والبينية للفرد. بما في ذلك وقت المرأة'*' وتعليمها. فضلا عن 
الحصول على اللياه النظيقة والمرافق الصحية. ومن حيث استهلاك الطاقة (تقدر 
(*) وقت المرأة :5 ذ) ؤدعدموم) : مغهوم يستخدم في دراسات استخدام الوقت (دانتمديجم مدب 11:0 ). والدراسات 
الاجتماعية التي تتعلق بالنوع الاجتماعي (6ل«::)) والدراسات النسوية(ذه1٠«مذ1)‏ . ويقصد به الطريقة التي 
توظف أو تستخدع بها المرأة الوقت المتاح لديها. انظر على سبيل المثال: 

نكأ كلم موعحامة طبة مذ برام ووم لمم حب عصرنا بوعليصة) ,(20006) لي ,ملساو عه راق ب بعلم ساظ 


ممهلا لاعمال 
ضلة .للك لد 2) بريرماماعمد أن متلعدرماء مثا .(2000) بلا ل غ1 برمعسسير ماح بع رخ 11 مااسومملة 


١‏ .مايوه تطمطلا 


لكك لدعم معن عدسلل .مكنا معمممعكمةا مسااتدهدالة مارملا 
العسماعماة بخاة ,معللداة برورفامعمد أن متلجم نومع المسطامداةا معطا" .(2007) .5 ممتار 
لعا بولةاقامعة1 بطب 
|المترجم| 
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دالة الامنب العذائي لللدان السرنه 


الاقتصاد السياسي للسيادة الغذائية في الدول العربية 


بالكيلو كالوري)» فإن السودان وسورية واليمن فقط هي التي تعاني مشاكل كبيرة 
(6 عاطة؛ ,2010 850114). ولكن من حيث التنوع الغذائيء كما يتبين من حصة 
الأغذية غير النشوية, فإن المتوسط المرجح لهذه المؤشرات يقل قليلا عن المتوسط 
العاممي» ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى انخفاض القيم في مصر واليمن. أما من حيث 
تناول المغذيات الدقيقة (الحديد وفيتامين أ) فكل من العراق وسورية وبعض دول 
مجلس التعاون الخليجي تعاني بسبب نقصها. كما تعاني العراق والسودان واليمن 
مشاكل في الحصول على المياه الصالحة للشرب. 


الجدول (7 - 2): قصور الأمن الغذائي بالدول العربية التي تعاني النزاعات 


اليمن | السودان | العراق | الضفة الغربية | غرة 
عدد السكان (بلمليون) هزه | 5 25 15 
عدد من يعانون قصور الأمن الغذائي (بالمليون) 10 11 | هة6 04 03 
نسبة من يعانون قصور الأمن الغذاني (96 من السكان) | 43 47 | 2 | م 20 


المصدر: 12 عاطها ,2010 هالاع85 

وتسهم النظم الغذائية ضعيفة المحتوى في المغذيات الدقيقة والكثيفة في الأغذية 
النشوية في انتشار مرض السمنة, وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي ومصرء 
مما أدى بدوره إلى النمو السريع في الأمراض غير الممعدية مثل أمراض القلب والأوعية 
الدموية والسكري. وبدأت المنطقة تشهد بعض الزيادات السريعة في البدانة بالنسبة 
إلى العالم!”». وحتى في البلدان المتوسطة الدخل مثل مصر والأردن: فإن 45 في المائة 
و35 في المائة من السكان يصنفون الآن على أنهم يعانون السمنة المفرطة, ومصر هي 
الأعلى نسبة في العالم العربي. وقد أشار البنك الدولي (24 .م ,2009 علصدظ 18/014) 
إلى أن الدعم المرتفع على الخبز والسكر في مصر ربما أسهم في انتشار مرض السمنة 
في البلاد. وفي السنوات الأخيرة. بدأت بعض الدول العربية الغنية. مثل دول مجلس 
التعاون الخليجيء في إدراج قضايا التغذية في استراتيجياتها الخاصة بالأمن الغذائي. 
فعلى سبيل المثال» حظر مجلس أبو ظبي التعليمي الغذاء منخفض القيمة الغذائية 
والصحية (5004 عاتناز) في المدارسء واستبدل به الأغذية الصحية. 

وبالإضافة إلى المسائل اللمتعلقة بالتغذية. تشكل النفايات الغذائية مشكلة 
رئيسية أخرى في دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط. وكذلك في بعض 
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الدول العربية متوسطة الدخلء على سبيل المثال. تقع دولة الإمارات العربية 
المتحدة ضمن أعلى عشر دول في العالم من حيث النفايات الغذائية للفرد الواحده 
ووفقا لتقرير صادر عن مركز أبو ظبي لإدارة النفايات» تشير التقديرات إلى أن 34 
في المائة من إجمالي النفايات في الإمارات العربية المتحدة تأت من النفايات الغذائية 
(دممء,عسنتتصم ممع - 0016م مص ) كما أن تقديم دعم كبير على الخبز يعني 
ارتفاع النفايات حتى في البلدان المتوسطة الدخل مثل مصر والأردن» حيث تؤدي 
الحصص الكبيرة جدا من السلع الأساسية في المنازل وفي المطاعم إلى مخلفات مفرطة. 

ويشير التحليل السابق إلى أن كل المنطقة العربية» التي تضم البلدان المذكورة 
آنفاء وكذلك البلدان التي يرتفع فيها مؤشر الجوع العالميء مثل اليمن'وموريتانيا. 
تعاني مشكلتين مزدوجتين هما السمنة والجوع. 

يستخدم لوفغرين وريتشاردز (2003 ملعهط81 همه معمعامآ) بعض هذه 
المؤشرات لإعطاء صورة عن كيفية تطور مختلف أبعاد الأمن الغذائي في العالم 
العربي خلال الفترة من أوائل السبعينيات حتى أواخر التسعينيات» فقد ازداد 
استهلاك الفرد من السعرات الحرارية في اليوم بالنسبة إلى المنطقة كاملةٌ بينما 
انخفض مدى سوء التغذية ()هعدطوةءناهم,120]) بوصفه نسبة من السكان 
(على الرغم من أنه زاد بوصفة قيمة مطلقة). ويشير لوفغرين وريتشاردز إلى أن 
وجود العديد من برامج الدعم الغذائي في تلك البلدان هو أحد الأسباب التي أدت 
إلى تحسن أبعاد الأمن الغذاني للأسرء مثل استهلاك السعرات الحرارية» وحصة 
السكان الذين يعانون سوء التغذية, على الرغم من تزايد الفقر خلال الثمانينيات 
في العديد من البلدان. ومع ذلك؛ وعلى الرغم من أن بيانات لوفغرين وريتشاردز 
تشير إلى تحسينات في مختلف تدابير الأمن الغذاني على المستوى الفرديء فإن 
البيانات الأحدث أقل تشجيعا. في حين أن برايسنغر وزملاءه (له © 6عمملواء8 
1 عآطة) ,2010) يرون أنه بين الفترتين 1990 - 1992 و2003 - 2005 كانت منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي المنطقة الوحيدة في العام التي شهدت زيادة 
في نسبة ناقصي التغذية. حيث ارتفعت من 3.8 في المائة من السكان إلى 4.6 في 
المائة ومع ارتفاع أسعار الغذاء في الفترة 2007 - 2008 و2010 - 2011 تفاقم هذا 
الزقم أكثر من ذلك بكثير. 
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ويلخص الجدول (8 - 2) تصنيفب البلدان العربية من حيث وضعها الغذائي وفقا 
للدراسة التي ذُكرت©. ولا تشمل دول الخليج الغنية التي تُعتبر عموما آمنة غذائيا 
نتيجة لمستويات دخلها المرتفعة. وتتلخص المعلومات الواردة في الجدول (8 - 2) 
بأن موريتانياء واليمن والأردنء وفلسطين هي البلدان التي تواجه أخطر مشاكل 
الأمن الغذائي» ودول مجلس التعاون الخليجي هي الأكثر أمنا من حيث الأمن 
الغذائي. ووفقا للبيانات على المستوى الجزثي الواردة في مبادرة الصحة العالمية, 
فإن موريتانيا واليمن تبرزان بوصفهما أكثر البلدان التي تعاني قصور الأمن الغذالي. 
ومع ذلك؛ بمجرد إدخال مؤشرات المستوى الكلي على التحليل (مثل الاعتماد على 
الواردات الغذائية والوضع اطالي) سيبدو أن العديد من البلدان تعاني مشاكل قصور 
الأمن الغذائي. ومن ثم؛ نحن نولي عناية خاصة فيما تبقى من هذا الكتاب للأبعاد 
الكلية للأمن الغذائيء بما في ذلك دور الواردات الغذائية في المنطقة, والآثار المالية 
للسياسات الرامية إلى الحد من تأثير ارتفاع أسعار الواردات الغذائية في سكان 
الدول العربية» والسياسات الرامية إلى تعزيز الإنتاج الغذائي المحلي. وهذا لا يعني 
أن الأبعاد الفردية للأمن الغذائي غير مهمة. والواقع أننا نولي اهتماما خاصا في هذا 
المستوى لسياسات شبكات الأمان الاجتماعي بوصفها وسيلة لتعزيز الأمن الغذاني 
على مستوى الأفراد والأسر. 


توقعات الفجوة الغذائية العربية"المستقبلية والاعتماد على الواردات 

طُور نموذجان للتنبؤ بالطلب والعرض على الغذاء في المستقبل: النموذج الأول 
هو النموذج الدولي لتحليل السياسات الزراعية (إمباكت 1118807)!*' للمعهد 
الدولي لبحوث سياسات الغذاء (2008 18881). والثاني هو نموذج توازن الغذاء 
لمنظمة الأغذية والزراعة 840. ويتوقع النموذجان أنه بالنسبة إلى البلدان العربية 
- باستثناء السودان - سيزداد الطلب على الغذاء بشكل كبير حتى العام 2.2030 
ولن يتناسب الإنتاج الغذائي الإقليمي وهذا الطلبء الأمر الذي يعني أن الاعتماد 
على الواردات الغذائية سيزداد على مدى العشرين عاما المقبلة. ويرجع ذلك إلى 


(*) النموذج الدولي لتحليل السياسات الزراعية #تدادءامية كه كلدرلهمى بونامه عم اعفماة همتهم امل 
[المترجم|. 
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عوامل جانب الطلب والعوامل المرتبطة بالعرض على غرار العوامل المذكورة آنفا - 
النمو السكاني الكبير وزيادة الدخل والتحضر وذلك على صعيد الطلبء وانخفاض 
الإنتاجية الزراعية على صعيد العرضء فعلى سبيل المثال يبلغ عدد سكان منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الحاليين نحو 295 مليون نسمة (تعداد 2009), 
ولكن يقدر أن يصل إلى 600 مليون نسمة بحلول العام 2050 (,2011 45::ه© 
2 .م). ومن المتوقع أن تصبح مشاكل جانب العرض حادة بشكل خاص. وتشير 
التوقعات إلى أنه بحلول العام 2050 سوف تنخفض الياه المتجددة إلى ما متوسطه 
0 متر مكعب للفرد, والأراضي الصالحة للزراعة إلى 0.12 هكتار!* للفرد الواحد. 
وسيؤدي تغير المناخ أيضا إلى تقليل توافر المياه في العام العربي عن طريق انخفاض 
هطول الأمطارء مما سيؤثر سلبا في كل من مساحة المحاصيل والغلة. وقد قدر كلين 
(2007 ,»منآك) أن معظم البلدان في المنطقة العربية ستشهد انخفاضا في الناتج 
الزراعي يصل إلى 25 في المائة بحلول العام 2080 ويعود ذلك جزئيا إلى تأثير تغير 
المناخ على الإنتاجية. 

وقدّر البنك الدولي (20092 عاصدظ 19014) أيضا الفجوة الغذائية في 
المستقبل للدول العربية. حيث توقع أن يزداد الطلب الكلي على الحبوب في 
المنطقة العربية بنحو 70 في المائة بين العامين 2000 و2030, من 84 مليون طن 
إلى 142 مليون طنء فحتى لو زاد إنتاج الحبوب الإقليمية بنحو 85 في المائة» من 
7 إلى 69 مليون طنء فإن إجمالي كمية الحبوب المستوردة سيزداد بنسبة 55 
في المائة من 47 مليون طن إلى 73 مليون طن (عتده5 ,20092 علضصدظ 14,ه/قا 
1) ويتوقع أن المغرب هي الدولة الوحيدة التي ستخفض وارداتها من الحبوب 
(بنسبة 17 في المائة)» في حين أن مصر هي البلد الذي يتوقع له أن يكون صاحب 
أكبر زيادة في وارداته من الحبوب في المنطقة (بنسبة 138 في المائة بين العامين 
0 20309). تليها سورية ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ومن المتوقع 
أيضا أن يرتفع استهلاك اللحوم والحليب في المنطقة, وخاصة في البلدان الغنية 
بالنفط. حيث سيتضاعف تقريبا من العام 2000 إلى العام 2030 بسبب الزيادة 


(4) الهكتار وحدة لقياس مساحة الأرض الزراعية خصوصا. وهي تبلغ 10 آلاف متر مريع. [المترجم|. 
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حالة الأمن الغذائي للبلدان العربية 

السكانية وزيادة الدخولء مما سيؤدي إلى زيادة واردات هذه السلع في بلدان 
مجلس التعاون الخليجي. 

ويشير البنك الدولي إلى أنه من حيث نمو الطلب المستقبلي للمنطقة على 
الواردات الغذائية, فإن العوامل الهيكلية الكامنة وراء الطلب على الأغذية تنمو 
بسرعة أكبر في العام العربي بالنسبة إلى العام ككل (7 .م ,ه2009 علصة8 18/0:14). 
حيث يبلغ معدل النمو السكاني المتوقع 1.7 في الماثة مقارنة بالمتوسط العالمي 
البالغ 1.1 في المائة؛ ويبلغ نمو الدخل العربي 3.4 في المائة مقارنة بالمتوسط العالمي 
البالغ 3.0 في الماثة؛ وازدياد عدد سكان الحضر في الدول العربية بنسبة 3.0 في المائة, 
مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ 2.2 في الماثة. 1 

وتوقعت المنظمة العربية للتنمية الزراعيةء وهي منظمة تحت رعاية جامعة 
الدول العربية. زيادة نسب الاكتفاء الذاتي بحلول العام 2030 استنادا إلى خطتها 
الجديدة للتنمية الزراعية (الجدول 9 - 2). وهذه التوقعات المتفائلة نوعا ما 
تتعارض مع توقعات منظمة الأغذية والزراعة والمعهد الدولي لبحوث سياسات 
الغذاء والبنك الدولي. وتجدر الإشارة إلى أن المنظمة العربية للتنمية الزراعية ترى 
أن الدول الأعضاء لاتزال تعتمد اعتمادا كبيرا على الواردات من القمح والشعير على 
الرغم من ارتفاع الاكتفاء الذاتي بدرجة كبيرة. 


الجدول (2-9): توقعات المنظمة العربية للتنمية الزراعية لنسب الاكتفاء الذاتي لمنتجات مختارة 


2030 


المصدر: 4 عاطم ,2011 كهاءه©. 
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«تمثل الحملة السعودية لتحقيق 
الاكتفاء الذاتي. تليها مبادرة الملك 
عبدالله. صيغا قصوى من استراتيجية 
الاكتفاء الذاقي الغذاني واستراتيجية 
الاستحواذ على الأراضي في الخارج 
بوصفها جزءا من المبادرة الأخيرة نحو 
السذيادة الغذائية» 


تطور استراتيجيات الأمن 
الغذائي في العالم العربي 


ما قبل منظمة البلدان المصدرة للنفط 
(أوبك ©86©) 

ثمة العديد من الروايات عن الإمكانات 
الزراعية في العالم العربي. ومن التقييمات للأمن 
الغذانئي في المنطقة التي تبدأ بتذكير القارئ بأن 
هذه هي المنطقة التي بدأت الزراعة فيها منذ 
0 آلاف سنة, والتي نشأت فيها معظم أنواع 
المحاصيل والحيوانات المهمة التي استؤنستء 
وهي: القمح والشعير والعدس والحمص 
والزيتون والعنبء وال معز والأغنام. بالإضافة 
إلى ذلك. فإن المنطقة تُعد منتجا رئيسيا للنفط 
والفوسفورء والمدخلات الرئيسية لإنتاج الأغذية 
الحديثة. تاريخياء كانت لبنان وفلسطين 
وسورية والأردن والعراق تعرف باسم «بلدان 
الهلال الخصيب». وكانت دول أخرى حول دلتا 
النيل أيضا من الدول الرئيسية المنتجة للأغذية. 
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ومع ذلك. من المفارقات أن المنطقة تستورد الآن نحو 50 في المائة من احتياجاتها 
الغذائية (18 .م ,2012 عاتره:د2). وقد واجهت البلدان التي كانت خصبة سابقاء 
خصوصا تلك التي تستفيد من النيل ودلتاه مثل مصر والسودانء العديد من 
المشكلات الخاصة بإنتاج الغذاء!". 

وخضع القطاع الزراعي في معظم أنحاء العالمم العربي للتحولء خلال فترة القرن 
السابع عشر من حكم الإمبراطورية العثمانية» إذ تحول نحو إنتاج المحاصيل 
النقدية الموجهة للتصدير على حساب الإنتاج الغذائي المحلي. وعمد العثمانيون 
إلى التبادل التجاري مع الشركات الأوروبية في ظل ازدهار التجارة بسبب السيولة 
العالية الزائدة. خصوصا بعد ظهور الفضة الأمريكية (40 .م ,2012 عاتزه:نا2). وقد 
اسْتُوردت الأغذية والسلع الأخرى في العالم العربي من خلال الفئة التجارية المحلية 
الناشئة في حين صُدرت الواد الخام إلى أوروبا للتصنيع (على سبيل المثال الحرير 
في حالة لبنان). وقد أدى افتتاح قناة السويس في العام 1869 - إلى جانب تطوير 
السكك الحديد والبواخر والبرق - إلى تسريع هذه العملية بتخفيض تكاليف السوق 
وزيادة فرص الوصول إلى الأسواق. واستمرت الدول العربية في التجارة في محاصيل 
التصدير الاستعمارية مثل القطن والنبيذ والحرير والأفيون. 

وفي القرن العشرين أصبحت الجغرافيا السياسية للغذاء ذات أهمية متزايدة 
في العالمم العربي. وقد أدت أحداث الحربين العالميتين الأولى والثانية إلى إدراك 
العديد من الدول العربية أوجة هشاشة استراتيجية الأمن الغذائي التي تعتمد 
على التجارة والواردات الغذائية. وكما أشار زريق (2012 عاترهمدا2). كان النهج 
القائم على التجارة في مجال الأمن الغذائي مهما في العديد من البلدان العربية - 
مثل لبنان - منذ وقت طويل قبل أن يبدأ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في 
الدعوة إلى تصدير محاصيل نقدية زراعية على أساس الليزة النسبية مقابل واردات 
الغذاء. فعلى سبيل المثال صدّر لبنان الحرير مع أشجار التوت الخاصة بالمزارعين» 
ومن ثم حدث إحلال للنظام الغذائي التقليدي, وذلك في حين أن الأسر التجارية 
الغنية كانت تعمل في مجال التجارة والأغذية المستوردة. ونتيجة لذلك أدى الحصار 
البحري الذي فرضه الحلفاء على الإمبراطورية العثمانية خلال الحرب العامية الأولى» 
والذي قطع طرق التجارة إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط وميناء البحر الأحمرء 
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إلى تضوّر عشرات الآلاف من فقراء الريف في لبنان جوعا؛ «لأنهم على عكس دودة 
الحرير ل يتمكنوا من أكل أوراق التوت» (23 .م ,2012 عاتإهعنا)؛ كما أدى إلى 
مجاعة نصف مليون في سورية الكبرى. وبحلول العام 1935 انتعش إنتاج القمح 
في الشرق الأوسطء من خلال الحرب العالمية الأولى والكساد الكبيرء واستعادت 
المنطقة مكانتها بوصفها مصدرا صافيا للقمح. حيث كان كل من العراق ومصر 
وشرق الأردن!* منتجا رئيسيا. 
وقد أعطى فورتس (2013 1806:2) التفاصيل الخاصة بكيفية حدوث 
اضطرابات الاستيراد. والعجز المالي وعدم كفاية البنية التحتية للنقل خلال الحرب 
العالمية الثانية, وأيضا تهديد دول الخليج بالمجاعة التي جرى تجنبها فقظ من خلال 
الإمدادات من مركز الحلفاء للشرق الأوسط في القاهرة. كان الحصول على الغذاء 
المستورد أمرا بالغ الأهمية بالنسبة إلى العديد من الأنظمة العربية. 
وقد أعقب الحرب العاللية الثانية ظهور القومية العربية في عهد جمال 
عبدالناصر. وعمل القوميون العرب على تشجيع زيادة إنتاج الغذاء العربي وتكامل 
إمكانات الإنتاج العربية. ويقول زريق (42 .م ,2012 عاتزهرن2) بشأن الاكتفاء 
الذاتي الغذائي للمنطقة: 
وقد شجعها القوميون العرب في كل مكان؛ فالأرض في السودان 
والعراق؛ ومياه أنهار النيلء ودجلة والفرات» والقوى العاملة المحلية 
والقدرة الاستثمارية للخليج الغني بالنفط كانت هي المبادئ الأساسية لهذا 
المفهوم. ولم يُعمَل بهذا المفهوم قط لأسباب سياسية في المقام الأول. 


الأوبك.. والجغرافيا السياسية للغذاء... واتساع الفجوة الغذائية العربية: 
السبعينيات والثمانينيات في القرن الماضي... الطموح من أجل تحقيق الاكتفاء 
الذاتي من الغذاء 

شهد العالم أزمة غذائية كبرى في الفترة ما بين العامين 1972 و1974 مما ذكر 
الدول العربية مجددا بضعفها أمام أسواق الأغذية العالية, فبين العامين 1972 


(*) منطقة شرق الأردن أو إمارة شرق الأردن «دهءمزو هدم تقع شرق نهر الأردن» وكانت ضمن منطقة فلسطينٍ 
تحت الانتداب البريطاني منذ العام 1932 وحتى إعلان الاستقلال للمملكة الأردنية الهاشمية في العام 1946. [المترجم]. 
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و74 ارتفعت أسعار الأرز بنحو 220 في المائة» وارتفعت أسعار القمح بنسبة 
0 في المائة في العام 1974, وأظهرت أسعار الذرة وفول الصويا زيادات سريعة 
في الأسعار بنسب تتراوح بين 50 و90 في المائة. وقد قارن هيدي وفان (71620 
0 مو" 4صه) أزمة 1974-1972 بأزمة 2008-2007, ووجدا العديد من أوجه 
التشابه. بما في ذلك حقيقة أن كلتا الأزمتين أوضحت ضعف تثير البلدان المستوردة 
للأغذية في قرارات التجارة والإنتاج بالولايات المتحدة. 

وبحلول أوائل السبعينيات كانت أمريكا الشمالية المصدر العالمي الرئيسي 
للحبوب. وقد دفعت الفوائض الدائمة في الحبوب وانخفاض الأسعارء وخاصة 
بالنسبة إلى القمح, الولايات المتحدة. فضلا على كندا وأسترالياء إلى خفض الإنتاج 
بمقدار الثلث في أوائل السبعينيات من القرن الماضيء وتخفيض احتياطيات الحبوب 
التي كانت تُعامل سابقا على أنها حاجز ضد التغيرات السعرية. وصاحب تخفيض 
الإنتاج صدمة في ازدياد الطلب في العام 1971 عندما عمدت إدارة نيكسون إلى 
تحرير الصادرات إلى الصين واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية السابق 
وأوروبا الشرقية, بالإضافة إلى صدمة تمثلت في ضعف إنتاج المحاصيل بين العامين 
2 و1974 كما حدثت زيادة كبيرة في الطلب في شمال أفريقيا بسبب النمو 
السكاني السريع في بلدان مثل مصر والمغرب والجزائر وفي البلدان المصدرة للنفطء 
التي مثلت أكثر من ثلث نمو صادرات الحبوب في 1974 (هة8 همه برعل11»2 
7 .م ,2010). كما أسهمت الزيادة السريعة في أسعار النفط التي أحدثتها منظمة 
الدول المصدرة للنفط (أوبك) في ارتفاع أسعار الغذاء من خلال رفع أسعار الأسمدة 
ومبيدات الآفات والوقود والنقل. 

وأدت أزمة الغذاء في الفترة من العام 1972 إلى العام 1974 أيضا إلى انخفاض 
مستويات المعونة الغذائية: نظرا إلى أنه بزيادة تكاليف المدخلات - أي التكاليف 
النفطية مثل الوقود والأسمدة - أصبحت المعونات الغذائية أكثر تكلفة. وفي العام 
4 كانت المعونة الغذائية الأمريكية أقل من 40 في المائة من متوسط الحجم 
الذي كانت عليه في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات (1975 26ة67). وقد 
سببت هذه الأحداث الذعر على مستوى العالم. إلى جائب التوقعات بأزمة غذائية 
دولية تلوح في الأفق, كما كانت هناك توقعات بتضخم أسعار الأغذية في المستقبل 
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من قبل كل من الأكاديميات وا منظمات الدولية (انظر إلى ملخص ذلك: 68هان© 
9 ه#ناناط 4صة) على الرغم من انخفاض الأسعار في منتصف العام 1974. 
وبالإضافة إلى ذلك. وكما نوقش بإيجازء فإن الإدارة الأمريكية هددت بالحصار 
الغذائي - انتقاما - ردا على تصعيد الأوبك أسعار النفط في السبعينيات. 

وقد أثرت الجغرافيا السياسية الأمريكية في وضع الأمن الغذائي للدول العربية 
على كل من الاستهلاك أو جانب الطلبء وجانب العرض. وفيما يخص جانب الطلبء 
استرضت العديد من الأنظمة العربية شعوبّها بتوفير الخبز المدعوم بشدة. وفي 
العديد من بلدان شمال أفريقيا استخدمت الإعانات الغذائية بوصفها جزءا مهما 
من استراتيجيات الأمن الغذاني من خلال مؤسسات إدارة الأغذية مثل الصندوق 
العام للتعويض؟* (مه دومع درمت عل علهرفم04 عووته0). 

وبعد ذلك في العام 1954 مرّرت الولايات المتحدة القانون العام 480 (ذاطناط 
0 (.آ) «هآ)؛ والذي سمح بتصدير المساعدات الغذائية. وفي العام 1961 
أعيدت تسمية هذا البرنامج باسم «برنامج الغذاء مقابل السلام» ععهء5 .ه؛ 15000 
عتتدصوءعه:5. وكانت مصر مثالا رئيسيا لكيفية استخدام الولايات المتحدة هذا 
القانون بوصفه جزءا من أدوات سياستها الخارجية - وكانت أكبر متلق للمعونة 
الغذائية الأمريكية في العللم» فمنذ الستينيات وحتى أواخر التسعينيات. قدم 
«برنامج الغذاء مقابل السلام» التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لممصر مبلغ 
6 مليار دولار أمريي من القروض وامنح وبحلول العام 1964 صدر القانون العام 
480 ,1) وراء 91 في المائة من واردات الحبوب المصرية. وبالمثل. فإن العراق في 
ظل صدام حسين - والذي كان في ذلك الوقت يعتبر حليف الولايات المتحدة في 
الحرب ضد إيران - قد تلقى مليارات الدولارات من القمح الأمريكي الرخيص من 
خلال منح وضمانات قروضء في حين استفادت بلدان أخرى أيضا من هذه الهبات 
مثل الأردن واليمن (2 .م ,2011 هلله2ء0). 

وقد بينت سيزادلو أن برنامج القمح الأمريكي في الشرق الأوسط المقترن 
بالسياسات النيوليبرالية لإجماع واشنطن - مثل سياسات تحرير التجارة لخفض 


(*) الصندوق العام للتعويض «مننهومءمدده© عل علدمؤمغ6 عوونهت وهو إدارة تابعة لوزارة التجارة التونسية. 
[المترجم ]1 
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التعريفات الجمركية والقيود على. الواردات التي ثفذت في العديد من البلدان 
في الثمانينيات والتسعينيات (20092 81-514 هسمه هدهنتمدة]) - قد أدى إلى 
تقويض الزراعة المحلية في معظم أنحاء المنطقة, مما خلق اعتمادا على مصادر 
الكربوهيدرات الأجنبية؛ فمصرء على سبيل المثال» انتقلت من الاكتفاء الذاتي من 
القمح في العام 1960 إلى استيراد نصف القمح المطلوب في البلاد (9 مليارات طن) 
بحلول العام 2010, مما يجعلها أكبر مستورد في العالم. 

وعلى جانب العرضء حلّل فورتس (2013 1006.2) كيفية استخدام الولايات 
المتحدة الغذاء سلاحا سياسيا في الشرق الأوسطء ويدعي أن ذلك كان له تأثير في 
نفسية القادة العرب, الأمر الذي أثر بدوره في رد فعلهم تجاه الأزمات الغذائية 
العالمية في الفترتين 2008-2007 و2011-2010, مما عزز عزوفهم عن الاعتماد بشكل 
كبير على الواردات الغذائية؛ فعلى سبيل المثال سحبت الولايات المتحدة الأغذية 
ا مدعومة المقدمة إلى مصر في إطار برنامج الغذاء مقابل السلام في الستينيات في 
محاولة لإنهاء مشاركة مصر في الصراع اليمني. ثم هددت في العام 1994 بوقف 
شحنات القانون 480 مرة أخرى ما لم تدخل مصر في مفاوضات السلام مع إسرائيل. 
وبصورة أعمء استخدم كيسنغر الغذاء أداة للسياسة الخارجية في الشرق الأوسط 
لأنه كان من الأسهل دفع الكونغرسء مقارنة بأشكال أخرى من المساعدات. لأنه 
الساعد القوي للوبي الزراعي الأمريكي. وبقاء على ذلك قدمت كل من مصر والأردن 
وسورية حوافز للمعونة الغذائية في محاولة لجعلهم على متن طاولة مبادرات 
السلام مع إسرائيل. 

وفي أوائل السبعينيات هددت الولايات المتحدة بفرض حظر على الغذاء ضد 
الدول العربية انتقاما من مقاطعة أوبك النفطية, بل إنها فكرت في تشكيل «أوبك 
للحبوب» يمكن استخدامها ليس فقط لمساعدة ميزان المدفوعات الأمريكي, بل أيضا 
للحصول على الدعم السياسيء والتأييد من القادة العرب. وأعربت المملكة العربية 
السعودية عن قلقها الشديد إزاء هذا التهديد الذي حاولت به (من دون جدوى) 
أن تشكل اتفاقا ثنائيا مح أستراليا للحصول على الحبوب مقابل النفط. ويبين قورتس 
(115 .م ,2013 1/052) كيف أصبح شعار «نحن نموت برداء وهم يموتون جوعا» 
عبمهاة تإعط؛ ,26ءء 776 واسع الانتشار في واشنطن في ذلك الوقت. ومع ذلك» 
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اعتبرت الولايات المتحدة كارتل!*' الحبوب والمقاطعة غير عمليين لأن دول الخليج 
الصغيرة يمكن أن تحصل بسهولة على الإمدادات الغذائية من أماكن أخرى ليست 
لديها درجة الاعتماد ذاتها على الولايات المتحدة. في حين تعتمد على إمدادات 
النفط من دول الخليج. 

ويشير فورتس إلى أنه على الرغم من عدم تسييس الطعام في الثمانينيات, 
فإن جيمي كارتر ةن 'إتصدما[ استخدم حظر الحبوب ضد السوفييت في العام 
0 بعد غزو أفغانستان. وأخذت الولايات المتحدة بعين الاعتبار فرض حظر 
على الحبوب ضد إيران بعد ثورة 1979 وأزمة الرهائن الأمريكية. وقد أدى الحظر 
التجاري الذي فرضته الأمم المتحدة على العراق منذ العام 1991 وحتى إطلاق 
برنامج «النفط مقابل الغذاء» عتتسومومع2 0004-:10-[ز0 في العام 1996 إلى 
مستويات بالغة من سوء التغذية في العراق, وأوضح فورتس مرة أخرى الآثار 
الكارثية على العالم العربي نتيجة وقف إمدادات الغذاء من أطراف متعددة. وهكذا 
فقد تنبهت الدول العربية لمدى ضعفها نتيجة اعتمادها بشكل كبير على الأسواق 
العالمية في غذائها. 

وتزامنت الجغرافيا السياسية للغذاء والأزمة الغذائية في أوائل السبعينيات مع 
النمو السريع في الفجوة الغذائية التي تواجه الدول العربية. وكان يتعين تغطية هذه 
الفجوة - أي الفرق بين الاستهلاك والإنتاج المحلي - بالواردات. ويعزى النمو السريع 
في الطلب على الغذاء في العام العربي إلى زيادة الدخل والنمو السكاني إلى جانب 
عدم قدرة الناتج المحلي على مواكبة النمو (كما نوقش في الفصل الثاني). ويظهر 
الجدول (3-1) أن فجوة واردات الحبوب أصبحت كبيرة بشكل خاص بين الستينيات 
والثمانينيات, أما بالنسبة إلى منطقة الإسكوا فقد ارتفعت واردات الحبوب كنسبة 
مئوية من إجمالي الاستهلاك من 18.3 في المائة في الستينيات إلى 51.2 في المائة في 
الثمانينيات» وكانت نسبة الواردات أكبر بالنسبة إلى البلدان المتضررة من النزاعات 
ودول مجلس التعاون الخليجي. 


(*) الكارتل (2]161©): عبارة عن تجمع أو اتحاد للمنتجين الذين يستهدفون توحيد الأسعار بهدف الحصول على 
أعلى ضح وعادة ما يكون احتكاريا. وتعد أوبك على سبيل المثال بمنزلة كارتل نفطي. [المترجم]. 
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الجدول (1 -3): واردات الحبوب كنسبة من إجمالي الاستهلاك 2007-1960 


الاقتصادات الأكثر | بلدان ْ البلدان 0 | منطقة الإسكوا 
تنوعا | مجلس التعاون الخليجي | المتضررة من النزاعات 
الك الاق 9 للحم وس مس 1 الس اما ب 
1960 17 19 1 163 
70 265 464 27 3204 
) 425 وه 50 52 
وود | 351 548 414 405 
2007-0 339 أ 0 50 44.1 


1 
ملحوظة: تضم منطقة الإسكوا: البحرين, ومصر, والعراق» والأردن» والكويت» ولبنان. وعمان, وفلسطين. وقطر. والمملكة. 
العربية السعودية. والسودان, وسورية؛ والإمارات العربية المتحدة. واليمن. والبلدان المنضررة من النزاعات تضم: 
العراق» ولبنان؛ وفلسطين. والسودان؛ واليمن, 

المصدر: ١‏ عاطه! ,2010 8510/8 


الجدول (2 - 3): التغيرات في واردات الحبوب. والإنتاج, والسكان 1991-1961 


متوسط واردات الحبوب | متوسط إنتاج الحبوب للتغير 
بالنسبة إلى الاستهلاك (6) ا (بالألف طن) في السكان 
0 
71961 سد 2 71-1961 
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اليمن م | 5ه | 3ه 802 0 مم | عم | + د 
المصدر: 1 عاطةا ,2005 كمانم8 لهمة ممولالاا. 
ملحوظة: م.ع.س- المملكة العربية السعودية. إ. ع. م- الإمارات العربية المتحدة. [المزجم|. 

ويقدم ويلسون وبروينز (2005 وهنندا:8 همه 18711305) بيانات على مستوى 
البلدان العربية تبين زيادة الاعتماد على واردات الحبوب بين العامين 1961 و1991 
كما هو مبين في الجدول (2 - 3). وكما هو مبين في هذا الجدولء زاد اعتماد جميع 
البلدان على واردات الحبوب بين العامين 1961 و1991 باستثناء الكويت والإمارات 
العربية المتحدة. مع زيادة كبيرة - بصورة خاصة - في الأردن واليمن. وحدد كل 
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من ويلسون وبروينز أن السبب الرئيسي لهذه الفجوة الغذائية المتزايدة هو النمو 
السريع للسكان - ما عدا المملكة العربية السعودية فقطء حيث كان إنتاج الحبوب 
أسرع نموا من السكان. أما في سورية فقد زاد إنتاج الحبوب لكن جرى تجاوزه 
بالنمو السكاني. وفي حين انخفض إنتاج الحبوب في الأردن ولبنان واليمنء زاد عدد 
السكان أكثر من الضعف. وبالإضافة إلى النمو السكاني أسهم ازدياد نصيب الفرد من 
استهلاك الحبوب نتيجة زيادة الدخولء إلى جانب زيادة استخدام الحبوب من أجل 
علف الماشية, في زيادة الفجوة الغذائية في كثير من البلدان. 

وبالنسبة إلى بعض بلدان المنطقة» م يُسَد جزء من الفجوة الغذائية من خلال 
الواردات التجارية بل من خلال المعونات الغذائية. وكان الأردن واحداءمن أكبر 
المستفيدين من امعونة الغذائية في المنطقة؛ فقد شكلت 24.7 في المائة من الاستهلاك 
المحلي في الفترة من العام 0 إلى العام 1980. ولبنانء واليمنء وفلسطينء وسورية 
من المتلقين. غير أن جميع البلدان» باستثناء اليمنء قللت من اعتمادها على ا معونة 
الغذائية بين العامين 1970 و1991. ومع ذلك يظل برنامج الغذاء العالمي التابع 
للأمم المتحدة نشطا في اليمن والعراق وسورية ومصر والجزائر والسودان وفلسطين 
اعتبارا من 2013-2012. 

ونتيجة للفجوة الغذائية المتزايدة, وزيادة إدراك الضعف الجيوسياسي في ضوء 
الواردات الغذائيةء حثت العديد من الدول العربية على زيادة إنتاجها الغذاني 
المحلي في السبعينيات والثمانينيات بما في ذلك إنتاج الحبوب والماشية. وقال 
المعلقون العرب إن السيادة الحقيقية للدول العربية لا يمكن تحقيقها إلا من خلال 
القضاء على ضعفها في استخدام الواردات الغذائية باعتباره سلاحا سياسيا ضدها 
(2013 عءهلةا). وبعبارة أخرى. بدأ الاكتفاء الذاتي من الغذاء يحظى بالأولوية 
على استراتيجية قائمة على التجارة باعتبارها الطريق إلى الأمن الغذائي. 

وقد أثرت السياسة المحلية أيضا في هذا التوجه الجديد نحو إنتاج الغذاء 
المحلي» حيث إن «التوطين وتوزيع الأراضيء والسيطرة على اللياه. كانت أدوات 
مهمة للسلطة السياسية وبناء الأمة» (5 .م ,2013 1006582). واستخدمت الأنظمة 
السياسية الدعم الزراعي لشراء التأييد السياسي في اقتصاد سياسي يتميز بحكام 
مستبدين. حيث يعملون على توفير الإيجارات والريوع للمؤيدين. فضلا على 
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تراخيص الاستيرادء وبرامج للكفالات» والعقود الحكومية, ومنح الأراضيء والتمويل 
الرخيص. وقد شملت تدابير السياسات العامة المستخدمة لتشجيع الإنتاج الغذائي 
المحلي دعم المدخلات الزراعية مثل البذورء والأسمدة:, والمواد الكيميائية, والآلات؛ 
بالإضافة إلى الائتمان المدعوم (بفائدة ميسرة)؛ وشراء الحكومة المنتجات عند 
أسعار الضمان, والتي تُعد في كثير من الأحيان أعلى من مستوى السعر العالمي؛ 
وتوفير الحكومة البنية التحتية مثل الري والطرق؛ وكذا تقديم الدعم للأعلاف 
لمنتجي الثروة الحيوانية, وهذا البند الأخير غالبا ما يمثل نفقات باهظة في ميزانيات 
وزارة الزراعة. 

واستخدمت أيضا السياسة التجارية في شكل حماية للزراعة عن طريق 
التعريفات الجمركية والحواجز غير الجمركية. وقد بين دي- روزا (1995 59هخاء2) 
أنه في الثمانينيات: وعلى الرغم من أن السياسة التجارية أدت إلى التحيز بدرجة 
كبيرة ضد الزراعة بوجه عام, فإن القطاع الثانوي لإنتاج الأغذية كثيرا ما جرت 
حمايته بشدة من خلال الحواجز الجمركية وغير الجمركية أمام الواردات المتنافسة 
باعتبار ذلك جزءا من استراتيجية إحلال الواردات الصناعية©). وقد أدت الحماية 
التجارية بوجه عام إلى زيادة الأسعار المحلية للأغذية, وهي التي كثيرا ما كان 
يُخْفّف من وطأتها عن طريق برامج دعم المستهلك باهظة الثمن. 

والمثال الأكثر تطرفا على استراتيجية الاكتفاء الذاتي من الغذاء هو المملكة العربية 
السعودية» التي قُدمت كدراسة حالة في هذا الفصل. أما في دول الخليج الأخرى 
فكانت المشاريع الزراعية أقل ضخامة بسبب محدودية الأراضي والمياه. بيد أن 
الإمارات العربية المتحدة كانت لديها طموحات كبيرة في ظل الشيخ زايد؛ لتحقيق 
الاكتفاء الذاتي الغذائي خلال السبعينيات والثمانينيات» واستخدمت دعم الأراضي 
وتطوير البنية التحتية التي تركز على التمور ومحاصيل العلفء والخضراوات. غير 
أنها في الثمانينيات لم تستوف سوى 20 في المائة من إنتاجها المحلي في الاستهلاك 
الغذائي. كما أطلقت بلدان مثل السودان ومصر وسورية برامج لإنتاج الحبوب. 
وأدى الحرص على قضية الأمن الغذائي في الكويت إلى تقديمها دعما حكوميا لإنتاج 
الخضراوات واللحوم ومنتجات الألبان. 

وجرى دعم إنتاج القمح فقط في ظل برامج إنتاج الحبوب في كل من السعودية 
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وليبيا والأردن والمغرب في السبعينيات. بيد أن مصر زودت في الثمانينيات بزيادة 
إنتاج القمح عن طريق إدخال أصناف جديدة ذات غلة عالية كما أن زيادة الغلة 
وزيادة المساحة عملا على رفع نسبة الاكتفاء الذاتي في القمح من 21 في المائة في 
العام 1986 إلى 46 في امائة في العام 1998 (99 .م ,2013 10/0642). كما دفعت 
سورية في الثمانينيات والتسعينيات أسعارا للمزارعين تفوق أسعار السوق العالطية 
لكثير من المحاصيلء ونقلت زراعة القمح من الأراضي الحدية!*) إلى الأراضي المروية 
الخصبة, وأدخلت أصنافا جديدة ذات غلة عالية ومقاومة للجفاف, بحيث تمكنت 
من تحقيق اكتفاء ذاتي في القمح والشعير بحلول العام 1994. كما أطلقت إيران 
والسودان برامج إنتاج الحبوب في الثمانينيات. ١‏ 

وكانت للتشوهات القائمة على السياسات الاقتصادية في قطاع زراعي. مثل دعم 
المدخلات, وأسعار الضمان للإنتاج الزراعيء ثلاثة أهداف: (1) زيادة الإنتاج الزراعي 
المحلي ودور الزراعة في تنمية البلادء و(2) تعزيز الأمن الغذائي عن طريق الإنتاج 
الغذائي المحلي, و(3) دعم دخول المزارعين. وفيما يخص حالة الدخول المزرعية فإن 
عدم اليقين بالإنتاج بسبب العوامل المناخية؛ يعني أنه من دون التدخل سيواجه 
المزارعون مخاطر عدم اليقين من حيث الأسعار. والكميات التي ستكون متاحة 
للبيع؛ ومن ثم تدخلت الحكومات لتحقيق الاستقرار في الأسواق ودخول المزارعين. 
واعتّبر هذا الدعم المقدم لدخل المزارعين جزءا لا يتجزأ من هدف الأمن الغذائي لأنه 
ساعد على ضمان قدرة المزارعين على شراء احتياجاتهم الغذائية. 

وأدى دعم القطاع الزراعي باعتباره جزءا من الحملة نحو زيادة إنتاج الغذاء 
المحلي في العديد من الدول العربية إلى زيادة الاستثمار في هذا القطاع وزيادة 
استخدام الجرارات والأسمدة: فضلا على دقع التوسع السريع في مساحة الأراضي 
الصالحة للزراعة باستخدام أنظمة الري في وقت مبكر في السبعينيات وما بعدها. 
ويمكن ملاحظة آثار الحركة نحو زيادة إنتاج الأغذية المحلية في انخفاض حصة 
واردات الحبوب ب بين الثمانينيات ت والتسعينيات من القرن الماضي بان بالنسبة سبة إلى جميع 


0*) اأراضي الحدية (ك4ههآ لهدنعة8): مصطلح اقتصادي يقصد به تلك لك الأراضي الأقل خصوبة؛ والتي لمم تصل فيها 
كمية إنتاجية المحاصيل إلى الحد الذي تغطي به التكاليف التي أنفقت في زراعتها. أو أنها تدر عائدا أقل من الريع 
أو'الإيجار الذي يدفع في هذه الأرض. وهي مسألة نسبية تختلف من مكان إلى آخر. [المترجم]. 
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مجموعات البلدان» كما هو مبين .في الجدول (1 - 3). غير أن التركيز الجديد 
على الإنتاج الغذائي المحلي في السبعينيات من القرن العشرين كانت له في كثير 
من الأحيان آثار اجتماعية واقتصادية وبيئية سلبية: (1) أن المستفيدين من 
برامج الدعم الحكومية السخية يميلون إلى أن يكونوا من المزارعين الكبار, وغالبا 
ما يكون ذلك على حساب صغار المزارعين (2) تُكدس تكلفةٌ المخططات الحيرٌ 
الماليء مما يترك موارد أقل للخدمات الاجتماعية الحاسمة مثل التعليم والرعاية 
الصحية والحماية الاجتماعية, و(3) زيادة استخدام مياه الري أدت إلى تدهور 
البيئة وانخفاض الإنتاجية على المدى الطويلء مما جعل من الصعب على صغار 
المزارعين أن يحفروا الآبار حتى على مسافات أعمق من أي وقت مضى بسبب 
نضوب طبقات الياه الجوفية. 

وعلى الرغم من طموحات الاكتفاء الذاتي من الأغذية في العديد من البلدان 
العربية» فإن القطاع الزراعي الأشمل ظل في الأغلب مهملا نسبياء ويعاني ضعف 
المؤسسات, وعدم وجود سياسات متماسكة. وضعف الأطر التنظيمية» واستنزاف 
العمالة من هذا القطاع. وكثيرا ما أدى انتهاج استراتيجيات إحلال الواردات 
الصناعية في الستينيات والسبعينيات إلى سياسات متحيزة ضد القطاع الزراعي 
ككل عن طريق: (1) سياسات التسعير الزراعي مثل التعريفات الجمركية, 
والحصص على الواردات, والضرائب المحلية والدعم, بما في ذلك دعم المستهلكينء 
و(2) سياسات الاقتصاد الكلي مثل السياسة الضريبية (الضرائب والنققات)» 
والسياسة النقدية التضخمية (عرض النقود)» وأسعار الصرف المغالى فيهاء لتعمل 
على التمييز ضد الصادرات الزراعية» و(3) سياسات الاستثمار العام التي تنطوي 
على التحيز الحضري. 

وم تشهد السبعينيات فقط ظهور المبادرات المحلية واسعة النطاق لإنتاج 
الغذاء في العديد من الدول العربية» بل بذلت محاولات لتطوير السودان كسلة 
للغذاء في العالم العربي. وقد نظرت حكومات الخليج بشكل خاص إلى وفرة الأراضي 
والمياه في السودان. وزعمت الاستراتيجيات العربية لتنمية الزراعة السودانية أن 
البلاد لديها 200 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة» المنزرع منها 15 مليون 
هكتار فقط. وكان التركيز على قطاع الزراعة المروية بأنظمة الري الحديثة. والزراعة 
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البعلية!*. وقد تصور الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي - الذي يتخذ 
من الكويت مقرا له - استثمار 5.5 مليار دولار في الزراعة السودانية بين العامين 
6 و1985: وكان من المأمول أن يوفر السودان في نهاية المطاف 42 في المائة من 
واردات العام العربي من زيت الطعام: و20 في المائة من السكرء و15 في المائة من 
القمح. وبالإضافة إلى دول الخليج» كانت مصر والأردن تتطلعان أيضا إلى الإمكانات 
الزراعية للسودانء وكذلك اتسم المستثمرون الخليجيون في القطاع الخاص أيضا 
بالنشاط نحو الاستثمارء وغالبا ما كانوا يرتبطون ببعض العلاقات بأفراد الأسر المالكة 
الخليجية. 

وقد حلّل فورتس (6 #عامهدك ,22013 0؟) محاولات الاستثمارات الخليجية 
في السودان في ذلك الوقت وأسباب فشلها. وقد أصدر السودان بعض التشريعات 
في أوائل السبعينيات من القرن الماضي تمنح امتيازات للمستثمرين الأجانب تشمل 
إعادة الأرباح إلى الوطنء وحماية التعريفات الجمركية من الواردات المنافسة, 
والامتيازاث الزراعية. واستمرت سياسات الباب المفتوح تلك حتى العام 1983. 
واستولت الدولة على أراضي القبائل غير المسجلة؛ وكثيرا ما جعلت الحكومة الأراضي 
القبلية متاحة للمستثمرين الأجانبء وشجعت على زراعة الحبوب المزروعة بالمياه 
في وسط السودانء مما أدى إلى تشريد العديد من الرعاة وتحويل المزارعين من 
استخدامهم التقليدي للأراضي. 

ويلاحظ قورتس (2013 مءه10) أن استراتيجية سلة الطعام السودانية 
فشلت؛ حيث إنه في الفترة بين العامين 1975 و1985, تدفق أكثر من ملياري دولار 
من الاستثمارات الأجنبية إلى البلد. ولكن الإنتاجية الزراعية كانت راكدة, كما 
انخفضت عوائد الصادرات. ويُرجع فورتس فشل هذه الاستراتيجية إلى الصراع غير 
الظاهر بين المستثمرين العرب وعدم كفاية خدمات الإرشاد الحكومية, وإهمال 
الزراعة التقليدية, وصغار المزارعين» فضلا على المدخلات عالية التكلفة مثل الأسمدة 
والآلات الزراعية» والتصحرء ونزاعات استخدام الأراضيء والفشل في استخدام الأراضي 
4 الزراعة البطليقة هي الزراعة التي تعتمد على الفيتانات الناتجة من الأمطارء والتي اعتمدت عليها كثير من 


شعوب البحر الأبيض المتوسط ومتطقة الشام. وسُميت كذلك نسبة إلى الإله «بعل» أحد آلهة الكنعانيينء حيث كانت 
شعوب الشام قديها تتقرب إليه كي ينزل المطر. [المترجم!. 
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المستأجرةء وعدم استقرار الاقتصاد الكلي, والإدارة السيئة, وتردد المستثمرين العرب 
في الالتزام بالتمويل. والواقع أن المشروع الوحيد الذي موّله العرب كان هو مشروع 
السكر في كنانة, والذي لم ينجح تصديره إلى دول الخليج. 

ويقدم بييرلي (2013 ع16معتر8) استنتاجا مشابها حيث يلاحظ أن تجربة سلة 
الطعام أسفرت عن إنشاء مزارع جديدة, كان 80 في المائة منها يمثل أكثر من 1000 
هكتار, إلى جانب أكثر من 5.5 مليون هكتار من الأراضي كان يشملها المشروع؛ بيد 
أن الغلة ظلت منخفضة (أقل من 10 في المائة من الإمكانات المتاحة)»؛ ودُّمر الغطاء 
النباتي الطبيعي, وتدهورت الأراضي» وهُجرت المزارع» كما تجوهلت حقوق أصحاب 
الحيازات الصغيرة والرعاة, مما أدى إلى زيادة النزاعات. 


النيوليبرالية وإجماع واشنطن: الأمن الغذائي القائم على التجارة في الثمانينيات 
والتسعينيات 

شهدت أوائل الثمانينيات ظهور ما يسمى «إجماع واشنطن» «ه)وصتطقة18 
05ا0025251,. وقد استُخدم هذا المصطلح بطرق مختلفة تماما. ووفقا لويليامسون 
(2004 «موصية18/1111): يمكن للمرء أن يميز على الأقل ثلاثة معان مختلفة. 

كان المعنى الأول والأصلي ل «إجماع واشنطن» هو الذي طرحه جون ويليامسون» 
مشيرا إلى قائمة الإصلاحات السياسية العشرة المحددة التالية, التي ادعى أنها افق 
عليها على نطاق واسع في واشنطن ليكون مرغوبا فيها في جميع بلدان أمريكا 
اللاتينية فقط للعام 1989: 

1 - الانضباط امالي. 

2 - إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام. 

3 - الإصلاح الضريبي. 

4 - تحرير أسعار الفائدة. 

5 - سعر صرف تنافسي. 

6 - تحرير التجارة. 

7 - تحرير الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلي. 

8 - الخصخصة. 
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9و إلغاء الضوابط التنظيمية. 

0 - تعزيز حقوق الملكية. 

ويشير المعنى الثاني للمصطلح إلى مجموعة من السياسات الاقتصادية التي 
تنادي. بها الدول النامية بشكل عام من قبل «واشنطن», والتي تعني مؤسسات 
النقد الدولية (ودمغتطناممآ لوعصهماظ لهممغهممء أم1): وبشكل أساسي صندوق 
النقد الدولي والبنك الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية. 

ويشير المعنى الثالث للمصطلح إلى رأي النقاد حول مجموعة السياسات التي 
تسعى مؤسسات النقد الدولية إلى فرضها على عملائها. وتختلف هذه الانتقادات 
إلى حد ما وفقا للناقد. ولكنها عادة ما تشمل الرأي القائل إن مؤسسات النقد 
الدولية هي التي تمثل «النيوليبرالية», وبالتالي؛ هي تسعى إلى تقليص دور الدولة 
في الأنشطة الاقتصادية20. 

ومع ظهور إجماع واشنطن في الثمانينيات» بدأت مؤسسات النقد, مثل البنك 
الدولي وصندوق النقد الدوليء جنبا إلى جنب مع العديد من الجهات المانحة الثنائية 
ومتعددة الأطراف» في فرض استخدام العديد من أدوات السياسات والتدخلات 
الحكومية في القطاع الزراعي في الاقتصادات النامية والناشئةء مدعية أنها تمثل 
تشوهات في السوق للتجارة والتوزيع» وتؤدي إلى عدم الكفاءة الاقتصادية. 

وعلى سبيل المثال» تزيد التعريفات الجمركية على الواردات الزراعية من أسعار 
هذه السلع محلياء وتحفز المنتجين إلى إعادة تخصيص الموارد مثل الأرض والعمل 
والمياه لهذه الأنشطة الزراعية. مما يحرم الأنشطة الأخرى الأكثر كفاءة من هذه 
الموارد. وهذه النتيجة تحث على التحيز ضد الصادرات» نظرا إلى أن الموارد تبعد عن 
قطاع تصدير يحتمل أن يكون حيويا. كما أن تكلفة السلع المحمية المنتجة محليا تكون 
مرتفعة مقارنة بتكلفة الاستيراد غير المحمي لهذه السلع, كما تُوقع الجزاءات أيضا 
على الصناعات التي تستخدم هذه السلع كمدخلاتء بالإضافة إلى أنه غالبا ما يضطر 
المستهلكون إلى دفع أسعار أعلى للبضائع, ما لم يكن هناك دعم لأسعار المستهلكين". 

وقد أثير الجدل حول أن تشوهات الأسعار وسياسة الحماية» ليست وسيلة 
فعالة اقتصاديا لتحقيق هذه الأهداف. مثل دعم دخول المزارعين والأمن الغذاني. 
وبالأحرى يمكن للسياسات الأخرى أن تحقق هذه النتائج بأقل قدر من التشوهات 
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الاقتصادية. وأقل قدر من التكلفة. مثل سياسة دعم الدخل المباشر للمزارعين 
الفقراء الذين لا يرتبطون بعملية الإنتاج (2004 غ1ناه؛نه8). 

وقد واجه العديد من البلدان العربية الفقيرة في الثروة المعدنية أزمة 
اقتصادية كلية في الثمانينيات» ومرة أخرى في التسعينيات واضطرت إلى اللجوء 
إلى المنظمات الدولية للحصول على المساعدة امالية التي ارتبطت بالسياسات 
ا مشروطة. في شكل قروض التكيف الهيكلي للبنك الدولي وقروض التكيف 
القطاعي, وقروض التثبيت الهيكلي لصندوق النقد الدوليء علاوة على القروض 
الاحتياطية (20092 5214 - 81 4هةه هدهام812). وغالبا ما كان يتوقع من 
هذه البلدان أن تبادر بإصلاح قطاعها الزراعي - على وجه الخصوص - لإزالة 
التشوهات. فعلى سبيل المثالء وقعت تونس في العام 1987 برنامج التكيف 
الهيكلي الزراعي مع البذك الدولي. وبرز الادعاء بأن تدخل الدولة في القطاع 
الزراعي في العالم العربيء وفي غيرهاء مكلف من الناحية المالية. كما يؤدي إلى 
تخصيص الوارد دون المستوى الأمثل. وكان الهدف من الإصلاح تحريرٌ أسعار 
المدخلات والمخرجاتء وتقليل نشاط الدولة؛ وتحرير التجارة الدولية. وتحسين 
البنية الأساسية للأسواقء وقواعد التجارة. ووضع الإطار القانوني لاقتصاد قائم 
على السوق. وشملت الإصلاحات المحددة إزالة دعم المدخلات الزراعية. وتفكيك 
مؤسسات التسويق التابعة للدولة وكذلك تخلي الحكومة عن أسعار الضمان 
للمنتجات والمشتريات, وتحرير الواردات الزراعية. 

وقدمت النيوليبرالية الاقتصادية في إجماع واشنطن نصائح محددة في مجال 
السياسات بشأن الطريق المطلوب لتحقيق الأمن الغذائي في المنطقة العربية. 
وتتألف هذه النصيحة من تركيز أكبر بكثير على نهج قائم على التجارة في مجال 
الأمن الغذائي وفقا للمبادئ الاقتصادية للميزة النسبية الدولية. وفي القطاع الزراعي 
أدى ذلك إلى الابتعاد عن المحاصيل التي تستهلك المياه بكثافة للاستهلاك المحلي» 
مثل القمح والشعير والحبوب الأخرى» فضلا عن ماشية الألبان واللحوم» والتحول 
نحو محاصيل ذات قيمة أعلي وأقل استهلاكا للمياه مثل الفواكه والخضراوات» 
والمحاصيل الشجرية للسوق المحلية وللتصدير. ومن ثم يمكن استخدام عوائد 
التصدير لدفع فاتورة الواردات الغذائية. وخاصة الحبوب. 
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وقد تأثر هذا المتهج بشدة بكل من: نظرية الميزة النسبية» ومفهوم المياه 
الافتراضية 78/206 1ددة:ز/؟, في التجارة. ويعني مفهوم المياه الافتراضية كمية 
المياه المستخدمة لإنتاج سلعة ما (2002 عصدة] خصة وعاىاءه11 :1998 مقللة). 
فعلى سبيل المثال, أشار البنك الدولي (36 .م ,20094 علصه8 18014) إلى أن إنتاج 
الخضراوات يعطي ست مرات قيمة مضافة أكبر لكل قطرة من المياه من إنتاج 
القمح وعشرة أضعاف إنتاج البقر. ومع ذلكء ونظرا إلى أن المزارعين لا يجبرون 
على دفع التكلفة الكاملة والحقيقية للمياه, فإن 40 في المائة من الأراضي المروية 
في المغرب العربي مكرسة لزراعة الحبوب. و51 في المائة في المشرقء و64 في المائة 
في شمال شرق أفريقياء و73 في المائة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي 
(20082 88©0). ولذلك تتمثل التوصية التي تتعلق بالسياساتء في إصلاح تشوهات 
الأمعار من أجل التشجيع على تخصيص الموارد الشحيحة على نحو أفضلء ولاسيما 
المياه. وبالإضافة إلى التحولات في الموارد داخل القطاعات داخل الزراعة» فإن المنهج 
القائم على التجارة ينطوي أيضا على التركيز على تنويع الاقتصاد نحو تصدير السلع 
التحويلية والخدمات والسياحة, مع ما ينتج عن ذلك من عوائد من النقد الأجنبي 
تستخدم لدفع من الواردات الغذائية. ولذلك, شكل هذا المنهج القائم على التجارة 
في الأمن الغذائي انعكاسا للتركيز العربي سابقا على كل من الاكتفاء الذاتي وإنتاج 
الغذاء محلياء وخاصة إنتاج الحبوب وماشية إنتاج اللحوم واللبن. 
وقد تأثر العديد من البلدان العربية بالنيوليبرالية في العقود القليلة الماضية, 
ولاسيما تلك التي أجبرت على اللجوء إلى صندوق النقد والبنك الدوليين للحصول 
على المساعدة المالية مقابل وعود بإصلاح السياساتء كما أن السياسات الحكومية 
منذ منتصف الثمانينيات وما بعدها تركزت في كثير من الأحيان على تشجيع 
المحاصيل النقدية للتصدير مقارنة بما كان في الماضي. فعلى سبيل المثالء ذكر زريق 
(33 .م ,2012 عاترهءت2) أن لبنان لا يرغب في تشجيع الاستهلاك المحلي للسلع 
المنتجة محلياء وأن معظم المشاريع التنموية التي أقرتها الحكومة خُططت لتشجيع 
الصادرات الزراعية (ومن هذه المشروعات: برنامج التصدير الفعال” - :روم« 
عساع, 'ومشروع التنمية الزراعية للاتحاد الأوروبيء ومشروعات الوكالة الأمريكية 
للتنمية الدولية, ومشروع المؤشرات الجغرافية). وقد أفادت هذه المشروعات كبار 
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المنتجين والتجار الصناعيين» وتجاوزث بدرجة كبيرة ال 150 ألفا من صغار المزارعين 
في البلاد. وفي بلدان أخرى, مثل مصرء تبدت النيوليبرالية في تحرير إيجارات الأراضي 
والقطاع العقاري مما أدى إلى المضاربة في الأراضي والتراجع عن سياسة عبدالناصر 
في إعادة توزيع الأراضيء حيث تخلى العديد من صغار المزارعين عن أراضيهم 
(2014 طفسسظ). 

وفي بعض البلدانء لم تعمل النيوليبرالية على تقويض إنتاج الغذاء المحليء ولكن 
الجغرافيا السياسية عملت على ذلك؛ فالعراق. على سبيل المثالء قدّم دعما كبيرا 
للإنتاج الزراعي خلال الثمانينيات. ولكن بحلول منتصف التسعينيات قوضت 
العقوبات الدولية الكثير من هذا الدعم» مع نقص الوارد اللازمة مثل الأسمدة 
ومبيدات الآفات والآلات الزراعية التي تحد من إنتاج الغذاء محليا. فبعد أن كان 
العراق يتسم بالاكتفاء الذاتي خلال الثمانينيات: صار يحتاج الآن إلى استيراد أكثر من 
0 في المائة من احتياجاته الغذائية. 

وعلى الرغم من الضغوط التي تمارسها المنظمات الدولية على تحرير القطاع 
الزراعي واتخاذ منهج أكثر اعتمادا على التجارة في مجال الأمن الغذائي منذ منتصف 
الثمانينيات وما بعدهاء فإن معظم بلدان المنطقة لم تعمد إلا لإصلاح قطاعاتها 
الزراعية جزئيا وببطء. وكان القطاع الزراعي من القطاعات الأكثر مقاومة للإصلاح في 
العالم العربيء حيث كان الإصلاح بشكل عام بطيئا في كثير من الأحيان مقارنة بمناطق 
أخرى مثل أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية (20092 5214 81 مصه صدونممدهة]). 
وقد استمر العديد من البلدان في استخدام سياسة الحماية لوقاية المنتجين المحليين 
من المنافسة الأجنبية في المنتجات الاستراتيجية مثل الأقماح اللينة والصلبة!*» في 
معظم البلدانء والحليب وزيت الزيتون في تونسء القطن وبنجر السكر والتبغ في 
سورية» وبنجر السكر والتبغ في لبنان. ونتيجة لذلكء لاتزال حماية القطاع الزراعي 
في العديد من الدول العربية مرتفعة (وإن كانت أقل في دول مجلس التعاون 
الخليجي) وهي تتخلف بصورة كبيرة عن المناطق الأخرى بالنسبة إلى تحرير التجارة 


الصلب ؛هعط» دمدمن2 على نسبة أعلى من البروتين. ويستخدم في عمل أنواع المكرونة المختلفة. [المترجم]. 
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المستويات التي تقدم إلى القطاع الصناعي» وتوجد لدى المغرب وتونس مستويات 
عالية جدا من الحماية الزراعية (4 عله ,2010 .له غ6 مع صلقاء8). 
وتقدم تونس مثالا جيدا على مجموعة التدخلات السياسية التي تستمر في 
القطاع الزراعي *(2012 علصدظ غمعدرمماء2 صدءلقة)؛ وتستخدم نظامين 
سعريين لدعم دخل المزارعين. فأولاء تحدد الدولة الحد الأدنى لأسعار الضمان في 
بداية موسم النمو لبعض المنتجات مثل الحبوب والحليب, وعادة ما يكون أعلى من 
السعر العالمي. . وثانياء تدعم الدولة الأسعار بشكل غير مباشر للمحاصيل مثل بنجر 
السكر والتبغ, حيث تندخل في السوق عن طريق هيئة تخزين عامة تُستخدّم للحث 
على زيادة الطلب وبالتالي إبقاء الأسعار مرتفعة» كما تشتري السلع في خالة وجود 
فائض بها. بالإضافة إلى أنها تقدم دعما للمدخلات مثل الأسمدة ومبيدات الآفات 
والمياه. ويدعم البنك الوطني الزراعي القروض لصغار ومتوسطي المزارعين. وتشمل 
حوافز الاستثمارء حوافز تُدفع مقدما تتراوح بين 7 و25 في المائة للإنتاج الزراعي» 
وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على المدخلات الزراعية. ووقودا مُعفَى من 
الضرائب. وبالإضافة إلى ذلك, وعلى الرغم من الانفتاح العام للتجارة وتطبيق برامج 
التكيف الهيكلي خلال عقدين من الزمن (1986 - 2004)» لايزال القطاع الزراعي 
محميًا بشدة من خلال التعريفة الجمركية والدعم. وفي العام 2005, بلغ متوسط 
التعريفات الجمركية على السلع الزراعية 67 في المائة مقارنة بمتوسط قدره 31 في 
المائة لجميع المنتجات وحد أقصى قدره 150 في الاثة اصع درمماءبع1 سمعلكم 
08 عامة8). ولايزال تصدير بعض السلع. مثل الحبوب والأعلاف والديس 
(المولاس)» 0 البقر (وععلةه 3ءء5): خاضعا البيظة الحكومة. 


هذه التشوهات منذ العام 8 - باستثناء زراعة الأشجار - إذ لق معدل 
الحماية الفعلية للحبوب والماشية تدريجيا للصد8 غسعصدمه[ءنى 8 سمعنكة 
5 طموجع ,012). غير أن السياسات لاتزال متحيزة إزاء الصادرات الزراعيةء حيث 
تدعم سياسات الأسعار الزراعية إنتاج الحبوب والإنتاج الحيواني لسوق الغذاء 
(*) كعك البذور (عكاه© 5664) هو نوع من أنواع الكعكء يُصنع من بعض أنواع البذور مثل الكراوية والسمسم. 


لمجم 


75 


الاقتصاد السياسي للسيادة الغذائية في الدول العربية 


المحلي. ومن أجل حماية ضعفاء المستهلكين من ارتفاع تكاليف الغذاء المنتج محليا 
مقارنة بتكاليف الاستيراد التي لا تتوافر لها الحماية, يتعين على تونس استخدام 
صندوق التعويضات العامة لدعم السلع الأساسية مثل الحبوب وزيت الطهي 
والسكر والحليب لفئات مستهدفة من المستهلكين. 

وقد أظهرت الدراسات التي أجرتها الإسكوا (2001 850118) أيضا أن العديد 
من البلدان في المنطقة, مثل مصر والأردن ولبنان وسورية وفلسطينء استمرت في 
حماية قطاعها الغذائي المحلي خلال التسعينيات على الرغم من السياسات التي 
أوصت بها المنظمات الدولية» لاسيما بالنسبة إلى الحبوب©. 

ويشير التحليل السابق إلى أن الجغرافيا السياسية كانت عاملا رئيسياء طوال 
القرن العشرين» يؤثر في المواقف تجاه الأمن الغذاني في العام العربيء مما جعل كثيرا 
من المعارضين في المنطقة يترددون في الاعتماد بشكل كبير على الواردات الغذائية. 
وبالإضافة إلى الجغرافيا السياسية العالمية. فإن الضغوط والاهتمامات السياسية 
الإقليمية» هي أيضا من العوامل البارزة في منطقة معرضة للصراع بطبيعتهاء لاسيما 
في سياق الاحتلال الإسرائيلي. ويمكن توضيح مواطن الضعف التي يخلقها نهج 
قائم على التجارة إزاء الأمن الغذائي في هذا السياق من خلال عدة أمثلة حديثة 
قدمها زريق (51 .م ,2012 عانزه:نا2). حيث شجعت المنظمات الدولية المزارعين 
في غزة والضفة الغربية على التنويع في إنتاج الفراولة وزراعة أزهار القطف وفقا 
مزاياها النسبية التي تتجسد في: العمالة الرخيصة غير النظامية؛ والاستخدام غير 
المستدام للمياه الجوفية؛ والعشوائي للمبيدات الخطيرة. وتصدير هذه المنتجات 
إلى إسرائيل» وهي التي غالبا ما يعاد تصديرها إلى الأسواق الأوروبية. وفي المقابلء 
تُستورّد المدخلات الغذاثية والزراعية من إسرائيل. ومع ذلك. أدت عمليات إغلاق 
الحدود الإسرائيلية اللاحقة إلى تدمير سبل معيشة هؤلاء المزارعين الفلسطينيين 
الفقراء وتركهم جوعى. 

كما يشير زريق إلى الآثار المدمرة على الزراعة في جنوب لبنان بسبب الغزو 
الإسرائيلي في العام 2006, والتهديد المستمر بإغلاق الحدود التي كانت تستخدمها 
سورية في الماضي. وفي الآونة الأخيرة. عطلت الحرب الأهلية في سورية المسالك التجارية 
الأردئية إلى دول الخليج الغنية بالنفطء التي كانت - تقليديا - السوق الرئيسية 


76 


تطور استراتيجيات الأمن الغذائي في العالم العربي 
للصادرات الزراعية الأردنية ذات القيمة العالية» لاسيما الفاكهة والخضر7. وتبين هذه 
الأمثلة أوجه القصور في توصيات المنظمات الدولية مثل البنك الدوليء بالسياسات 
الزراعية, والتي تستخدم نهجا اقتصاديا محضاء حيث تحاجج بأن هذه البلدان ينبغي 
أن تُصدِّر محاصيل نقدية عالية القيمة مقابل واردات الغذاء المهمة مثل الحبوب. 
ويرى برايسنغر وزملاؤه (2010 .1 © 5أههزوا»:8) أنه على الرغم من بطء 
وتيرة الإصلاح, فإن الإصلاحات المحدودة للقطاعات الزراعية التي اضطلعت بها 
دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ منتصف الثمانينيات وما بعدهاء. 
أسهمت في زيادة الإنتاجية الزراعية, حيث ارتفع نمو الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج 
من متوسط سنوي بلغ قدره 0.1 في المائة فقط في الفترة 1964 - 1984 إلى 2.0 في 
المائة في الفترة 1984 - 2004 (11 عتسدهة ..4ذط1). ومع ذلكء فقد تركز جزء كبير 
من نمو الإنتاجية هذا في ثلاثة بلدان فقط هي مصر وإيران والسودان, التي شكلت 
مجتمعة أكثر من 60 في المائة من نمو الإنتاجية» وهي حقيقة تثير في حد ذاتها 
شكوكا بشأن المدى الذي كان فيه إصلاحٌ السياسات المضطلع به في مجموعة أكبر 
بكثير من البلدان. مسؤولا عن تحسين الإنتاجية. 


ما بعد العام 2007: السيادة الغذائية 

عملت العديد من الدول العربية على إعادة تقييم استراتيجياتها الخاصة بالأمن 
الغذانئي نتيجة أزمة الغذاء العالمية التي بدأت في العام 2007) وتبني منهج يقوم على 
مفهوم السيادة الغذائية, والابتعاد عن المنهج القائم على التجارة نحو تأكيد جديد 
على الإنتاج المحليء إلى جانب الاستحواذ على الأراضي في الخارج. وقد أوضحت 
الأزمة العالمية مرة أخرى أوجه القصور في المنهج القائم على التجارة. حيث يهيمن 
على أسواق الحبوب العالمية عدد صغير من البلدان المصدرة الرئيسية» وكثير من 
المصدرين الكبار يحدون من الصادرات. 

وبالتزامن مع الربيع العربيء حينما تسلمت أنظمة جديدة السلطة في بلدان 
مثل مصر وتونسء كانت ثمة رغبة متزايدة في الحد من أوجه القصور المحتملة. 
وأسفر عصر العولمة أيضا عن تركيز تجاري للتجارة العايلية للغذاءء فضلا عن التركيز 
الجنغرافي. والواقع أن 75 في المائة من التجارة العايلية في الحبوب واللحوم تقوم 
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بها - حاليا - أربع شركات ضخمة متعددة الجنسيات, ويشير إليها زريق ب «الأربع 
الكبار» أو «أ. ب. ك. د» 4805: آرتشرز ميدلاند 4هه34:01 وتعطءىقء وبائج 
عوسناظ وكارغيل النهعة©. ودريفوس 5دقترع:0؛ لأنها تتحكم في تجارة الغذاء 
العالمية. وهذه الشركات تسيطر أيضا على نحو فعال على الأمن الغذائي العربي 
(60 .م ,2012 عاتإهسسي2). 

وتُعد إجراءات حكومة الإمارات العربية المتحدة نموذجا للنهج الجديد للأمن 
الغذائي, مع التركيز على الإنتاج المحلي وحيازة الأراضي في الخارج. ويُشْجّع المواطنون 
الإماراتيون على الاستثمار في الزراعة المحلية واستكشاف إمكانيات التنويع والابتكار. 
وبالإضافة إلى ذلك, يقدِّم الدعم للمواطنين الإماراتيين الذين يستثمرون في الزراعة 
في الخارج لدى البلدان «الصديقة» ذات الإمكانيات الزراعية القوية. 

ومن حيث الاستراتيجية الأولى. تعمل إمارة أبو ظبي - التي تشغل 85 في المائة 
من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة - لتوزيع الأراضي الزراعية على المواطنين 
من دون مقابل. كما تدعم المدخلات الزراعية مثل البذور المحسنة والأسمدة 
والمبيدات بنسبة 50 في اماثة (ة.4قطةائله.»). كما أنشنت مراكز لجمع 
المحاصيل من أجل المزارعين. حيث يسلمونها بسعر مرتفع لتوزيعها لاحقا من 
قبل الحكومة. وتقام حاليا تكنولوجيات زراعية جديدة مثل الزراعة الأحيائية 
(وكتمهمفبوم) - التي يُدمَج فيها استزراع الأسماك مع إنتاج الخضراوات تحت 
الصوبات الزراعية بحيث تخصب الأسماكُ المياة المستخدمة في الخضراوات - 
مع خطط لتكرار مثل هذه المشاريع في جميع أنحاء البلاد. كما يجري إدخال 
تكنولوجيات جديدة للري واستخدام المياه. وذلك للحد من استهلاك المياه في 
الزراعة المحلية. 

وتقدم قطر مثالا آخر على الاستراتيجية الجديدة للسيادة الغذائية. ويهدف 
برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي الذي أطلق في نوفمبر 2009 إلى زيادة الإنتاج 
الغذائي المحلي والحصول على الأراضي في الخارج من أجل الحصول على الغذاء 
مباشرة. يقدم الفصل السادس تحليلا تفصيليا مشاركة الدول العربية في الاستحواذ 
على الأراضي في الخارج» ويقدم الفصل السابع تقييما للمبادرات العربية الجديدة 
نحو مزيد من إنتاج الغذاء محليا. 
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من الاكتفاء الذاتي للغذاء إلى الاستحواذ على الأراضي في الخارج: دراسة حالة 
للمملكة العربية السعودية 

تناولنا بإيجاز الطرائق التي تطورت بها استراتيجيات الأمن الغذائي في العام 
العربي منذ أوائل السبعينيات من القرن الماضيء حيث الاعتماد الكبير على الواردات 
والفجوة الغذائية المتزايدة, تلتها محاولات الاكتفاء الذاتي الغذائي في السبعينيات 
والثمانينيات؛؟ وزيادة الاستراتيجيات المعتمدة على التجارة منذ منتصف الثمانينيات 
وما بعدهاء مسترشدة في كثير من الأحيان بتوصيات المنظمات الدولية للسياسات 
التي تقدمهاء وأخيراء التوجه نحو السيادة الغذائية. مع زيادة الإنتاج المحلي 
والاستحواذ على الأراضي خارج البلاد؛ بعد أزمة الغذاء العالمية في 2008-2007. 
ونقدم الآن دراسة حالة للمملكة العربية السعودية عن تطور هذه الاستراتيجيات. 
وتجسد الحالة السعودية مثالا متطرفا على الفجوة الغذائية المتزايدة في السبعينيات 
من القرن العشرين واستراتيجية الاكتفاء الذاتي الغذائي في السبعينيات والثمانينيات. 
وتأ المملكة أيضا في صدارة البرامج الأخيرة للاستحواذ على الأراضيء وذلك لتأمين 
احتياجاتها الغذائية إثر أزمة الغذاء العالمية في الفترة 2007 - 2008, وعلى هذا 
النحو فإنها تقدم دراسة حالة فريدة وثرية بالمعلومات. 

تجسد المملكة العربية السعودية حالة متطرفة لندرة المياه في المنطقة العربية, 
وتشغل المملكة 80 في المائة من شبه الجزيرة العربية, وهي ثانية أكبر دولة عربية 
من حيث مساحة الأراضي بعد الجزائر. ليست لديها أي بحيرات أو أنهار, كما تتسم 
بمستوى منخفض جدا من الأمطار غير المنتظمة - في معظم أنحاء البلاد - بمتوسط 
سنوي لهطول الأمطار قدره 106.5 ملليمترء ولا يصنف سوى 0.6 في المائة من 
مساحة الأراضي على أنها أراض صالحة للزراعة» ومن ثم فإن الزراعة تكاد تكون 
معتمدة كليا على مياه الري. 

وقد كانت مساحة الأراضي الصالحة للزراعة قبل اكتشاف النفط أقل من 350 
ألف هكتارء وفي العام 1 بلغ عدد السكان 4.2 مليون نسمة فقط (الجدول 3-3). 
وكانت اماشية ري بالمشاركة بين المجتمعات المستقرة والبدو الرحلء فالأراضي الصالحة 
للزراعة المحدودة وندرة الأراضي العشبية تعني أن البدو يربون مواشيهم وفقا لنمط 
الترحال. وقد شهدت الزراعة وتربية الماشية تغييرات طفيفة حتى السبعينيات» بيد أن 
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طريقة الحياة البدوية تراجعت في السبعينيات من القرن الماضيء وتدهورت الزراعة 
كذلك بسبب الافتقار إلى الاستثمارء وازداد التحضر والواردات الزراعية. 

ازدادت الفجوة الغذائية في السعودية (أي الفرق بين الاستهلاك المحلي والإنتاج 
المحلي) خلال السبعينيات. بشكل كبير. ويرجع ذلك إلى عدد من التغيرات الهيكلية 
في كل من طلب وعرض الغذاءء. والتي تُعد انعكاسا للتغيرات في المنطقة العربية 
بشكل عام. وقد أدى النمو السكاني السريع إلى زيادة الطلب على الغذاء - فبين 
العامين 1961 و1980 زاد عدد السكان إلى أكثر من الضعف. حيث زادت من 4.2 
مليون إلى 9.6 مليون نسمة. ويُعرّى ذلك إلى ارتفاع معدلات المواليد. فضلا عن 
الزيادة الهائلة في عدد العمال المهاجرين لتغذية الطفرة الناجمة عن النفط في 
الاقتصاد السعودي. وفي الوقت نفسه. ارتفعت مستويات الدخل بسرعة. وذلك 
نتيجة للازدهار النفطي الناجم عن تضاعف أسعار النفط في العام 1973 من قبل 
منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في أعقاب حرب الشرق الأوسط في أكتوبر 
3 وأيضا ارتفاع أسعار الأوبك في العام 1979. 

وقد ارتفعت عوائد النفط الخام السعودي من 1.58 مليار دولار إلى 94 مليار 
دولار بين العامين 1970 و1981. كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لكل تسمة من 
6 دولارا أمريكيا إلى 15685 دولارا أمريكيا (انظر الجدول 2-2 في الفصل الثاني) 
(ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بالعملة المحلية من 22565 مليون ريال إلى 
12 مليون ريال بين 1970 و1980). وأدت هذه الزيادة السريعة في الدخل 
إلى زيادة الطلب على الغذاء فضلا عن التحول في الطلب على الأغذية ذات القيمة 
الغذائية الأعلى مثل اللحوم ومنتجات الألبان. وفي الوقت نفسه كان إهمال الزراعة, 
بجانب التحضرء يعني أن إنتاج الغذاء المحلي لا يمكن أن يواكب الزيادة السريعة 
في الطلب» وبالتالي ستتسع الفجوة الغذائية. 

قررت السلطات السعودية الشروع في حملة طموحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من 
الغذاء في أواخر السبعينيات» حيث قررت أن استراتيجياتها المفضلة لضمان الأمن 
الغذائي تكون من خلال الإنتاج المحلي. واستند التعهد الذي بدأته وزارة الزراعة 
والمياه في العام 1978 إلى شعار «الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي بأي ثمن». ومرة 
أخرى يعكس ذلك تحولا في الاستراتيجية في المنطقة العربية برمتهاء حيث اتخذت 
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العديد من البلدان الأخرى قرارا مماثلا لزيادة الإنتاج الغذائي المحلي في مواجهة 
تزايد الفجوة الغذائية والاعتماد المتزايد على الواردات. ومع ذلك» كانت السياسة 
السعودية - إلى حد بعيد - أكثر جرأة وتكلفة, من الناحيتين المالية والبيئية. وهناك 
العديد من العوامل التي تساعد على تفسير هذا التغيير في السياسة السعودية, 
وبعضها يتمثل في الفجوة الغذائية المتزايدة - الشائعة في المنطقة العربية ككل - 
وبعضها الأكثر تحديدا يُعرّى للسياسة الداخلية السعودية بحد ذاتها. 

وقامت حكومة الخَرج بتمويل وإنشاء مزرعة كبيرة قبل المبادرات السعودية 
لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء. وذلك في الفترة 1938-1937. وكان الهدف هو 
أن تكون بمنزلة مزرعة نموذجية للمساعدة في مضاعفة الإنتاج الزراعي عن طريق 
الزراعة الآلية, بالإضافة إلى أنها شكلت جزءا من سياسات توطين البدوء وبالتالي 
تخويل النفوذ للسكان عن طريق تحويل السعودية من مجتمع قبلي بدوي إلى 
اقتصاد زراعي ودولة قومية حديثة. وفي العام 1925. ألغيت السيطرة القبلية 
الجماعية على أراضي الرعيء وبحلول ستينيات القرن الماضي كان لدى الدولة بنك 
زراعي يمكن أن تستخدمه لتخصيص الأراضي من الستينيات إلى الثمانينيات كجزء 
من كل من برنامجها في الاكتفاء الذاتي الغذائي» وسياسات حصولها على الدعم من 
جماعات معينة. وقد دُعمت مزرعة الخرج بمساعدة فنية من الولايات المتحدة من 
أجل نقل أساليب الزراعة الصحراوية كما تمارس في أريزونا ونيومكسيكو وجنوب 
كاليفورنيا إلى ظروف مناخية مماثلة في المملكة العربية السعودية. 

ويحدد الحاج (2004 ز4هط81) الأسباب المختلفة التي دعت السلطات 
السعودية إلى تشجيع إنتاج الغذاء المحلي في أواخر السبعينيات من القرن الماضيء 
والتي كان أحدها الرغبة في الاكتفاء الذاتي الغذائي. حيث تعني الفجوة الغذائية 
الكبيرة والمتزايدة أن البلد أصبح يعتمد بصورة متزايدة على الواردات الغذائية, مما 
يجعلها عرضة لتقلبات العرضء والاعتماد على الدول الأجنبية من أجل الغذاء. وقد 
أصبح هذا الأمر مسألة خاصة عقب تهديدات الإدارة الأمريكية بوقف الإمدادات 
الغذائية الأمريكية كرد فعل على تضاعف أسعار النفط في العام 1973 بسبب 
سياسات التسعير والتصدير التي وضعتها الأوبك (2013 18606::2). وفضلا عن ذلك» 
مثلت استراتيجية الاكتفاء الذاتي الغذائي دعوة قومية تبين أن السعودية يمكن أن 
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تتحكم في مصيرها الاقتصادي. وترددت هذه الدوافع في المبادرات الحالية للسيادة 
الغذائية في المنطقة العربية. وهي مشابهة للمفهوم الأمريكي «أمن النفط» والبرنامج 
الياباني للاكتفاء الذاتي من الأرز. 

عامل آخر أسهم في إطلاق مبادرة الاكتفاء الذاتي الغذائي هو دراستان مفصلتان 
أعدتهما وزارة الزراعة وامياه في أوائل الثمانينيات خلصتا إلى وجود احتياطيات 
مائية أكبر بكثير مما كان مقدرا من قبل (11 .م ,2002 ونهطعلد415). وقد يكون 
العامل الخامس هو الرغبة في توطين الأراضي وتوطيد سلطة الحكومة بالقرب 
من الحدود غير المحددة تحديدا جيداء فضلا عن وقف الآثار المزعزعة للاستقرار 
المحتمل نتيجة التحضر السريع. 1 

ولا يتفق فورتس (2013 1806:12) مع الحاج في أن السبب الذي طرحه الحاج 
بأن الاكتفاء الذاتي في سبعينيات القرن اماضي كان رغبة في توطين البدوء على عكس 
البرامج السابقة مثل الخرج في الأربعينيات والخمسينيات. ويقترح بدلا من ذلك أن 
يكون الدافع وراء ذلك جزئيا هو تشجيع التنمية الريفية من أجل توفير الوظائف 
الريقية. ووقف التوسع الحضري الذي بدأ في خلق الأحياء العشوائية الفقيرة. 
وبالإضافة إلى ذلك, كانت هناك رغبة في الحفاظ على القيم الأخلاقية والتراث الثقافي 
للمناطق الريفية. وفي هذا الصدد, يرى أن البرنامج فشل لأن المزارع الجديدة لم 
تكن في المناطق الزراعية التقليدية, ولكن في المناطق غير المأهولة فوق طبقات المياه 
الجوفية الأحفورية في نَجد والشمال. وبالإضافة إلى ذلك, وفرت المزارع الجديدة 
فرص عمل قليلة للسعوديينء في حين هيمن العمال الآسيويون وال مديرون الغربيون 
وشركاء المشاريع المشتركة, وبحلول العام 2011, كان 1.8 في المائة فقط من القوى 
العاملة الزراعية يتألفون من السعوديين الذين كانوا لا يقبلون الأجور الزهيدة 
والأعمال المتدنية. 

واستندت حملة الاكتفاء الذاتي الغذائي في السعودية إلى الميكنة الواسعة, 
واستخدام البذور الهجينة, والأسمدة المعدنية لإنتاج القمح» فضلا على تطوير 
المزارع الصناعية للإنتاج الحيواني. وكان كل ذلك مدعوما بنظم الري الكبيرة التي 
ترعاها الدولة في الصحراء. مثل مشروع الري والصرف على نطاق واسع في الأحساء 
الذي أنجز في العام 1971 مع التركيز بشكل خاص على إنتاج القمح على نطاق 
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واسع, كما يني أو أعيد تأهيل العديد من السدود في غرب البلاد ولكن معظم مياه 
الري جاءت من آبار الضخ. 

وقد استُخدم البنك الزراعي العربي السعودي. الذي أنشئ في العام 21963 
لتوفير تمويل زهيد للمزارعين في حين استخدم قانون توزيع الأراضي العامة للعام 
8 لتخصيص بعض الأراضي لهذه المشاريع. وفي العام 1989 أعيد توزيع أكثر من 
5 مليون هكتار بهذه الطريقة. وقد ازدادت المساحة المروية منذ العام 1975 
وما تلاه بشكل كبير. حيث تزايدت من 375 ألف هكتار لتصل إلى ذروتها في العام 
3 وبلغت 1596000 هكتارء وبعد أن خُصّص 71 في المائة من هذه الأراضي 
لإنتاج الحبوب (الجدول 4 - 3)؛ ازداد إنتاج القمح زيادة كبيرة خلال هذه الفترة, 
حيث ارتفع من 64 ألف طن في 1973 إلى 4124000 طن في ذروتها في العام 1992. 

وم تُعرّ الزيادة في إنتاج القمح فقط إلى التوسع في الأراضي المخصصة لزراعة 
القمح؛ بل أيضا إلى زيادة الغلة بنسبة 35 في المائة بين العامين 1983 و1990. 
ومنذ أواخر السبعينيات من القرن الماضيء ازدادت حملة الاكتفاء الذاتي السعودي. 
وفي العام 1978 وُفْر للمزارعين أدنى سعر ضمان للقمح. وأدير هذا العرض من 
قبل وكالة مشتريات مركزية. وهي: مؤسسة صوامع الحبوب ومطاحن الدقيق» 
التي أنشئت في العام 1972 وفي العام 1979 قدمت الحكومة سعر الضمان لشراء 
القمح بلغ 933 دولارا أمريكيا للطنء وهو ما يزيد على ستة أضعاف سعر السوق 
العالمية آنذاك. وبلغ معدل الحماية الفعلي 0 ف المائة للأثر المشترك لأسعار دعم 
المنتجين وإعانات المدخلات (77 .م ,2013 100612). وقد زادت القروض المعفاة 
من الفائدة من البنك الزراعي العربي السعودي. من 5 ملايين دولار أمريكي في العام 
1 إلى أكثر من مليار دولار أمريكي في العام 1983, كما عملت على إعادة توزيع 
الأراضي للمزارع الجديدة. 

كما ارتفع إنتاج المواد الغذائية والأعلاف الحيوانية الأخرى, والتي تضم 
الخضراوات والفاكهة والبرسيم واللحوم والحليبء ارتفاعا ملحوظا من السبعينيات 
من القرن الماضي (راجح الجدول 3 - 3). فعلى سبيل المثال؛ استُثمر أكثر من مليار 
دولار أمريكي في تطوير صناعات الألبان. حيث أنشئت واحدة من أكبر مزارع الألبان 
في العالم» لتصدير الحليب المبستر عالي الجودة إلى الدول العربية الأخرىء وتتحمل 
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الجدول (4 - 3): تأثير 


المساعة 
الكلية 


تطور استراتيجيات الأمن الغذائي في العالم العربي 


أراضي 0 | الل | لسن 


3و7نه زا 


انات الإحصائية لمنظمة الأغذية والزراعة, إعععطاماه0 لمنواامية 840.] 
التخطيط السعودية (2003). [(2003) ومتمصماة أه بإماعزمااة امدق .| 
*" الكتاب الإحصائي السنوي السعودي (2002). [(2002) يلممطيدعل! لدعتاعتسداة السمكا 


معدن 


جميع البيانات الأضرى من وزرة الزراعة والمياه السعودية كما هو موضح من قبل, واتني أشار إلبها نانب الوزير, علي بن سعد الطغيس (0002). [4.5 


للاخ (2002).] 


تل جميع الحبوب بم فيها الذرة الرفيعة والدخن والذرة. 
غ م - ياثات غيد متاحة. 

المسدر: .2 عاداق 2004 إفسطا. 

"م دس. . م. د اختصار يقصد به: مؤسسة صوامع الحبوب ومطاحن الدقيق. و رس > ريال سعودي. و دأ - دولار أمريكي. الجما. 
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الحكومة كامل تكلفة استيراد الماشية إلى المملكة, وتتلقى أعلاف الشعير دعما سخيا 
بحيث نمت صناعة الثروة الحيوانية بشكل كبير. ونتيجة لتوسع الزراعة. ارتفعت 
مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي من قيمة لا تذكر إلى 8 في المائة 
. بحلول العام 1990, مما أدى إلى درجة من التنويع الاقتصادي. كما أدى النمو في 
إنتاج الغذاء إلى حفز الإنتاج الصناعي في شكل صناعات تجهيز زراعية مثل مطاحن 
الدقيق والقمح ومنتجات الألبانء فضلا على إقامة روابط مختلفة مع صناعات 
الأسمدة والمبيدات والبلاستيك (للبيوت المحمية). 
وتجاوزت الزيادة السريعة في إنتاج الحبوب (بصورة أساسية القمح) احتياجات 
الاستهلاك المحلي (حيث بلغ عدد السكان 16.1 مليون نسمة فقط في العام 1992). 
وكانت تفوق قدرة البلد على التخزين, بحيث تجاوزت هدف الاكتفاء الذاتي بكثير. 
ونتيجة لذلك, انتهت السلطات السعودية إلى تصدير القمح بخسارة مالية ضخمة - 
وبحلول العام 1993 كانت السعودية ثالث أكبر مصدر للقمح في العام (05عهطءن1 
2 .م ,2002 وتقطعلتطاة :2006 تإمساط,عه18 4مه). وفي هذا الصدد نقتبس ما 
قاله الحاج (8 .م ,2004 ز24ط81): «في غضون عقد من الزمانء انتهت الصحراء إلى 
أن تكون منتجا رئيسيا للقمح على مستوى العالم». 
وقد جاء النجاح السعودي في الاكتفاء الذاتي من الحبوب إثر تكلفة مالية 
باهظة تجسدت في أنواع مختلفة من الدعم الحكومي وخاصة لأسعار إنتاج 
المحاصيل. فعلى سبيل الثالء اشترت الحكومة محصولي القمح والشعيرء عن 
طريق مؤسسة صوامع الحبوب ومطاحن الدقيق, من المزارعين بسعر أعلى من 
سعر الاستيراد. وبالرجوع مرة أخرى إلى الجدول (4 - 3) الذي يظهر أنه بين 
العامين 1979 و1991 (عندما بلغت تكلفة الدعم ذروتها) ارتفعت تكلفة دعم 
أسعار منتجي القمح والشعير من 45 مليون ريال إلى 6005 ملايين ريال9. وقد 
قدر الحاج (2004 ز29ط81) أن التكلفة الإجمالية لهذه الإعانة بين العامين 1980 
و2000 بلغت 55.416 مليون ريال (أي ما يعادل 14.8 مليار دولار لدى هيئة 
النقد العربي السعودي بسعر صرف متوسط قدره 3.745 ريال إلى الدولار الأمريكي 
الذي كان سائدا من العام 1986). 
أما النوع الثاني من تكلفة. الدعم الحكوميء فكان في هيئة دعم على مختلف 
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المدخلات الزراعية مثل البذور والأسمدة والآلات والقروضء وتلقت الأسمدة 
والمضخات وإدارة الآبار والآلات والأعلاف الحيوانية دعما يصل إلى 50 في المائة, 
في حين دعمت معدات الألبان والدواجن بنحو 30 في المائة. وفي الفترة بين العامين 
4 9و2000, حصلت الحكومة على قروض مدعومة من البنك الزراعي بقيمة 
9 مليار دولار لمساعدة المزارعين على شراء المحركات والمضخات لاستخراج المياه 
الجوفية وغيرها من الآلات الزراعية, 

وخلال الفترة نفسهاء وُقْر دعم للدواجن بقيمة 1.04 مليار دولار أمريكي» كما 
5 دعم مباشر آخر لبعض المدخلات مثل الكهرباء لمضخات الريء والوقود للآلات 
والمضخات الزراعية. ويتمثل الدعم غير المباشر في تكاليف تشغيل واستهلاك وصيانة 
مشاريع البنية التحتية الحكومية لدعم المشروعات الزراعيةء مثل قنوات الري 
واستصلاح الأراضي وخطط الصرف وبناء الطرق والسدود. فعلى سبيل المثال يقدر 
إجمالي استثمار رأس المال الحكومي في المشاريع الزراعية بين العامين 1975 و2000 
بقيمة 9.4 مليار دولار أمريكي (15 .م ,2004 زمهطا). 

وقد تخص الحاج (3 عاطة؛ ,2004 ز4هطا) التكاليف التقديرية للاكتفاء الذاتي 
من الغذاء السعودي من حيث الإنفاق الحكومي وكذا القطاع الخاص على الاستثمار 
الرأسمالي وتكاليف الإنتاج السنوية في الجدول (5 - 3). ووفقا له (,2004 (40طا8 
8 .م). فإن إجمالي الإنفاق على الزراعة البالغ 83.64 مليار دولار أمريكي عمل على 
إتاحة الإنتاج المحلي من الأغذية التي كان يمكن استيرادها بأقل من 40 مليار دولار 
أمريكي. بالإضافة إلى ذلك فإن تكلفة المشروع فيما يخص المياه كانت ضخمة. ل 300 
مليار متر مكعب من الموارد المائية غير المتجددة بشكل أساسي. 

ويشكل استخدام المياه غير المتجددة. والتي تُعد المصدر الرئيسي للمياه في 
المملكة العربية السعودية. باعثا على القلق بشكل خاص, مثل التكلفة البيئية 
لمشروع الاكتفاء الذاقي الغذائي. فلم يسهم ذلك في الانخفاض الكبير لوفرة المياه 
وتجفيف طبقات المياه الجوفية فقطء بل أدى أيضا إلى تدهور كبير في نوعية المياه. 
كما أفضى سوء الصرف والاستخدام غير الرشيد للأسمدة والمبيدات غير العضوية إلى 
تلوث التربة والمياه الجوفية المتبقية. 

وقد كان المشروع الزراعي السعودي غير مناسب من الناحية الاقتصادية. نظرا 
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الجدول (5 0 إجمالي تكلفة المشروعات الزراعية السعودية 1984 - 2000 
(مليار دولار أمريي) _ 


ملاحظا. 0 يشمل ذلك تكلفة دعم القروض. أو الوقود والكيريا. .. وتكلفة الأراضي الني تمنحها الحكومة. والتكلفة 
الني تتحملها الحكومة لإدارة المشروع الزراعي, أو تكلفة التخلي عن الأراضي المروية. 
غ. م - بيانات غير متاحة. 

المصدر: 3 عاطه) ,2004 زمهطائ. 
تنويه: علامة * وضعها المترجم بجانب الأرقام حيث نمثل هذه الأرقام الإجمالي خلال 6! عاماء أي مجموع العمود 
مضروبا في 16. وهو مالم نشر إليه مؤلفة الكتاب. [المترجم|. 
إلى ندرة المياه والأراضي الصالحة للزراعة» ونظرا إلى أنه أنفق ما يقرب من 84 مليار 
دولار أمريكي على إنتاج أغذية تقل قيمتها عن 40 مليار دولار أمريكي. وكان إنتاج 
القمح بشكل خاص غير مناسبء. حيث كان يحتاج إلى 1000 متر مكعب من اللياه 
لإنتاج طن واحد فقطء مما اضطر الحكومة إلى دفع 502 دولار أمريكي للمزارعين 
للطن الواحد في المتوسط بين العامين 1984 و2000, بينما كان سعر الاستيراد يعادل 
0 دولارا أمريكيا لكل طنء وكذلك كان إنتاج اللحوم للاستهلاك المحلي وللتصدير 
أيضا استخداما غير اقتصادي إطلاقا للمياه؛ لأنه يتطلب نحو 16 ألف متر مكعب 
من اللياه لإنتاج طن واحد من اللحوم (39 .م ,2001 41135). واستخدمت الزراعة 
في حملة الاكتفاء الذاتي الغذائي في السعودية نحو 85 في المائة من استهلاك المياه في 
المملكة, واستخدم القمح وحده 45 في المائة منها. 

وبالإضافة إلى أن السعودية سادس أكبر مصدر للقمح في العالم. فإنها تصدر 
البرسيم أيضا إلى الأسواق المجاورة. والذي يتطلب ستة أضعاف كمية المياه كالقمح, 
فضلا على الحيوانات الحية واللحوم. هذا النمط من الصادرات يضرب عرض الحائط 
بالمفهوم الكلاسيكي الجديد للميزة النسبية في تحديد نمط التصدير والاستيراد في 
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البلادء فضلا على أنه يخالف مفهوم «الآن» لتجاره المياه الافتراضية (,1998 5ه1ا 
1) الذي وفقا له ينبغي على البلدان التي تعاني ندرة شديدة في اللياه أن 
تستورد (ولا تصدر بالطبع) المنتجات كثيفة استخدام المياه؛ أي يجب على البلد أن 
يستورد المياه الافتراضية المتضمنة في السلع. وقد قدر الحاج (8 .م ,2004 زمهطاظ) 
صادرات السعودية في الفترة بين العامين 1997 و2001, والتي بلغت 12.44 مليار متر 
مكعب من المياه في كل من البرسيم واللحوم والفاكهة والخضروات (لا يشمل هذا 
الرقم صادرات القمح). والتي كان من شأنها أن تكون أكثر من كافية لتلبية إجمالي 
الاحتياجات المنزلية للفترة ذاتها. 

وفي أوائل التسعينيات؛ مثل المشروع الزراعي السعودي عبئا ثقيلا باستنزافه 
النفقات الحكومية في وقت كانت فيه الميزانية تحت الضغط بسبب حرب الخليج 
الأولى في العام 1 وبسبب انخفاض عوائد النفط منذ منتصف الثمانينيات. 
وفي الفترة بين العامين 1984 و1992 بلغ العجز المالي 130 مليار دولار» وم تتمكن 
الحكومة في بعض السنوات من الوفاء بالتزاماتها تجاه المزارعين والمتعاقدين معها. 
وبالإضافة إلى ذلك. كانت هناك مخاوف متزايدة بشأن الطلب غير اممستدام على 
المياه من برنامج القمح, واستجابة لهذه المخاوف عُكست سياسة دعم القمح في 
العام 1991: مع تقليص أسعار المنتجين المدعومة تدريجيا عاما بعد عامء وبدأت 
في العام 1993 بالشراء بنظام الحصص على الرغم من أن خطة التنمية الخامسة في 
0 - 1995 حلت محل سياسة القمح من خلال سياسة تشجيع إنتاج الشعير 
كعلف الماشية. مما أدى إلى زيادة سريعة في الإنتاج (انظر الجدول 4 - 3). ومع 
ذلك وبحلول أوائل العام 22000 أقر أيضا بعدم كفاءة إنتاج الشعير. وفي العام 
2003 أوقف الدعم بالفعل. 

وأفضى تقليص الدعم إلى انخفاض كبير في الإنقاج , وفي مساحات الأراضي 
المخصصة لإنتاج الحبوب. وبين العامين 1991 و1996 تخي عن 76 في المائة من 
مزارع القمح, وانخفض إنتاج القمح بنسبة 70 في المائة (الجدول 4 - 3). ثم توقفت 
السعودية في العام 6 عن تصدير القمح. ومن سوء الطالع أنه على الرغم من 
انخفاض المساحة المخصصة للري بنسبة 23 في المائة بين العامين 1993 و21999 
فإن استخدام مياه الري انخفض بنسبة 9 في المائة فقط؛ بسبب تحويل المياه التي 


89 


وُفْرت بتقليل إنتاج الحبوبء إلى. زيادة إنتاج البرسيم واللحوم ومنتجات الألبان 
والحيواناتٍ الحية - وجميعها أكثر كثافة في استخدام المياه - والتي لاتزال تصدر. 
والواقع أن قطع إعانات الحبوب لم يكن تخليا عن مبادرة الاكتفاء الذاتي الغذائي» 
أكثر من كونها محاولة للتنويع الزراعي في محاصيل ومنتجات غذائية أخرى» وهي 
التي لايزال الكثير منها يصدر. 

وحققت مبادرة الاكتفاء الذاتي الغذائي السعودي مكاسب اقتصادية هائلة 
للنخبة, التي استفادت من الاستخدام السخي لإيرادات النفط لدعم الزراعة المحلية. 
واستفاد من المشروع أيضا مستوردو الآلات والمعدات والمدخلات الأخرى. غير أن 
المناطق الزراعية التقليدية لم تستفد كثيرا من دعم الدولة للزراعة. حيث أنشأت 
الأخيرة مزارع واسعة النطاق تؤدي إلى نظام زراعي ذي مستويين. ومع مناسيب 
المياه المنخفضة, تطلب الأمر آبارا أعمق؛ وتوفير مضخات الأعماق للوصول إلى الماء, 
والتي لا يمكن لكثير من صغار المزارعين تكبد نفقاتهاء ومن ثم فقدوا موارد رزقهم. 

وعلى الرغم من أن مشروع الاكتفاء الذاتي جعل السعودية مكتفية ذاتيا بصورة 
مؤقتة في بعض أنواع الأغذية, لاسيما الحبوبء فإنه لم يجعل البلد أكثر استقلالية 
وأمنا بالضرورة لأن المشروع الزراعي كان شديد التطلب لرؤوس أموال ضخمة, 
ويعتمد اعتمادا كبيرا على المعدات المستوردة والأسمدة والعمالة. وعلاوة على ذلك 
ترك المزارعون محاصيل أخرى لمصلحة القمح المدعوم: مما أدى إلى زيادة الواردات 
الغذائية الأخرى مثل الخضراوات. وقد تصاعد الطلب على الطاقة من أجل المياه 
الزراعية التي تُحَللء ولحفر وضخ الآبار العميقة, وجرى تجفيف العديد من طبقات 
المياه الجوفية التي توفر المياه الأحفورية غير المتجددة. 

واعترافا منها بالتكاليف الاقتصادية والبيئية الباهظة للاكتفاء الذاتي من الغذاء. 
أعلنت السلطات السعودية في 8 يناير من العام 2008 مبادرة الملك عبدالله 
للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج. وكانت هذه المبادرة أسلويا جديدا واسع 
النطاق للأمن الغذائي في المملكة. وتضمن ذلك التخلي رسميا عن حملة الاكتفاء 
الذاتي الغذائي واستبدالها باستيراد القمح وتوسيع القدرة على تخزين الحبوبء إلى 
جانب سياسة جديدة للحصول على الأراضي في الخارج من أجل توفير الاحتياجات 
الغذائية بشكل مباشر. 
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وذكر الإعلان أنه بحلولٍ العام 2016 ستُستورد احتياجات البلاد من القمح 
بالكامل للاستهلاك. وسيُتخلص من مشتريات القمح من المزارعين المحليين 
تدريجيا عن طريق تخفيض حصص الشراء بنسبة 12.5 في المائة كل عام حتى 
6 », كما ألغيت التعريفات الجمركية على الحبوب تماما. ومع ذلكء لايزال 
يتعين دعم الزراعة من خلال تشجيع المحاصيل ذات القيمة العالية مثل الفاكهة 
والخضراوات وتربية الأحياء المائية مثل مزارع الروبيانء واستخدام البيوت 
المحمية. وإعادة تدوير مياه الصرف الصحيء والري بالتنقيط. مع تخصيص 
8 مليار دولار للمشاريع الزراعية المحلية حتى العام 2020. وفي عزوفها عن 
مبادرة الاكتفاء الذاتي الغذاليء تختلف المملكة العربية السعودية عن العديد من 
الدول الأخرى التي أعلنت تدابير لزيادة الإنتاج الغذائي المحلي عقب أزمة الغذاء 
العالمية في 2007 - 2008. 
وجادل الحاج (2004 ز51534) بأن السعي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في المملكة 
العربية السعودية أمر بعيد المنالء ومن ثم كان إعلان العام 2008 لا مفر منهء حتى 
في الوقت الذي كانت فيه فكرة السيادة الغذائية تمثل العملة الرابحة في المنطقة. 
وحتى لو أنفقت كميات ضخمة من عوائد النفط على استمرار المشروع, فإن النمو 
السريع للسكان - حيث إن للمملكة العربية السعودية معدل نمو يعد من بين أعلى 
معدلات النمو في العام بنحو 2.5 في المائة سنويا - يعني أنه بحلول العام 2025 
يقدر أن يصل عدد السكان إلى أكثر من 40 مليونا. والحقيقة أن البلد يعتمد إلى 
حد كبير على احتياطيات محدودة من المياه غير المتجددة؛ بيد أن الري في إنتاج 
الغذاء سيؤدي في النهاية إلى استنزاف هذا المورد. وتشير التقديرات إلى أنه بحلول 
العام 2025 سوف تكون السعودية قادرة على إنتاج 12.5 - 45.0 في المائة فقط 
من احتياجاتها الغذائية, بل وبتكلفة باهظة للغاية. ويفترض الحد الأدنى من هذا 
التقدير - كما هو محتمل - أن تُستنزف طبقات اللياه الجوفية غير المتجددة بحيث 
تصبح الزراعة السعودية أكثر اعتمادا على موارد اميا المتجددة النادرة. 
وقد جاء في تقرير صدر أخيرا (2012 5صعع:5 اسه علغصتصععء8) صدي 
لهذا الرأيء مشيرا إلى أن السعودية تقترب بسرعة من أزمة إنتاج الغذاء مع التزايد 
السريع لعدد السكان. حيث يستهلكون المزيد من الغذاء. ويقدر التقرير أن 
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السعودية ستحتاج في السنوات المقبلة إلى استيراد 3.3 مليون طن من القمح. كما 
أن الفورة النفطية في السنوات الأخيرة تعني أن السعودية قادرة ماليا على تلبية 
احتياجاتها من الحبوب من الأسواق الخارجية. 

وقد جاء تخلي السعودية عن حملة الاكتفاء الذاتي الغذائي وسط أزمة الغذاء 
العالمية 2007 - 2008. وكما هي الحال مع العديد من الدول العربية. كانت أزمة 
الغذاء أحد العوامل الرئيسية التي دفعت السلطات السعودية إلى مراجعة وضع 
الأمن الغذائي للأمة. وإدراكا من السلطات السعودية للآثار الاجتماعية والسياسية 
السلبية المحتملة لارتفاع أسعار الغذاء. اتخذت السلطات السعودية عددا من التدابير 
القصيرة الأجل للتخفيف من حدة الآثار. وزادت رواتب جميع المسؤولين الحكوميين؛ 
وزادت كذلك مدفوعات الضمان الاجتماعي؟ ودعمت مجموعة من الأغذية الأساسية 
مثل الأرز ومسحوق حليب الأطفال والشعير والأعلاف الحيوانية الأخرى؛ وحُفضت 
أسعار البنزين والديزل؛ كما حُفضت التعريفة الجمركية على الواردات على 180 
سلعة أساسية: بما في ذلك المواد الغذائية مثل.منتجات القمح والدجاج والبيض. 

يمكن تصنيف الاستجابة الاستراتيجية طويلة الأمد لأزمة الغذاء العالمية والتي 
تجسدت في «مبادرة املك عبدالله للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج» على أنها 
مزيج من النهج القائم على التجارة واستراتيجية الاستحواذ على الأراضي التي تشكل 
مكونا مشتركا من مكونات مفهوم السهادة الغذائية. وتقر هذه الاستراتيجية بأنه 
على الرغم من أن المملكة العربية السعودية غنية بما فيه الكفاية لتحمل تكاليف 
الواردات الغذائية؛ فإن الاعتماد على التجارة الخارجية وحده مسألة خطيرة؛ نظرا 
إلى احتمال وجود حواجز تجارية مثل الحصص وحظر الصادرات الغذائية؛ ومن 
ثم» فإن الاستراتيجية القائمة على التجارة مصحوبة بقوة دفع أساسية تتمثل في 
الاستحواذ على الأراضي في الخارج. وتتمثل رؤية المبادرة في «السماح للاستثمار 
الخاص السعودي في المستقبل القريب بدور نشط في الخارج في تعزيز الأمن 
الغذائي للمملكة العربية السعودية وزيادة الإنتاج الغذائي العالمي وتوفير مثال جيد 
للاستثمار الدولي المسؤول في الزراعة» (8 .م ,2010 4نهم0 - اله). 

وتشمل مبادرة الاستحواذ على الأراضي في الخارج استراتيجية ذات شقينء الأول: 
توفير الأموال والائتمان والخدمات اللوجستية لمساعدة المستثمرين السعوديين على 
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الاستثمار في الخارج. والثاني: إنشاء احتياطي غذائي استراتيجي لتلبية الاحتياجات 
السعودية وتجنب الأزمات الغذائية في المستقبل. وعلى الرغم من أن المبادرة تركز 
على الاستثمار الخاص في الخارج, فإن الحكومة السعودية تمارس دورا رئيسيا. 
وتعتزم الحكومة دعم مستثمري القطاع الخاص بتسهيلات مالية وائتمانية سخية 
من صندوق التنمية الزراعية والشركة السعودية للاستثمار الزراعي امعزز من قبل 
صندوق الاستثمار العام التابع لوزارة المالية والإنتاج الحيوانيء حيث تقدم الحكومة 
ما يصل إلى 60 في المائة من تكاليف الاستثمار في المشاريع الزراعية وحيازة الأراضي 
في الخارج. 
وعلاوة على ذلك؛ فإن الحكومة تتيح الفرصة للمستثمرين للخروج على بعض 
الاتفاقات,. حيث وافقت الحكومة على شراء المحاصيل المنتجة من الأراضي في 
الخارج؛ كما تقدم معلومات عن الاستثمارات المحتملة للمستثمرين. ومن أجل 
دعم المستثمرين السعوديين ومبادرة الأمن الغذائي بشكل عامء أنشئنت شركة 
للأغذية والزراعة بقيمة 3 مليارات ريالء بنسبة ملكية 100 في المائة للحكومة. 
وستحدد الحكومة البلدان المضيفة على أساس مواردها المتاحة من الأرض والياه 
والعمل؛ ومدى استقرارها السياسي والاقتصادي والاجتماعي؛ وأن تكون لديها سوق 
حرة؛ وشفافية في حوافزها وأنظمتها الاستثمارية, ورغبة في تخفيف الضرائب على 
المدخلات الزراعية؛ وتوافر البنية التحتية فيهاء وأن تتسم بعلاقات جيدة مع ا مملكة 
العربية السعودية. وبحلول العام 2010, حُددت البلدان التالية بوصفها مضيفة 
محتملة: السودان ومصر وإثيوبيا وتركيا وأوكرانيا وكازاخستان والفلبين وفيتنام 
والبرازيل (2010 هنه0 - له). 
وتعتزم السلطات السعودية توقيع اتفاقيات ثنائية مع الدول المضيفة لحماية 
حقوق جميع الأطراف وخصوصا ضمان سلامة الاستثمارات وإعطاء المستثمر 
السعودي الحق في تصدير ما لا يقل عن 50 في المائة من إنتاجه إلى السعودية. 
وستوقع الحكومة أيضا اتفاقيات مع المستثمر الخاص لتوريد الأغذية للسلطات 
السعودية. 
وتهدف الاستثمارات في القطاع الزراعي في البلد المضيف إلى أن تكون استثمارات 
طويلة الأجل لإنتاج المحاصيل الغذائية الأساسية!. وأن يكون المستثمر حرا في 
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الاقتصاد السياسي للسيادة الغذائية في الدول العربية 


اختيار السلع الأساسية, وأن يضدئن الحق في تصدير ما لا يقل عن 50 في المائة من 
المحصول مرة أخرى إلى السعودية (على الرغم من أنه يُفتَرض أن ثترك نسبة للسوق 
المحلية في البلد المضيف). وعلى الرغم من أن الاستثمار الأجنبي المباشر من المرجح 
أن يكون الشكل الرئيسي للاستثمار السعودي في البلد المضيفء فإن مبادرة الملك 
عبدالله تتوخى أيضا إقامة مشاريع مشتركة - بما في ذلك شراكة المستثمر السعودي 
مع الشركات متعددة الجنسيات أو المحلية - والزراعات التعاقدية» وبرامج المزارعين 
المستقلين, 

وقد أفضت مبادرات الاكتفاء الذاتي الغذائي في المملكة العربية السعودية خلال 
السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات إلى تغيير ديناميات الاقتصاد السيامي في 
البلاد من خلال إنشاء لوبي زراعي قوي وموالء وقد اقترح فورتس (2013 11/062 
أنه مع التخلي عن البرنامج في العام 2008, سيحتاج هذا اللوبي إلى التهدئة نظرا 
إلى فقد امتيازاتهم,. ويعتقد أن الدعم الحكومي السخي للاستحواذ على الأراضي 
في الخارج من قبل الشركات الزراعية السعودية هو إحدى الطرق التي من خلالها 
يُحَثْ اللوبي الزراعي على استحواذ الأراضي في المنهج الجديد للأمن الغذائي. 

واعترافا بأنه بحلول العام 2016 سيُسْتَورد جميع القمح ونسبة كبيرة من 
الأغذية الأخرىء أعلنت مبادرة الملك عبدالله أيضا عن ضرورة توسيع الاحتياطيات 
الاستراتيجية للسلع الغذائية الأساسية مثل الأرز والذرة والقمح والشعير والسكر 
والمواشي. وسيتبع ذلك برنامج ضخم للاستثمار في المنشآت المحلية لتخزين الحبوب 
والمرافئ. وتتمثل الخطة في الحصول على السعة التخزينية لصوامع الحبوب بما 
يعادل قيمة الاستهلاك المحلي لسنة واحدة: الأمر الذي سينطوي على مضاعفة 
السعة التخزينية الحالية. وتعتزم مؤسسة صوامع الحبوب ومطاحن الدقيق - التي 
تشغل حاليا 12 مجمعا من الصوامع في المدن الكبرى - زيادة القدرة من 2.52 
مليون طن إلى 3.5 مليون طن بحلول العام 2016. 

وتتبدى الحاجة إلى التخزين الاستراتيجي للحبوب في أن قطاع الثروة الحيوانية 
السعودي يستهلك حاليا نحو 40 في المائة من الشعير المتداول عاطيا. وتتوقع 
وزارة الزراعة الأمريكية أنه بحلول العام 1 ستكون السعودية واحدة من أكبر 
مستوردي الأرز في العام وستظل أكبر مستورد للشعير في العالم» وستكون واحدة 
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من أكبر مستوردي الدواجن. كما تهدف مبادرة املك عبدالله إلى تطوير الصناعة 
الزراعية في المملكة باعتبار ذلك وسيلة لتعزيز الأمن الغذائي. وتشمل الصناعات 
المستهدفة: الزيوت النباتية» وتجهيز الأغذية وتغليفهاء والأعلاف الحيوانية المركبة, 
وتربية الماشية, والمجازر الحديثة. 

وقد اجتذبت مبادرة املك عبدالله النقاد في السعودية وخارجها. وعلى وجه 
الخصوص. فإن اللوبي الزراعي القوي الذي أنشن في المملكة العربية السعودية من 
قبل في مبادرة الاكتفاء الذاتي الغذائي السابقة قد أعرب عن قلقه إزاء إهدار الأراضي 
الزراعية ورأس المال السعوديينء وكذلك فقدان الوظائف ال محتملة, على الرغم 
من أن المبادرة تنص على تعويض المزارعين السعوديين الذين تأثروا سلبا بتحول 
السياسات. كما انثقدت هذه المبادرة. بما يتماشى مع الانتقادات الأكثر عمومية 
لسياسات الاستحواذ على الأراضي في الخارج, ا تنطوي عليه من إمكانات لتهديد 
الأمن الغذانئي في البلدان المضيفة, على الرغم من أنه من الناحية النظرية على الأقل» 
توفر المبادرة كمية معينة من الأغذية المنتجة كي تباع محليا في البلد المضيفء 
وكذلك فإن الاستثمار في التكنولوجيا الزراعية الحديثة في البلد ا لمضيف سينطوي 
على زيادة الغلة ومن ثم توافر الغذاء بشكل عام. 

ومن المحتمل أيضا بخس الأصول الزراعية في البلدان المضيفة وبيعها بأسعار 
زهيدة للمستثمرين السعوديينء وعدم شفافية الصفقات. وحرمان السكان المحليين 
في البلد الُضيف من الحصول على الأراضي. ومن ناحية أخرىء في السيناريو المربح 
لكلا الطرفين وأعقمءء5 هذا - صذايا؛ قد يقدم المستثمر السعودي استثمارات في 
البنية التحتية المحلية مثل التخزين والنقل وتوفير فرص العمل والتدريب لممصلحة 
المجتمعات المحلية. ويناقش الفصل السادس المسائل المتعلقة بالاستحواذ على 
(اقتناء) الأراضي في الخارج», أو «الاستيلاء (الاستحواذ) على الأراضي همع 4ههل», 
كما هو معروف أحيانا!*. 

وقد كانت الاستثمارات الزراعية الفعلية للقطاع الخاص في البلدان المضيفة 
في ظل مبادرة الملك عبدالله بطيئة جدا في انطلاقهاء على الرغم من أن عمليات 


(*) انظر حاشية سابقة للمترجم في بداية الفصل الأول. [المترجم]. 
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الاستحواذ على الأراضي خارج المبادرة كانت جارية منذ العام 2007. وأعطت 
الحكومة السعودية أخيرا الضوء الأخضر لعدد من الاستثمارات في إطار المبادرة 
في يونيو 2012. وبحلول العام 2013 وافق المستثمرون السعوديون أو كانوا بصدد 
صياغة استثمارات تغطي 800 ألف هكتار من الأراضي في أفريقياء وهو ما يمثل 
نحو 70 في المائة من الصفقات العامية السعودية. وتعتبر أفريقياء لاسيما بلدان 
حوض النيلء مثل مصر والسودانء هدفا رئيسيا للمستثمرين السعوديين؛ لأن معظم 
الأراضي غير المزروعة في العالم تقع في أفريقيا. 

ووفقا لوزارة التجارة والصناعة السعودية» فإن بطء بدء الاستثمارات السعودية 
في الخارج في ظل مبادرة الملك عبدالله يرجع إلى عدد من مشاكل التنفيذ التي 
تتمثل في: الافتقار إلى البنية التحتية اللوجستية في البلد المضيف. مثل الطرق 
والسكك الحديد. وضعف تجهيزات ال مرافق والخدمات غير المؤهلة؛ وتفكك القنوات 
التسويقية, ونقص الريء ونقص العمالة الماهرةء وسوء التكنولوجيا في المزارع» 
والأنظمة الإدارية المبهمة, وفساد المسؤولين الحكوميينء وضعف النظم القانونية, 
وبصفة خاصة الافتقار إلى الشفافية في تطبيق قوانين الاستثمار. 

وقد بينت دراسة الحالة السعودية استراتيجيتين رئيسيتين شكلتا جزءا من 
التطور التاريخي منهج الأمن الغذائي في العام العربي. وتمثل الحملة السعودية 
لتحقيق الاكتفاء الذاتي» تليها مبادرة إبملك عبدالله» صيغا قصوى من استراتيجية 
الاكتفاء الذاتي الغذائي واستراتيجية الاستحواذ على الأراضي في الخارج بوصفها جزءا 
من المبادرة الأخيرة نحو السيادة الغذائية. وهي توضح التكاليف الباهظة ال محتملة 
للاكتفاء الذاتي من الغذاء في البلدان التي تعاني ندرة المياه. وصعوبات الاستعاضة 
عن هذه الاستراتيجية بأخرى تنطوي على حيازة الأراضي في البلدان المضيفة بوصفها 
طرفا آخر. 

الخلاصة 

لقد أوجزنا التطور التاريخي لاستراتيجيات الأمن الغذائي في العالم العربيء مع 


التركيز بشكل خاص على الفترة منذ أوائل السبعينيات. وصار العام العربي» بعد أن 
كان الهلال الخصيب وسلة الخبز في الإمبراطورية الرومانية, يعتمد بشكل متزايد على 
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الواردات الغذائية. ومنذ الحرب العالمية الأولى كان هناك وعي متزايد بالجغرافيا 
السياسية للأغذية: أعقبه صعود القومية العربية التي تضمنت رغبة في مزيد من 
الاكتفاء الذاتي الغذاني الإقليمي. وأدى النمو السكاني» ونمو الدخل الناجم عن النفطء 
وانخفاض الإنتاجية الزراعية إلى تزايد الفجوة الغذائية في السبعينيات. وقد ألهمت 
هذه الفجوة الغذائية التي اقترنت بأزمة الغذاء العالمية في أوائل السبعينيات». 
واستخدام الولايات المتحدة الغذاءَ سلاحا جيوسياسياء العديد من القادة العرب 
لتبني سياسات لتعزيز مستويات أعلى من الإنتاج الغذائي في حملة نحو الاكتفاء 
الذاي. وتمثل المملكة العربية السعودية الصيغة المتطرفة من هذه الاستراتيجية. 

ومنذ منتصف الثمانينيات» تأثرت السياسة الزراعية في المنطقة, ؤخصوصا 
في البلدان غير المنتجة للنفطء بالليبرالية الجديدة ل «إجماع واشنطن». ودعت 
المنظمات الدولية مثل البنك الدولي - التي توجه برامج الإصلاح الاقتصادي في بلدان 
مثل تونس ومصر والأردن والجزائر والمغرب - إلى إزالة التدخلات الحكومية في 
القطاع الزراعي والتحرك نحو اتباع منهج قائم على التجارة في تحقيق الأمن الغذائي. 
ومع ذلكء وعلى الرغم من إجراء بعض الإصلاحات. فإن وتيرة ومدى الإصلاح في 
القطاعات الزراعية في معظم الدول العربية بقيت بطيئة» وواصل العديد منها 
حماية قطاعاتها الفرعية الغذائية. 

وعملت المنطقة العربية على إعادة تقييم استراتيجيات الأمن الغذاني مرة أخرى 
في أعقاب أزمتي الغذاء العالميتين في 2007 - 2008 و2010 - 2011, وأحداث 
".بيع العربي. وأصبحت الحكومات العربية أكثر عزوفا عن الاعتماد على الواردات 
الغذائية» كما أن مفهوم «السيادة الغذائية» أصبح العملة الرابحة. وهذا ينطوي على 
استراتيجية الأمن الغذائي التي تتحرك بعيدا عن الإملاءات الاقتصادية لقوى السوق» 
وتشمل الاعتبارات السياسية على الصعيدين الوطني والجيوسياسيء مما يمنح الدول 
القومية مزيدا من السيطرة على إمداداتها الغذائية. ويتمثل العنصران الرئيسيان 
لهذا ا منهج الجديد في تجديد التركيز على الإنتاج الغذائي المحلي» والاستحواذ على 
الأراضي في البلدان الأخرى المضيفة لتلبية الاحتياجات الغذائية مباشرة. 

وبالنظر إلى المستقبل يبدو من المحتم أن يتطلب أي من الأمن الغذاني» أو 
السيادة الغذائية, بالنسبة إلى معظم بلدان المنطقة, منهجا متعدد الأوجه وشاملاء 
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يجمع بين الواردات والإنتاج المحلي والاستحواذ على الأراضي في الخارج على المستوى 
الكليء مع وجود برامج كافية لشبكات الأمان الاجتماعي ونمو مناصر للفقراء على 
المستوى الجزئي. وفي الفصول اللاحقة من هذا الكتاب سوف نستكشف هذه الأبعاد 
المختلفة للسيادة الغذائية, مثل السياسات الرامية إلى تعزيز الإنتاج الزراعي في 
المنطقة؛ والسياسات الرامية إلى دمج الدول العربية بشكل أفضل في أسواق الغذاء 
العالمي» وبرامج حيازة الأراضي» وإصلاح برامج شبكات الأمان الاجتماعي. 
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*إن الفقراء ليسوا بمفردهم المتضررين 
من ارتفاع أسعار الغذاء ‏ حيث إن 
الطبقات الوسطى قد تضررت كذلك. 
وهي التي كانت تشكل |اكثير ممن 
خرجوا إلى الشوارع خلا ل الربيع 
العري. ويرجع ذلك إلى أن السكان 
العرب العاديين - لا الفقراء فقط - 
بتفقون نصيبا من دخلهم على الغذاء 
أكبر مما 'تنفقه في الغرب». 


أسباب أزمة الغذاء العالمية 


وتبعاتها على العالم العربي 
أسباب أزمة الغذاء العالمية 


وضّح الفصل الأول حجم أزمة الغذاء 
العالمية التي تبدت في تصاعد الأسعار في الفترة 
بين 2008-2007 و2011-2010 (الشكل 1-1 
في الفصل الأول). وكما ناقشنا في الفصل الأول 
بأن الأسباب الهيكلية الكامنة خلف هذه الأزمة 
من المرجح أن تستمر بما تؤدي إليه من ارتفاع 
أسعار الغذاء وتقلبها. وقد استند الشكل (1-1) 
في الفصل الأول إلى مؤشر الأسعار المركب الخاص 
بالفاوء ويمثل هذا المؤشر مقياسا للتغير الشهري 
في الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية. 
وهو يتألف من متوسط الأسعار القياسية 
لخمس مجموعات من السلع الأساسية (تمثل 55 
سعرا)» مرجحة بمتوسط حصص الصادرات لكل 
مجموعة من المجموعات في الفترة 2004-2002. 
وتظهر الأشكال من (4-1) إلى (4-5) اتجاهات 
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نوي توي نوي قنور شي قيفي لوي يقتي نوي وي في في بي لني لي في في في في ير 
السنوات 


515158 ::؛:ء: 


الشكل (4-1): الأسعار القياسية للحوم - الفاو 
المصدر: الأسعار القياسية للفاو »همذ 16م 004؛ 140 


011000000000000 
السنوات 


الشكل (4-2): الأسعار القياسية للألبان - الفاو 
المصدر: الأسعار القياسية للفاو »4ه ءءز:م 1004 1840 
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سس دكن 000 
السنوات 


الشكل (4-3): الأسعار القياسية للحبوب - الفاو 
المصدر: الأسعار القياسية للفاو ع«علصذ عء1,م 4004 7840 


تومبو وموم ووو مم0 
السنوات 


الشكل (4-4): الأسعار القياسية للزيوت - الفاو 
المصدر: الأسعار القياسية للفاوء»فهذ »1م 4004 540 


الاقتصاد السياسي للسيادة الغذائية في الدول العربية 


101111111011110 
7 


الشكل (4-5): الأسعار القياسية للسكر - الفاو 
المصدر: الأسعار القياسية للفاو «عفهة 16م 04ه؛ 5840 


أسعار المجموعات السلعية الخمس التي تشكل المؤشر. وكما يتضح من ذلك» أظهرت 
مجموعات السلع ارتفاعا حادا في الأسعار في العامين 2008-2007 و2011؛ على الرغم 
من أن الزيادة كانت أقل وضوحا لمؤشر أسعار اللحوم (الشكل 4-1). 

وقد نوقشت الأسباب عينها للأزمة العالمية لأسعار الغذاء!*», بيد أنه من 
المتفق عليه بشكل عام أن ثمة مجموعة من العوامل الهيكلية والمؤقتة هي 
ا مسؤولة» وهي التي تتضمن تفاعلا معقدا بين عوامل جانبي الطلب والعرض. وقد 
حللت عدة دراسات هذه العوامل؛ ويقدم تروستل (2008 17505]16') جدولا زمنيا 
مفيدا للأحداث. حيث يقسم الأسباب إلى أسباب تتعلق بجانبي العرض والطلب» 
والعوامل الطويلة الأجل مثل: نمو الطلب وتباطؤ الإنتاج الزراعي وزيادة الإنتاجية, 
والعوامل المتوسطة المدى, مثل: انخفاض قيمة الدولار» وارتفاع أسعار النفطء 
وزيادة إنتاج الوقود الحيوي, وتكوين احتياطي أجنبي في بعض البلدان» والعوامل 
(*) قلت المراجع من موقعها في النص إلى الحاشية نظرا إلى كثرتهاء مما قد يؤدي إلى تشويش القارئ على النحو التالي: 
840 :2008 ,2008 مسعءظ دمب بط2008 0861 :2008 عءتورمل! همه ععمدظ :2008 «مانطةماة5 همه ومعاءءه). 
:2008 لأعطعغنا! 2008 .لهاع خمططم :2010 هه قمة ترعفمع1! :2009 عبره1 :2009 علامنط] همة عموعلط :2009 
مفكع1!نا 2011 مع فمه طع08 :2008 معممعةناكتمطت لصة غتقططسطمء8 ,2006 أمعطل0 لمة ععسمومة 


(20113 لم8[ :20160 تمعصمعبوو6 للك1 :2008 لعدمظ عامولان0 لدسسلدماءهة 1810.10 :2008 
[المترجم]. 
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قصيرة الأجل مثل: تدهور العرض بسبب الظواهر الجوية. وحظر الصادرات» 
والتكالب على شراء السلع. 

وفيما يخص جانب الطلب. فإن كلا من النمو السكاني السريع؛ وتغير أنماط 
الاستهلاك. والطلب على الوقود الحيوي» وتمويل أسواق السلع الغذائية, قد أسهم 
في ارتفاع أسعار السلع الغذائية على الصعيد العالمي. وقد أدى النمو السكاني 
السريع والنمو في الدخل في بلدان مثل الصين والهند ودول الخليج إلى زيادات في 
أسعار الطلب على الغذاء في السنوات الأخيرة؛ وبسبب هذه العوامل تغيرت أنماط 
الاستهلاك الغذائي عاليا لتتجه نحو اللحوم ومنتجات الألبانء ولاسيما في الأسواق 
الناشئة. حيث إن 30 في المائة من الحبوب العالمية تذهب الآن لإطعام الحيوانات: 
بيد أن «إيكر»”*) واحدا من مساحة الأرض الزراعية يمكنه أن يُنتج 63 كيلوغراما 
من بروتين الحبوبء مقارنة ب 9 كيلوغرامات من بروتين اللحم البقري (18/0:14 
عاصد8) وبشكل عام, فإن إنتاج اللحوم يحتاج إلى مساحة أرض تعادل 
0 أمثال ما يحتاج إليه إنتاج السعرات الحرارية النباتية وإلى كمية فحم حجري 
تعادل 11 مثلاء وإلى كمية مياه ري تعادل 100 مثل (25 .م ,2013 1806512). ففي 
الصين - على سبيل اللثال - ارتفع نصيب الفرد من استهلاك اللحوم سنويا من 20 
كيلوغراما في العام 1985 إلى 50 كيلوغراما في العام 2012 (88 .م ,2012 عإتزة؟نا2). 

وهناك مصدر آخر للطلب المتزايد أخيرا يتمثل في نمو الطلب على الوقود الحيوي 
من الأراضي والمحاصيلء لاسيما في الولايات المتحدة, التي تستأثر ب 28 في المائة من 
الصادرات العالمية من الحبوب (2008 .له اء )أوططة :2008 .له )ء دوهز820) ويأتي 
هذا الطلب المتزايد استجابة لارتفاع أسعار النفط في السنوات الأخيرة. وتعمد كل من 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الآن إلى تقديم الدعم؛ وتكليف المزارعين لإنتاج 
الوقود الحيوي؛ بحيث يتحولون إلى زراعة محاصيل الوقود الحيوي. ففي الولايات 
المتحدة - على سبيل المثال - يجري حاليا تحويل جزء كبير من محصول الذرة إلى 
استخدام الوقود الحيويء مع نمو سريع بشكل خاص بين العامين 2004 و2007 
(20082 سستحترظ مه 2008 افيا :2208 لاعط 81 :2008 .1ه )ء غغمططهمق)؛ وقد 


(*) الإيكرٌ (ع2): وحدة قياس للأرض الزراعية - خصوصا ا لوي 1680م مره ٠‏ وتساوي 0.4 هكتار. جما 
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زاد إجمالي إنتاج الذرة في الولايات المتحدة من نحو 200 مليون طن إلى ما يقرب من 
0 مليون طن بين العامين 1995 و2010؛ وفي الوقت ذاته» زادت النسبة المئوية من 
الإنتاج الكلي المستخدم في إنتاج الإيثانول من أقل من 5 في المائة إلى ما يزيد قليلا 
على 35 في المائة (25 .م ,20116 18581). 

وحيث إن الولايات المتحدة تستأثر بثلثي الصادرات العالمية من الذرة. فإن 
تحويل الذرة لتلبية احتياجاتها من الطاقة كان له تأثير كبير على أسعار الذرة 
عالميا (2008 1ا»طء861). وتنتهج البرازيل سياسة مماثلة» حيث تكرس كميات 
متزايدة من إنتاج فول الصويا وقصب السكر للوقود الحيوي. في حين يستخدم 
إنتاج الوقود الحيوي الأوروبي نحو 7 في المائة من الإمدادات العالية للزيوت 
النباتية (28 .م ,2010 هه فصة “إ816206). وفي الولايات المتحدة أدى الإنتاج 
المتزايد من الذرة للوقود الحيوي إلى إحلالها محل إنتاج فول الصوياء وفي أوروبا 
زيادة إنتاج البذور الزيتية؛ حلت محل القمح. مما أسهم في الحالتين في زيادة 
أسعار المحاصيل التي حلت محلها. 

ومن المتفق عليه بشكل عام أن سياسات الوقود الحيوي سترفع الأسعار 
المستقبلية للقمح والذرة والحبوب الأخرى والبذور الزيتية وفول الصويا والسكر 
والمحاصيل الأخرى. كما أسهم الطلب على الوقود الحيوي في استنفاد مخزون 
الحبوب. وتُنتج تقديراتٌ مختلفة لتأثير الطلب على الوقود الحيوي على أسعار 
الغذاء (ومعترء31 :2008 علصدظ 104:ه/3! 2008 .له اء غصهيوءوه8 :2008 لمعطء5 
8 علءمءطدظ همه انمططء14 :2008 ععترء34 لمة) مجموعة من النتائج» مع 
تقدير ليبسكي فعاومذآء على سبيل المثال: أن 70 في المائة من الزيادة في أسعار الذرة 
و40 في المائة من الزيادة في أسعار فول الصويا تعزى إلى تأثير الوقود الحيوي» 
بينما قدر صندوق النقد الدولي (20086 1265) أن تحويل المحاصيل الغذائية إلى 
إنتاج الوقود الحيوي هو المسؤول عما يقرب من نصف الزيادة في أسعار المحاصيل 
الغذائية الرئيسية في الفترة 2007-2006. 

وقد أوضحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (20082 08017) أن دعم 
وتكليفات زراعة الوقود الحيوي والإعانات لا تقلل من الإمدادات الغذائية, وترفع 
من أسعار الغذاء فقطء ولكن أيضا بسبب جمودهاء تؤدي إلى تقلبات الأسعا. 
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وتفاقم الأسعار العالمية للغذاء. وازدياد الصلة بين أسعار النفط وأسعار الغذاء. 
وبالإضافة إلى ذلكء كما أشار هلبلينغ وزملاؤه (2008 .1ه غ» وصناطاءة]). إلى أن ثمة 
تباينا في إنتاج الوقود الحيوي يدفع إلى ارتفاع أسعار الغذاء. ولكنه لا يفعل شيثا 
يُذكر لتقليص أسعار الطاقة؛ كي تخفض تكلفة الإنتاج الزراعي. وتؤدي الجغرافيا 
السياسية دورا مهما في سياسة الوقود الحيوي في الولايات المتحدة, مدفوعة بالرغبة 
في الحد من اعتماد الولايات المتحدة على واردات النفط من الشرق الأوسطء وهي 
منطقة تزعزع استقرارها بسبب حربي الخليج والربيع العربي. 

وقد ازدادت التجارة المالية في السلع الزراعية زيادة كبيرة في السنوات الأخيرة 
وأثرت في أسعار الغذاء. ويرى البعض أن هذه الزيادة تعزى جزئيا إلى انخفاض أسعار 
الفائدة في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ولاسيما الولايات المتحدة 
(2008 1»لصوعع)”", وكذلك انخفاض قيمة الدولار. مما يجعل السلع المثمنة 
بالدولار أرخص من حيث القيمة الحقيقية (6 .م ,ه2009 علصهةدظ 100:14). بالإضافة 
إلى ذلك أدى انفجار أزمة العقارات في منتصف العام 2007 والأزمة المالية العالمية؛ 
إلى انتقال العديد من صناديق الاستثمار والتحوط؛ إلى أسواق السلع للتعويض عن 
خسائرها في أسواق العقارات والأسهم (2008 كنه5). 

وترجع تلك الزيادة في تجارة العقود الآجلة للسلع الغذائية. وخاصة من قبل 
الصناديق القياسية. جزئيا إلى التخفيف من خلال لجنة العقود الآجلة الأمريكية؛ 
عمّن قد يتاجر في العقود الآجلة الزراعية. واتخذ هذا التداول شكلين: المضاربة 
القصيرة الأجل في تجارة السلع الأساسية والاستثمارات الطويلة الأجل في السلع 
الزراعية. وفيما يتعلق بالشكل الأول: ارتفع متوسط حجم العقود الآجلة للقمح 
والذرة المتداولة في مجلس شيكاغو للتجارة بأكثر من 60 في المائة بين العامين 2005 
و4006 وبالنسبة إلى الأرز بنسبة 40 في المائة. واستمرت التجارة الآجلة المتزايدة 
لهذه السلع الغذائية والسلع الغذائية الأخرى في العام 7 ومرة أخرى في الفترة 
2011-0 (6 - 25 .هم ,20116 18581). وقد أشار كل من: رويلز وزملاؤه في 
9 (2009 .لد أ 1©5ط80) وروبلز وكوك في 2009 أيضا (1ه00 همه 5ء!ط80 
09) وكذلك غيلبرت (2010 4مء115©) وفيلتهونغرهيلف (1غ طعععومسطاء/ل1 
1) ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) (2011 (1[210143)» 
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والفاو (2011 ©54) إلى أن مثل هذه التكهنات ربما أدت دورا في أزمة أسعار 
الغذاء العالمية للفترة 2008-2007 - حيث كان المضاربون يحتشدون فيها راجين 
الكسب على المدى القصيرء مما أدى إلى ارتفاع الأسعارء والتي عُكس اتجاهها عند 
انسحابهم من السوق. 

وفيما يتعلق بالشكل الثاني من التجارة المالية: ينظر إلى السلع الزراعية» بما فيها 
السلع الغذائية. على نحو متزايد بأنها استثمارات مغرية طويلة الأجل يمكن أن 
تخزن الثروة وتحميها من التضخم أو الانكماش في الأصول النقدية. وقد اجتذب ذلك 
الاستثمارات في الصناديق القياسية وغيرها من الصناديق» وتشمل السلع الغذائية, 
وهو نوع من الاستثمارات ارتفع من 13 مليار دولار أمريكي في العام 2003 إلى 260 
مليار دولار أمريكي بحلول مارس 2008 (26 .م ,2011 18281). 

وقد أدى استخدام الغذاء باعتباره سلعة استثمارية إلى زيادة الأسعار في 
السنوات القليلة الماضية؛ في حين عملت أنواع الاستثمارات الأكثر مضاربة في زيادة 
التقلبات في أسعار الغذاء. وقد أدت تكهنات وسائل الإعلام بشأن أسعار الغذاء 
إلى تشجيع المضاربة من جانب تجار السلع وبالتالي زيادة تقلب الأسواق. ويفيد 
المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء (9 - 28 .مم ,20116 18881): على سبيل 
المثال. بأن التغطية الإعلامية المفرطة لحظر تصدير القمح في أغسطس 2010 من 
جانب روسياء مقترنة بمعلومات مضللة حول الإنتاج العالمي والمخزونات (التي كان 
من الممكن أن تغطي بسهولة العجز الناجم عن الحظر الروسي) أدت إلى تكالب 
الحكومات على الشراء في جميع أنحاء العالم. وزيادة المضاربة التجارية التي أدت 
بدورها إلى ارتفاع الأسعار. 

وبالإضافة إلى ارتباط أسعار النفط المرتفعة بسياسات الوقود الحيوي» فقد أدت 
أيضا إلى ارتفاع أسعار الغذاء بطريقة مباشرة أكثر. حيث يعد النفط أحد المدخلات 
في إنتاج الأسمدة ومبيدات الآفات والوقود للجرارات والآلات ومضخات الري» 
كما يؤثر في تكاليف نقل السلع الغذائية. وقد بين البنك الدولي (علصد8ه 14ءهلاآ 
9) والإسكوا (2010 5501148) وجود علاقة قوية بين أسعار النفط وأسعار 
الغذاء عندما يتجاوز النفط 60 دولارا أمريكيا للبرميل. وقد ارتفعت أسعار النفط 
بين منتصف العام 2007 ومنتصف العام 2008 بنسبة 90 في المائة تقريباء حيث 


106 


أسباب أزمة الغذاء العالمية وتبعاتها على العالم العربي 


ارتفعت من 64 دولارا للبرميل في مايو 2007 إلى 135 دولارا في مايو 2008. وكما 
بين كل من هيدي وفان (2.10 عتده5 ,2010 هه هسه /إع0دع11) فإن الزراعة 
تُعد هي الثانية بعد النقل في كثافة استخدامها للنفط؛ بغرض الطاقة. وكما قدر 
ميتشل (2008 [عطء:861) فإن ارتفاع تكاليف الطاقة, أدى إلى زيادة تكاليف النقلء, 
وتكاليف الإنتاج في الذرة والقمح وفول الصويا - في الولايات المتحدة - بنسبة 21.7 
في المائة بين العامين 2002 و2007, في حين وضع هيدي وفان (هة همه 116206 
77 .م ,2010) تقديرا أعلى ليصل إلى نسبة 40-30 في المائة. 

كما وضع ضعف قيمة الذولار الأمريكي عبئا على أسعار عديد من السلع 
الأساسية. حيث يُتداول النفط الخام ومعظم الحبوب الرئيسية بالدولار الأمريكي 
(2008 .له ء غهططق :2011 .له هه8). ويشير ميتشل (2008 [لعطء3841) إلى 
أن آثار انخفاض قيمة الدولار تمثل نحو 20 في المائة من ارتفاع أسعار الغذاء عن 
طريق الحفاظ على الطلب الدولي حتى مع ارتفاع الأسعار الاسمية. 

كما أسهمت العوامل الهيكلية التي تتعلق بجانب العرضء والتي تضم ضعف 
الأسواق الدولية (بمعنى أن نسبة صغيرة من الإنتاج يجري تداولها فعلا). وانخفاض 
مستويات المخزونات» وتغير المناخ» والكوارث الطبيعية, والسياسة التجاريةء مثل 
حظر الصادرات إلى الزيادات الأخيرة في أسعار الغذاء. ومع ذلك: رفض هيدي وفان 
(2010 صو قصه نرءقدء181) فكرة أن انخفاض إنتاجية الغذاء هو السبب الكامن 
وراء الأزمة. ويقولون إنه على الرغم من أن نصيب الفرد من إنتاج الحبوب يقل 
بنسبة 6 في المائة عما كان عليه في الثمانينيات. فإن ثلثي الانخفاض يعزى إلى 
ضعف الأداء في أوروباء ولاسيما في الاتحاد السوفييتي السابق» ودول أوروبا الشرقية 
الأخرى؛ بسبب تخصيص الأراضي بعيدا عن إنتاج الحبوب - ومع ذلك فهذه المنطقة 
قد زادت صادراتها الصافية من الحبوب فعليا خلال التسعينيات من القرن الماضي 
والعقد الأول من القرن الحالي. 

وقد أفضى ضعف أسواق الغذاء العالمية, إلى جانب محدودية المخزونات 
العالمية من الغذاء مقارنة بالمستويات المرتفعة في الثمانينيات والتسعينيات. 
ولاسيما في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصاديء إلى ارتفاع 
الأسعار (2007 #عصصتن5 4صة #عمةعة6). وبحلول العام 2011 وصل مخزون 
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الحبوب العالمية إلى مستويات منخفضة تاريخيا. ويتسم المخزون بأنه حساس 
تجاه الأداء الكفء لأسواق الحبوبء. حيث إن سعر الطلب والعرض للحبوب في 
الأجل القصير؛ سعر غير مرن (أي بطيء الاستجابة للتغيرات السعرية). ومن ثم» 
فمن دون وجود المخزونات لتخفيف وطأة السوق. ستؤدي صدمات العرضء 
مثل الجفافء إلى أن يكتنز المزارعونء وبالتالي ارتفاع الأسعار. وقد أشار تيمر 
(2010 #عتصصة) إلى أهمية دور مخزون الحبوب العالمي في الأزمة العامية 
لأسعار الغذاء في الفترة 2008-2007. 

وقد تفاقمت مشكلات عرض المحاصيل بسبب آثار تغير المناخ (2007 عصناك) 
التي لم تسهم في انخفاض معدلات نمو الإنتاجية العالمية للحبوب الرئيسية فقط» 
بل أيضا كانت مرتبطة بالأحداث المناخية المعاكسة, مثل: الفيضانات والجفاف 
والمطر المفرط. والعواصف الرعدية. والصقيع, والبرد, والثلج. والنار؛ وقد كانت 
هناك سلسلة من الكوارث الطبيعية الأخيرة المتعلقة بالطقس لدى منتجي الغذاء 
الرئيسيين» مثل الفيضانات الشديدة في باكستان وتايلاند وكندا وأسترالياء والجفاف 
في روسيا وأوكرانيا وأستراليا والأرجنتينء وحرائق الغابات في روسيا. فعلى سبيل 
المثال» تسيطر تايلاند وفيتنام على أكثر من نصف تجارة الأرز العالمية» وأسهمت 
الفيضانات في تايلاند في العام 2011 في الارتفاع الحاد في أسعار الأرز العالمية. وفي 
روسياء في العام 0, انتشر الجفاف على المدى الطويل من أراضي القمح الجنوبية 
إلى الغابات الشمالية» مما سبب حرائق مدمرة أثرت على الكثير من محصول 
الحبوب السنوي. وقد دمر أكثر من 10 ملايين هكتار من الأراضي الزراعية» إلى 
جانب 20 في المائة من المحصولء مما تسبب في فقدان 20 في المائة من محصول 
القمح ا مخصص للتصدير (72مء.طع0:3172). وحظرت روسيا تصدير القمح 
في أغسطس 2010 استجابة لذلك. 

وقد أفضت هذه المشكلات في جانب العرض إلى فرض قيود على التصدير أو 
حظر من جانب موردي العالم الرئيسيين. وخلال أزمة 2008-2007, وقد فرض أكثر 
من 12 بلدا مصدراء يشملون الدول المنتجة الرئيسية: قيودا على الصادرات على 
السلع الزراعية, مما أدى إلى نقص المحاصيلء والتكالب على الشراء والاكتناز؛ الأمر 
الذي دفع الأسعار إلى الارتفاع. وقد قدر المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء: أن 
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ما يصل إلى 30 في المائة من الزيادة في أسعار الغذاء في الأشهر الستة الأولى من العام 
8 قد قُسّر بالقيود المفروضة على الصادرات (24 .م ,20116 18881)» بينما 
تشير دراسات أخرى إلى أن القيود المفروضة على الصادرات بلغت 45 في المائة من 
الزيادة في أسعار الأرز و30 في المائة من الزيادة في أسعار القمح (2011 0178881 
فعلى سبيل المثال: فرضت الهندء وفيتنامء وكمبوديا ومصرء قيودا على صادرات 
الأرز في الفترة 2008-2007. وقد أدت هذه القيود. إلى جانب عمليات التكالب 
على الشراء التي قامت بها الفلبين وارتفاع الواردات إلى بنغلاديش والبلدان المصدرة 
للطاقة ذات الاحتياطيات الأجنبية الكبيرة» إلى ارتفاع أسعار الأرز. 

وقدر كل من هيدي وفان (2010 صدع همه ترعلوء11) وكذلك ميترا وجوزلينغ 
(2009 عصناده1 هسه :381) أن معظم الزيادة في أسعار الأرز يمكن أن تعزى إلى 
القيود المفروضة على الصادرات وارتفاع الطلب على المحاصيل”. كما أن صادرات 
القمح والصادرات الأخرى من الحبوب كانت محظورة من قبل روسيا وأوكرانيا 
والأرجنتين, وكازاخستان. وأعقب الحظر الأوكراني على صادرات القمح في يوليو 
7 اندفاع الدول العربية نحو زيادة الطلب على المحاصيل؛ ويعزى ذلك جزثيا 
إلى ضعف المحاصيل في المنطقة العربية, كما يعزى في جزء آخر إلى احتياطاتها 
القوية من النقد الأجنبيء مصحوبة بتصدير 1.2 مليون طن من صادرات القمح 
إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (تمثل 55 في المائة من إجمالي الزيادة)» 
ذهب ثلثاها إلى مصر وحدها (49 .2 ,2010 صدع 4صة برإءقدء11). وعلى الرغم 
من أن العديد من الحظر المفروض على الصادرات في الفترة 2008-2007 كان قصير 
الأجل؟ وقد ألغي الآن. فقد فرضت الهند حظرا على صادرات القمح استمر من العام 
7 إلى العام 2011؛ وقد أدى الجفاف في العام 0 إلى أن تقيّد روسيا وأوكرانيا 
صادرات القمح» وفي أواخر العام 2010 وأوائل العام 2011, عمدت كل من إثيوبياء 
وتنزانياء وأوغندا إلى حظر تصدير بعض الحبوب» وخاصة الذرة". 

وقد قدم هيدي وفان (2010 هه8 4صه :إ4ه»1ة) نظرة شاملة ونقدية عن 
الأدبيات المتعلقة بأسباب الأزمة العالمية للغذاء في الفترة 2008-2007. وخلصا 
إلى أن الأسباب الرئيسية للأزمة تتمثل في: ارتفاع أسعار الطاقة, وانخفاض قيمة 
الدولار الأمرييء والطلب على الوقود الحيوي. والصدمات التجارية؛ مثل حظر 
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الصادرات, وتعديلات محفظة الاستثمارات لمصلحة السلع الأساسية» وعلى النقيض 
من العديد من التقييمات الأخرىء فإن تقييم هيدي وفان لا يعطي دورا كبيرا 
لانخقاض محاصيل الحبوب أو انخفاض المخزوناتء أو لزيادة وتغيير أنماط الطلب 
على الغذاء في بلدان مثل الهند والصين؛ فالواقع أن زيادة الطلب على الحبوب كانت 
أعلى بكثير في المكسيك. والاتحاد الأوروبيء أو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

ويعني استمرار العديد من العوامل الهيكلية الأساسية أنه من المرجح أن تظل 
أسعار الغذاء العالمية مرتفعة, حيث تتوقع منظمة أوكسفام (20112 ستدىك:0). على 
سبيل المثال» أن تتضاعف أسعار الغذاء العالمية خلال العشرين سنة المقبلة. ووفقا 
ممنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة الأغذية والزراعة (2011 84©0), من 
المتوقع أن يزيد إنتاج الوقود الحيوي إلى أكثر من الضعف خلال الفترة من 2007- 
9 إلى العام 2019. وعلاوة على ذلكء من المتوقع أن يفضي تغير المناخ إلى وقوع 
كوارث طبيعية أكثر كثافة وتواترا مثل الجفاف والفيضانات التي قد تؤثر في غلة 
المحاصيل وإنتاجهاء مما يؤدي إلى رفع الأسعار وتقلبها. ويتنبأ نيلسون وزملاؤه 
(2010 .21 غع صهواء20) بالأثر المشترك لتغير المناخ والآثار الاقتصادية (نمو السكان 
وزيادة الدخل) على الأسعار الزراعية في المستقبل وخلصوا إلى أن الأسعار الزراعية 
الحقيقية ستزداد في النصف الأول من القرن الحادي والعشرين: على النقيض من 
انخفاض القرن العشرين. كما يتوقعون أن يرتفع الطلب على الغذاء بسبب الزيادة 
في عدد السكان والدخل, وأنه سيتجاوز الإنتاجية الزراعية التي ستتأثر سلبا بتغير 
المناخ. وفي السيناريو الأكثر تشاؤماء سترتفع أسعار الذرة بأكثر من 100 في المائة 
بين العامين 2010 و2050, وأسعار الأرز بنسبة تقل قليلا عن 80 في الماثة وأسعار 
القمح بنسبة تقل قليلا عن 60 في الماثة. 

ونظرا إلى أن الدول العربية تعتمد اعتمادا كبيرا على الواردات الغذائية, فإن 
الزيادة الهائلة في أسعار الغذاء العالمية» الناجمة عن العوامل التي نوقشتء أثرت 
تأثيرا شديدا في هذه البلدانء ليس من الناحية الاقتصادية فقطء بل أيضا على 
الصعيدين الاجتماعي والسياسي. وفيما يخص العديد من البلدان العربية» ازداد هذا 
التأثير بسبب ضعف غلة المحاصيل محليا في موسم 2009-2008. وانخفض إنتاج 
القمح بنسبة 13.2 في المائة في شمال أفريقياء و22.1 في المائة في الشرق الأوسط 
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(3.6 عاطة ,2010 ص8 همه برعلمء21). ونتيجة لذلكء ارتفعت كمية واردات 
القمح بنسبة 100 في المائة تقريبا في الشرق الأوسط في الفترة 2009-2008 وبنحو 
0 في المائة في شمال أفريقيا (1.ة عمدو ,2010 صدظ حص إ116206). ومن ثم 
ارتفع كل من كمية وسعر الوحدة من الواردات الغذائية في الوقت عينه. 
وقد بينت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (2011) أنه استنادا إلى الناتج 
المحلي الإجمالي للفردء وهو مقياس بسيط للفقرء والتغير في مؤشر أسعار الاستهلاك 
في الفترة من 2006 إلى 2010 فإن الدول العربية الأكثر تضررا هي مصر والسودان. 
واستنادا إلى نسبة ة الاعتماد على واردات الأغذية بوصفها مقياسا أبسط؛ كانت أكثر 
البلدان تضررا هي الجزائر ومصر وموريتانيا واليمن. وفي الأقسام التالية من هذا 
الفصل, نحلل بمزيد من التعمق مختلف القنوات التي أثرت من خلالها أزمة أسعار 
الغذاء العالمية في الدول العربية ومواطنيها. 


التبعات الاقتصادية 

وقد كان للارتفاع في أسعار الغذاء عالميا ثلاث تبعات سلبية كبيرة على الاقتصاد 
الكلي في معظم الدول العربية: (1) زيادة التضخم المحليء و(2) زيادة العجز 
التجاري». و(3) زيادة الضغوط المالية, لاسيما في البلدان التي تعاني ضعف اموارد في 
دول مجلس التعاون الخليجي» حيث حاولت حكومات المنطقة تخفيف أثر ارتفاع 
أسعار الغذاء العالمية على سكانها. 


التضخم 
ومن آثار الاقتصاد الكلي الرئيسية لارتفاع أسعار الغذاء عاميا؛ انتقالها إلى 
الأسعار المحلية والتضخم. وقد تباين مدى انتشار هذا الانتقال عبر الدول العربية 
وعبر السلع. ولهيدي وفان قول جدير بالاقتباس (62 .م ,2010 صدع حصه برإعفوء11)» 
وهو يتعلق بتعقد آليات انتقال ارتفاع الأسعار والتضخم: 
وتتمثل الخطوة الأولى في تحويل الأسعار الدولية المقومة بالدولاد 
إلى أسعار العملات المحلية... أما الثانية فهي: تتمثل في السياسات المحلية 
التي تغير الأسعار المحلية للغذاء من خلال التعريفات الجمركية, والدعم» 
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وحظر الصادرات, ونظم الاحتياطي ومراقبة الأسعار وما إلى ذلك. (وثالثا) 
مجموعة من العوامل الأخرى, بما في ذلك الإحلال بين الأغذية المستوردة 
والمحلية؛ واستجابة العرض والطلب لتغيرات الأسعار؛ والعوامل المحلية 
التي قد لا تكون لها علاقة بارتفاع أسعار الغذاء العالمية, مثل صدمات 
العرض الخارجية المرتبطة بالطقس. وارتفاع تكلفة النفط, أو عوامل 
التضخم غير الغذائية. 
وادعى ديسوس وزملاؤه (2008 .21 ]© 5تاووء) أن العلاقة بين أسعار الغذاء 
الدولية والمحلية خاصة بكل بلد. وفقا ل: عمق السوق الدولية للسلع ال مختلفة, 
وتباينات أسعار الصرف في البلد مقابل الدولار الأمريكي, ودرجة انفتاح الاقتصاد. 
والسياسات المحلية التي يُستجاب بها للزيادات في أسعار الغذاء الدولية» والنمط 
الغذائي الخاص بالبلد وسلال الغذاء. 
ويقتصر العمل الإمبيريقي الذي أجري حول انتقال الأسعار؛ على عدد قليل من 
السلع الأساسية وعدد قليل من البلدان. ووجدت الفاو (ع2008 80) أن انتقال 
أسعار الأرز الدولية إلى ستة بلدان آسيوية تراوح بين 6 في المائة و64 في الماثة. 
وبصفة عامة وجدت الدراسات أن انتقال السلع غير كامل؛ وأنه يختلف بين السلع 
والبلدانء وأن تضخم أسعار الغذاء في البلدان النامية معتدل (ههه ومنرهةة »2 
8 3/1647606). وبوجه عام كان,انتقال الأسعار المحلية أعلى في البلدان التي 
لديها تدخلات أقل في أسواق الغذاء. في حين أدى ارتفاع تكاليف النقل المحلي في 
بعض البلدان بسبب ارتفاع أسعار الوقود. إلى زيادة أسعار الغذاء العالمية. ففي 
الأردن»ء على سبيل المثالء انخفض دعم الوقود في فبراير 2008, مما أدى إلى ارتفاع 
أسعار بعض أنواع الوقود بنسبة 75 في الماثة» فأسهم ذلك في ارتفاع أسعار الغذاء. 
وعلى مستوى الاقتصاد الكليء أسهمت الزيادات العالمية في أسعار الغذاء في 
التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياء حيث ارتفع التضخم الإقليمي 
أكثر من ضعف سرعة التضخم العالمي في 2008-2007 (20086 18158). وقد حلل 
ألبيرز وبيترز (2013 ,2011 5:عءء2 24د 55ط1ق) أثر ارتفاع أسعار الغذاء العالمية 
في التضخم في منطقة جنوب المتوسط (الجزائر ومصر وإسرائيل والأردن ولبنان 
وا مغرب وفلسطين وسورية وتونس)7. وكانت الزيادات في أسعار الوقود والغذاء 
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مماثلة لتلك التي حدثت في السبعينيات, على الرغم من أن التضخم في أسعار 
الغذاء ظل دون مستويات الذروة في السبعينيات. 
وقد أدت الزيادات الأخيرة في أسعار الغذاء. كما حدث في السبعينيات, إلى 
زيادة التضخم الإجمالي» وكان هذا التأثير أكثر وضوحا في الاقتصادات الناشئة منه في 
الاقتصادات المتقدمة. ووجد ألبيرز وبيترز (1514.) أن أسعار الغذاء في بلدان جنوب 
البحر الأبيض المتوسطء في المتوسطء قد شهدت زيادات قوية» متجاوزة بذلك معدل 
التضخم الإجمالي بين نهاية العام 2005 ومنتصف العام 2008. وارتفع متوسط 
التضخم العام لأسعار المستهلكين في هذه البلدان من 3.4 في المائة في يوليو 2007 
إلى 10 في المائة في يوليو 2008, وتعزى هذه الزيادة إلى حد كبير إلى الارتفاع الحاد 
في أسعار الغذاء العالمية خلال الفترة نفسها. وخلص ألبيرز وبيترز (هصة 5وءطال4 
15 .م ,2011 ومعنعء0) إلى أنه: 
كانت حصة تضخم أسعار الغذاء في إجمالي التضخم بالمنطقة مرتفعة 
للغاية عند بعض النقاط خلال ارتفاع الأسعار. حيث وصلت إلى 60 في المائة 
و80 في المائة. وهذا يبين مرة أخرى مدى الضغط الكبير المتزايد الذي فرضه 
تضخم أسعار الغذاء على الأسعار الإجمالية في بلدان منطقة البحر الأبيض 
المتوسط تلك المتضمنة في سياسة الجوار الأوروبي!*) 8215, 
وفي بلدان جنوب المتوسطء كانت الزيادات في أسعار الغذاء أكثر وضوحا في الجزائر 
ومصر وإسرائيل والأردن ولبنان وفلسطين. وسجلت زيادات أقل في تونس والمغرب؟؛ 
حيث القطاع الزراعي المحلي أكبر. وفي معظم هذه البلدان أدى الدعم الحكومي 
لأسعار الغذاء إلى التخفيف من انتقال ارتفاع أسعار الغذاء العالمية إلى الأسعار المحلية, 
وكان التضخم المحلي لأسعار الغذاء أكبر بكثير في غياب زيادة الإنفاق الحكومي على 
دعم الغذاء. كما وجد ألبيرز وبيترز أن ارتفاع متوسط أسعار الغذاء المحلي كان أكبر 
بالنسبة إلى مجموعة بلدان جنوب المتوسط من البلدان التي انضمت أخيرا إلى الاتحاد 


(*) سياسة الجوار الأوروني (متجع) برعنامم هممطسهططعزءل! ممعممسظ: تعد إحدى أدوات السياسة الخارجية, 
لاسيما العلاقات الخارجية. حيث تسعى إلى توطيد العلاقات الخارجية بدول شرق وجنوب أوروبا لاسيما البلدان 
النامية. وتضم تلك البلدان: الجزائر والمغرب ومصر وإسرائيل والأردن ولبنان وليبيا وفلسطين وسورية وتونس في 
الجنوب؛ وأرمينيا وأذربيجان وبيلاروسيا وجورجيا ومولدوفا وأوكرانيا في الشرق. [المترجم]. 
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الأوروبي (الدول الأعضاء ال 12 الجديدة). وأنه في المجموعة السابقة كان التضخم أكبر. 
مما يشير إلى اختلافات أكبر هنا في ديناميات الأسعار وآليات الانتقال. 

كما أجرى البيرز وبيترز (1 عا0هة؛ ,2013 5ءممء5 هسه 5ءطا4) تقديرات 
قياسية لآثار ارتفاع الأسعار لتحاي الزيادات العالمية لأسعار الغذاء على الرقم 
القياسي لأسعار المستهلك في بلدان المتوسط السبعة. ووجدوا أن صدمة أسعار 
الغذاء بنسبة 10 في المائة أدت إلى زيادة بنسبة 0.3 في الماثة في الرقم القيابي 
لأسعار المستهلك, وكانت النسبة الأعلى في مصرء والأدنى في الجزائرء وقد أكد كراولي 
1م02 هذه النتائج حزئيا (2010 ترع1«مءت). 

ووجد ألبيرز وبيترز - أخيرا - أن انخفاض تضخم أسعار الغذاء المحلية في 
هذه البلدان قد اتسم بدرجة من الجمود. وتراجعت الأسعار العالمية للغذاء 
والسلع الأساسية في الجزء الأخير من العام 2008 مع بداية الأزمة المالية العالمية, 
ولكن التكيف مع انخفاض الأسعار عاميا في عينة البلدان التي تناولاها كان أقل 
وضوحا؛ وذلك على نقيض بلدان الاتحاد الأوروبي؟ وقد كانت هذه هي الحال 
بالنسبة إلى مصرء حيث م يتغير معدل التضخم الكليء وتقديرهما القياسي أكد 
هذا التناقض. 

وتؤيد دراسات أخرى نتائج ألبيرز وبيترز التي تقول إن الزيادات العالمية في 
أسعار الغذاء كان لها تأثير كبير في أسعار الغذاء محليا في جميع الدول العربية. 
ويشير البنك الدولي (2.1.عتدوة ,20099 علصدظ 18/0514) إلى أن نسبة التغير في 
تضخم أسعار الغذاء في عدد من الدول العربية في العام 2007 فاقت التغير في 
التضخم الكلي. وقد ادعى صندوق النقد الدولي (20086 1215 أن التأثير التضخمي 
لارتفاع أسعار الغذاء والوقود في مصر كان من المرجح أن يتفاقم بسبب استمرار 
المزيد من الطلبء في حين أن تسارع التضخم في الأردن كان مرتبطا بإجراءات 
التكيف واسعة النطاق في أسعار الطاقة, مثلما حدث في إصلاحات دعم الوقود, وفي 
التقرير نفسه يلاحظ صندوق النقد الدولي كذلك أن تطورات أسعار الغذاء أكثر 
أهمية بكثير من أسعار الوقود بالنسبة إلى التضخم الكلي؛ لأن نسبة ما تنفقه الأسر 
على الغذاء كبيرة» ومن ثم فإن وزن الغذاء في الرقم القياسي لأسعار المستهلك أكبر 
بكثير من وزن المنتجات ذات الصلة بالنفط. 
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وتُظهر الأشكال من (6 - 4) إلى (8 - 4) الاتجاهات في تضخم أسعار الغذاء 
في بلدان شمال أفريقيا والخليج والشرق الأوسط بين العامين 2000 و2012, وكما 
يتضح. فقد تصاعد التضخم في أسعار الغذاء المحلية في المناطق الثلاث جميعهاء منذ 
العام 2007 وما تلاه. 

ويتضح من هذه الدراسات أنه على الرغم من أن الدول العربية حاولت 
التخفيف من آثار ارتفاع أسعار الغذاء مع تدابير قصيرة الأجل مثل زيادة الدعم 
الغذائي (النذي سنناقشه في الفصل الخامس). فإنها لم تتمكن من التخفيف بشكل 
كامل من آثار الارتفاع الحاد في أسعار الغذاء العالمية. ومن ثم فقد استورد التضخم 
من خلال أسعار الغذاء, التي كانت لها - كما سنناقش لاحقا - عواقبٌ اجتماعية 
وسياسية سلبية: كما كانت للآثار المالية لتدابير التخفيف؛ نتائج سلبية على صعيد 
الاقتصاد الكلي» للأزمة العايمية للغذاء. على النحو المبين في الفصل الخامس. 
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الشكل (4-6): تضخم أسعار الغذاء في بلدان شمال أفريقيا 2000 - 2012 

المصدر: إحصاءات الفاو "74051247 
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الشكل (4-7): تضخم أسعار الغذاء في بلدان الخليج 2000 - 2012 
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الحسابات الخارجية والاحتياطيات 

وبالإضافة إلى التأثير التضخمي لارتفاع الأسعار العالمية للغذاء. أسهم هذا 
الارتفاع أيضا في المشكلات التجارية» والتي تمثلت في زيادة تكاليف الواردات. وقد 
أدت الزيادة في أسعار الغذاء في بلدان كثيرة في المنطقة العربية إلى اتساع عجزها في 
التجارة الزراعية وعجزها التجاري الإجمالي. وتُظهر الأشكال من (9 - 4) إلى (11 - 4) 
العجز التجاري الزراعي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول الخليج. وكما يتضح 
من ذلك. شهدت معظم هذه البلدان بعض التدهور في عجزها في التجارة الزراعية 
بعد ارتفاع أسعار الغذاء العالمية في الفترة 2008-2007, مع زيادة حادة في هذا 
العجز في الجزائر. والأردنء ومصر, وإن كانت أقل حدة في ليبياء وتونس» والمغرب. 

ويبين الجدول (1 - 4) العجز التجاري الإجمالي لمعظم الدول العربية. وكما 
يتضح من ذلكء فإن العديد من البلدان التي شهدت تدهورا في ميزانها التجاري 
الزراعي شهدت أيضا زيادة في العجز التجاري الكلي بين العامين 2006 و2008, أي 
الأردن والجزائر وليبيا والمغرب وتونس ومصر. وفي حالة مصر كانت هذه الزيادة في 
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الشكل (4-9): العجز التجاري الزراعي لدول الشرق الأوسط 2000 - 2010 (مليون دولار أمريكي) 
المصدر: إحصاءات الفاو "18405747 


117 


الاقتصاد السياسي للسيادة الغذائية في الدول العربية 


| موريتاتيا---_اليبيا اسه مصر الهه_الجزائر اهب 
الشكل (4-10)؛ العجز التجاري في بلدان شمال أفريقيا 2000 - 2010 (بالمليون دولار) 
المصدر: إحصاءات الفاو "18057147 
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الشكل (4-11): العجز التجاري الزراعي في بلدان الخليج العربي 2000 - 2010 (بالمليون دولار) 
المصدر: إحصاءات الفاو :58805743 
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أما بالنسبة إلى البلدان المصْدرة للنفطء مثل دول مجلس التعاون الخليجي» 
فقد أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تخفيف آثار ارتفاع أسعار الواردات الغذائية على 
الميزان التجاري. كما استفادت بعض البلدان الفقيرة نفطيا من ارتفاع أسعار السلع 
الأولية الأخرى التي تصدرها؛ فعلى سبيل المثال: تضاعفت قيمة صادرات المغرب 
من الفوسفات ثلاث مرات في العام 2008, في حين حققت الأردن عوائد متزايدة 
من صادرات البوتاس 00:268. وساعد ارتفاع أسعار النفط والسلع التصديرية» بقدر 
ما وفر إيرادات ضريبية أعلىء على تخفيف التكلفة امالية للتدابير التي اتخذتها 
الحكومات للتعامل مع ارتفاع أسعار الغذاء مثل زيادة الإنفاق على شبكات الأمان 
الاجتماعي أو أجور القطاع العام. 

بالإضافة إلى أن ارتفاع الأسعار العامية للغذاء يؤثر في الميزان التجاريء فإنه منذ 
العام 2000 كانت الفجوة تتزايد اتساعا بين قيم وحدات السلع المصنعة والمنتجات 
الزراعية. مما يوحي بضرورة تصدير المزيد من السلع المصنعة من أجل استيراد 
الكمية نفسها من الغذاء (2 عمددج5 ,2010 8501874). 

وقد جرى العمل على محاكاة أثر ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء على الحسابات 
الخارجية والاحتياطيات النقدية, حيث حا صندوق النقد الدولي (20088 1847) تأثير 
ارتفاع الأسعار العامية للغذاء والنفط في فواتير الواردات, وتأثير ذلك في رصيد الحساب 
الجاري وأرصدة الاحتياطيات الدولية. وجرت هذه المحاكاة بمقارنة إسقاطات ربيعي 
العامين 2008 و2009 (بزيادة قدرها 34.3 في المائة في أسعار النفط, و18.2 في الماثة في 
أسعار الغذاء بين العامين 2007 و2008) الواردة في توقعات الاقتصاد العالمي في ربيع 
العام 2008, مع سيناريو تمثل فيه زيادة أسعار الغذاء والوقود نسبة 20 في المائة عن 
الإسقاطات الأساسية؛ ويعتبر هذا التأثير «مرتفعا» إذا انخفضت الاحتياطيات بأكثر من 
5 شهر من تغطية واردات السلع والخدمات, وتعتبر الاحتياطيات «منخفضة» إذا 
كانت تغطي أقل من 3 أشهر من واردات السلع والخدمات. 

ونظرا إلى أن واردات النفط في المتوسط تزيد مرتين ونصف المرة على واردات الغذاء 
للبلدان المنخفضة الدخلء ومرئين في البلدان المتوسطة الدخلء فإن تأثير الزيادات في 
أسعار النفط في الوضع الخارجي للبلد سيكون أكبر من الزيادة المكافئة لزيادة أسعار 
الغذاء. ووجدت دراسة المحاكاة التي أجراها صندوق النقد الدولي أن زيادة أسعار النفط 
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ستضعف بشدة الوضع الخارجي ل 81 بلداء في حين أن زيادة أسعار الغذاء سيكون لها 
أثر سلبي حاد في 16 بلدا وسيكون الأثر المشترك سلبيا للغاية بالنسبة إلى 72 بلدا. 

ويبين الجدول (4 - 2) أن الزيادة في أسعار الغذاء التي حوكيت في البلدان 
العربية في عينة صندوق النقد الدولي؛ سيكون لها تأثير كبير للغاية في اليمن 
والجزائر؛ وكذلك سيكون للأزمة النفطية التي حوكيت تأثير كبير في الأردن 
ولبنان والمغرب؛ والتأثير المشترك بين الأزمتين سيقع على الأردن ولبنان والمغرب. 
وبالنسبة إلى المصدرين للنفط مثل اليمن والجزائر والبحرين وسلطنة عمان 
والسعودية. فإن الأثر الإيجابي لارتفاع أسعار النفط أكثر من تعويض الزيادة في 
أسعار الغذاء. وتترك كل من موريتانيا والأردن مستويات منخفضة جذًا وحرجة 
من الاختياطيات؛ أي أنها يمكنها تغطية الواردات لأقل من ثلاثة أشهرء نتيجة 
للتأثير المشترك للأزمتين. 

وقد أكدت الحكومة اليمنية (2011) الآثار الوخيمة لأزمة أسعار الغذاء على 
حساب التجارة في اليمن, وقد أفادت بأن اليمن استخدم 10 في المائة في العام 
0 من عوائد صادراته من أجل استيراد الغذاء؛ الأمر الذي جعله أقل بقليل من 
المتوسط العامي» وبحلول العام 2007 ارتفع هذا الرقم إلى 25 في الماثة. 
الجدول (2 - 4): أثر الزيادات في أسعار النفط والغذاء في الوضع الخارجي المتوقع 
للعام 2009 للدول العربية 
0000| قبل الازمة | آزمة أسعازالتفط | أزمة أسعارالغداء, | الأزمةالمشوكة - 
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يذهب كل من هيدي وفان (2010 هه قصة تإ516206) إلى أن التبعات 
على مستوى الاقتصاد الكلي من جراء زيادة أسعار الغذاء؛ تتوقف كذلك بشكل 
جزثي على الاعتماد على الواردات الأمريكية وتحركات أسعار الصرفء لأن البلدان 
التي تعتمد اعتمادا كبيرا على الولايات المتحدة لمم تستفد من ارتفاع قيمة العملة 
مقايل الدولار. وقد تكون هذه البلدان والبلدان ذات الاحتياطيات الدولية 
الضعيفة هشة بشكل خاص من حيث الاقتصاد الكلي. ويبين الجدول (4 - 3) 
هذه العلاقات وفقا للمنطقة. 

وكما يتبين من الجدول (4 - 3)» لا تعتمد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
اعتمادا كبيرا على الولايات المتحدة بالنسبة إلى الواردات الغذائية, كما أن أثر ارتفاع 
الأسعار العالمية للغذاء (ومعظمها مقوم بالدولار الأمريكي) قد حُقْفَ جزئيا بنسبة 
0 في المائة نظرا إلى ارتفاع قيمة العملات مقابل الدولار. كما تتمتع المنطقة 
بمستوى جيد للغاية من الاحتياطيات الدولية. ومع ذلك هناك تباين كبير داخل 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياء حيث لم تستفد اقتصادات الدولار مثل لبنان 
من ارتفاع قيمة عملاتها مقابل الدولارء كما أن الدول المصدرة غير النفطية تتسم 
بمستويات أقل بكثير من الاحتياطيات مقارنة بالمتوسط الإقليمي الذي يتأثر بشدة 
بمكانة دول مجلس التعاون الخليجي الغنية ا مصدرة للنفط. 

وقد تفاقمت حالة عدم استقرار الاقتصاد الكليء والذي تجسد في: التضخم 
والعجز التجاري والقيود المالية الناجمة عن ارتفاع الأسعار العامية للغذاء نتيجة 
لآثار الربيع العربي؛ التي عرقلت السياحة وخفْضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة, 
والتحويلات الماليةء وخصوصا في البلدان التي تصدر عادة الأيدي العاملة إلى البلدان 
التي تشهد صراعات حاليا. ويعني هذا الوضع إلى جانب الآثار الاقتصادية الكلية 
لأزمتي الغذاء والوقود أن مشهد الاقتصاد الكلي لكثير من بلدان المنطقة العربية 
مشهد قاتم. وتواجه البلدان العربية المستوردة للنفط في المنطقة فجوات مالية 
متزايدة» حيث يتوقع أن يرتفع متوسط العجز إلى نحو 8 في المائة من الناتج المحلي 
الإجمالي (2011 ؛ةنتمهههء8 :2011 1847). ومن المتوقع أيضا أن يستمر التضخم 
في تزايد مع تراجع احتياطيات النقد الأجنبي. 
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الجدول (3 - 4): الاعتماد على الواردات الأمريكية, 
ا 


إقيمة العملات مقابل الدولارء والاحتياطي من 
القبمة الحقيقية مقبل الدولاز 5 


ملاحظة: مع بيانان غي متاحةر 
المصدرة 32 عاطم :2010 مولا فهه بإمفه! ممم مم0 


التبعات الاجتماعية 
نظرة عامة إلى الفقر في العام العربي 

يرتبط قصور الأمن الغذائي ارتباطا وثيقا بالفقرء ويوضح برايسنغر 
وزملاؤه (2012 .له ؛ء معوصنواءء8) أن قصور الأمن الغذائي والفقر تربطهما 
وشائج قوية في المنطقة العربية - بشكل خاص - بسبب ضعف المنطقة 
الشديد إزاء الصدمات الخارجية بصورة عامةء أو تلك الخاصة بالغذاء؛ 
والتي تتمثل في تقلبات الأسعار العاللية للغذاء. والكوارث الطبيعية. وتزايد 
ندرة اللياهء والنزاعات في المنطقة. ومع ذلك فإن معدلات الفقر الرسمية 
في العالم العربي أقل من معدلاتها في العديد من البلدان الأفريقية وأمريكا 
للاتينية وآسياء حيث إن الفقر يؤثر في أقل من 5 في المائة من السكان في 
جميع البلدان العربية؛ وفقا لخط الفقر البالغ 1.25 دولار؛ وذلك باستثناء: 
موريتانياء واليمنء وفلسطينء والعراق. كما أن الدخل موزع بالتساوي إلى حد 
ما داخل البلدان العربية مقارنة بالعديد من البلدان الأخرى ذات الدخل 
المنخفض والمتوسط. حيث تراوحت معاملات جيني”* من 0.32 إلى 0.41 
(! عاطه ,2012 .له ع ععوستفتعر8). 


)*١‏ معامل جيني 206186684 0181: هو مقياس شائع لقياس درجة المساواة والعدالة الاجتماعية, وضعه المختص 
في الإحصاء. وعلم الاجتماع والسكان, الإيطالي كورادو جيني 151 0200©): ويتراوح بين 0 و1, وكلما اقترب المعامل 
»ن الصغر دل على درجة مساواة أعلى. [المترجم]. 
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ويمثل فقراء الريف في العام العربي نحو 76 في المائة. ونحو 35 في المائة 
منهم غير منتجين للغذاءء وبالتالي هم عرضة بشكل خاص لارتفاع أسعار الغذاء. 
ووفقا للإسكوا (20 .م ,2010 8501474) فإن الفقر الريفي هو لب مشكلة 
الأمن الغذائي في العالم العربيء حيث فقراء الريف هم الأشد تضررا من صدمات 
الغذاء؛ بسبب أنماط استهلاكهم وافتقارهم إلى المرونة. وأكثر الجماعات ضعفا 
هم: المعدمون الريفيونء والمزارعون الهامشيون» وسكان مناطق الأراضي الجافة 
المطرية والتي تجمع بين تربية الماشية وزراعة حبوب الأعلاف. والفقراء في 
المناطق الحضرية هم فئة أخرى تتأثر بشدة بارتفاع أسعار الغذاء حيث إن 
معظمهم من المشترين الصافين للغذاء. 

وعلى الرغم من أن أقل من 5 في المائة من سكان ال منطقة يقعون تحت خط 
الفقر الذي يبلغ 1.25 دولار؛ فإن عددا كبيرا من الناس يعيشون فوقه مباشرة, 
ويعيش 20 في المائة منهم على أقل من دولارين في اليوم» مما يجعلهم معرضين 
بشكل خاص للصدمات مثل ارتفاع أسعار الغذاءء أو انخفاض الدخل7. وعلى 
سبيل المثال. فقد قُدّر (7 #تدو8 ,2010 .له )» #عوصنواء:8) أن الفقر في مصرء 
والمغربء والأردن؛ سيتضاعف تقريبا إذا انخفض نصيب الفرد من الدخل بمقدار 
5 دولار فقط في اليوم. وتميل بيانات الفقر للدول العربية إلى أن تكون غير 
مستوفاة, وغير موثوق فيها في كثيربمن الأحيانء وعلى رغم ذلك يعرض الجدول 
(4-4) بيانات من مجموعة مختارة من البلدان في فترات زمنية مختلفة. 

وهناك خلاف كبير حول ما إذا كان الفقر في المنطقة آخدًا في الازدياد أو الانخفاض 
خلال العقود القليلة الماضية. وتشير العديد من الدراسات إلى أنه قد يكون آخدًا 
في الازدياد. خاصة خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي عندما نقْذت 
مجموعة من البلدان برامج لتحرير الاقتصاد (,20092 14ه81-5 لمه صدوتمه1 
هسة معطعوء8 مهن :2000 ومتقصمهك1 :2014 سموتممه11 همه 181-5214 :20096 
0 عاءءطمءله2 :1998 قنتهووه1 :1997 سقتدره5). ومع ذلكء فإن برايسنغر 
وزملاءه (7 عتناع8 ,010 .21 غ6 #عجعهذواء:8) على العكس من ذلكء يرون أن الفقر 
قد اتخفض في كثير من البلدان منذ أوائل التسعينيات (باستثناء اليمن وجيبوق) وفقا 
لمقاييس الدخل الرسمية للفقر. بيد أن مقاييس الدخل قد لا تحدد المدى الحقيقي 
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للفقر في العالم العربي. وأحد العوامل المهمة التي لا تعول على الدخل بالنسبة إلى 
الفقر هو: سوء التغذية؛ ووفقا لتقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية للعام 2009 
(2009 13128): فإن المنطقة العربية هي الوحيدة خارج أفريقيا جنوب الصحراء 
التي ارتفع بها عدد السكان الذين يعانون سوء التغذية منذ أوائل التسعينيات. 

ويضيف برايسنغر وزملاؤه (2012 ,20113 .ل ؛ #ععدزواء:8) أن المقاييس 
الرسمية القائمة على الدخل للفقر والتفاوت في الدخل, مثل تلك الواردة في الجدول 
(4-4)» تقلل من شأن المدى الحقيقي للفقر في ال منطقة العربية. وبمقارنة الفقر في 
المنطقة العربية بالفقر على الصعيد العالمي» نرى أن الدول العربية تبدو جيدة جدا 
في الحد من الفقر أثناء نموها؛ حيث تؤدي أداء أفضل من المتوسط العالمي. ومع ذلكء 
فإنها تؤدي أداء أسوأ من حيث العلاقة بين النمو الاقتصادي وسوء تغذية الأطفالء 
وهي التي تعتبرها دراسةٌ برايسنغر مقياسا أفضل للفقر الحقيقي في المنطقة. ويشير 
برايسنغر وزملاؤه في الدراسة (20112 5مع1ره»مء لصة ععهملوء:8) إلى هذه 
العلاقة بأنها «اللغز العربي في الفقر والتغذية». ويشيرون إلى أنه قد يمكن تفسير ذلك 
بأن البيانات الرسمية تقلل من شأن الفقر أو أن مقاييس الدخل للفقر لا تستوعبها 
بكاملها. كما لا تستوعب جميع آثارها على سوء تغذية الأطفال (على سبيل المثال: 
الآثار على وضع المرأة» أو جودة الرعاية الصحية الأساسية). وترددت حجة أن البيانات 
الرسمية تقلل من المدى الحقيقي للفقر لدى مصر من قبل صبري (2010 507). 

ويرى برايسنغر وزملاؤه (2012 .21 © عيهزواء8) أن التفاوت في الدخل قد 
بكون أعلى بكثير من الأرقام الرسمية, مثلما توحي به معاملات جيني. وهي تشير 
إلى وجود فجوات هائلة بين بيانات الاستهلاك المستمدة 9 استقصاءات الأسر في 
المنطقة, وبيانات الاستهلاك الواردة في بيانات الحسابات القومية. ويعتقد كل من 
برايسنغر وزملائه (2012 .له © «ععهزوفء:8): وتقرير التنمية البشرية العربية 
الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للعام 2002 (2002 721278]) أن تعريف 
الفقر في العالم العربي يحتاج إلى توسيع نطاقه بما يتجاوز فقر الدخل؛ ليشمل مؤشرات 
تستوعب الظروف الأخرى المتصلة بالفقر, مثل رداءة نوعية الصحة والتعليم» والقيود 
المفروضة على الزراعة وسبل العيش الريفية. وظروف الأحياء الفقيرة في المناطق 
الحضرية, وضعف شبكات الأمان الاجتماعيء وعدم المساواة بين الجنسين. 
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الجدول (4-4): أعداد الفقراء في 'بلدان 
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المصدر: وعم ع دوه /قاعة ووه اده ةارم سا مسقل لنجاا:ا) مامد اعوج 


الفقراء عند 1.25 
دولار في اليوم | 
.. |(من السكان :9) 


2 


153 


امن السكان :| 


نسبة عده | 


<دد 1 (من السكان 96) 
المغرب 


م466 


عربية مختارة 


يده عا | نسبة عدد الفقراء عند | نسبة عدد الفقراء عند | نسبة عدد الفقرء عند 
* خط الفقر الوطني | خط الفقر الريفي | خط الفقر الحضري 
(من سكان الريف 96) | (من سكان الحضر 9) 


في الدول العربية 


رمالا تمدق 4اءم/ل1). 
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تبعات تضخم أسعار الغذاء على الفقر والأمن الغذائي 

وقد أفضت صدمة أسعار الغذاء العالمية في الفترة 2008-2007 إلى زيادة حادة 
في أسعار الغذاء للمستهلكين في البلدان العربية المعتمدة على الواردات؛ والتي أثرت 
سلبا في مستويات معيشة السكانء ورفعت مستويات الفقرء وخلقت صعوبات 
متزايدة للكثيرين في تلبية حاجة أسرهم من الطعام. وتقر العديد من الدراسات بأن 
الفقر تفاقم والأمن الغذائي تدهور في العديد من بلدان المنطقة العربية نتيجة لأزمتي 
الغذاء العالميتين في الفترة 2008-2007 و2011-2010 (تععصنونء8 :2010 .585010/4 
1 1848 :20116 .له ؛»©). وعلى الرغم من أن السياسات الحكومية مثل زيادة 
الإنفاق على دعم الغذاء؛ قد خففت من مدى انتقال الزيادات في الأسعار العالمية 
للغذاء إلى الاقتصاد المحلي» فإن الأشكال من (6-4) إلى (8-4) المعروضة سابقا في هذا 
الفصل تبين أنه لايزال هناك درجة كبيرة من تضخم أسعار الغذاء في المنطقة. 

وقد أظهر المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء (20116 18881) أن الزيادات 
في أسعار الغذاء وتقلبها أدت إلى خفض إنفاق الأسر الفقيرة على مجموعة من 
السلع والخدمات الأساسية وخفض السعرات الحرارية التي تستهلكها. ويمكن أن 
يؤثر ارتفاع الأسعار والتقلبات أيضا في تغذية الفقراء؛ حيث تدفعهم إلى التحول إلى 
أغذية أرخص وأقل جودة وأقل كثافة من المغذيات الدقيقة, فضلا عن أنها تؤدي 
إلى استراتيجيات تكيف سلبية؛ فعلى سبيل المثالء استهلك 10 في المائة من المزارعين 
الذين شملتهم الدراسة الاستقصائية في اليمن مخزون العام التالي من البذور نتيجة 
لارتفاع أسعار الغذاء في الفترة 2008-2007 (20082 سبدرعه5 8004 186010): في 
حين خفضت الأسر الفقيرة الإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم من أجل التغذية؛ 
حيث خفض 39 في المائة من عينة الأسر بالاستقصاء؛ النفقات على الرعاية الصحية 
(20082 جمدعومءط مه" 104:م/8ا). 

وكما أشار هيدي وفان (2010 هة8 هص :116206): فإن التقييم الكامل لتأثير 
أزمة أسعار الغذاء في الفقر يتطلب النظر في كل من الآثار الاقتصادية الكلية, 
وعمليات التوزيعء وكذلك التأثيرات المنزلية والأسرية. وبالإضافة إلى ذلك. من 
الصعب فصل آثار ارتفاع أسعار الغذاء عن آثار ارتفاع أسعار الوقود, كم أنه من 
الصعب أن نقيس الآثار الناجمة عن ارتفاع أسعار الغذاء على المزارعين بدلا من 
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المستهلكين! فضلا على ذلكء من المهم النظر إلى أسعار الغذاء الحقيقية, مثل مؤشر 
أسعار المستهلكين الغذائيء والتي انكمشت نتيجة لأسعار السلع غير الغذائية, 
والتركيز على أسعار الأغذية الأساسية التي تشكل جزءا كبيرا من استهلاك الفقراء. 

وتشمل الدراسات الشاملة للبلدان العربية دراسات كل من: أرندت وزملائه 
(2008 .له غء غلدعة)؛ وإيفانيك ومارتن (2008 صلغعة31 هسه عنصه:1)؛ ووودون 
وزملائه (2008 .له 6 5ه1864)؛ وديسوس وزملائه (2008 .له 6 كتائوءط)؟ 
وكودجو وزملائه (2008 .1ه 4 6ه[4نا©). وقد وجدت هذه الدراسات أن كثيرا من 
البلدان التي شملتها عينات الدراسات قد شهدت زيادات في الفقر نتيجة لارتفاع 
الأسعار العالمية للغذاء. ويقدر العمل الذي قامت به الفاو على نطاق عالمي (540 
2008) أن عدد الجوعى المزمنين في العام 2007 زاد بمقدار 75 مليون نسمة عن 
تقديرات الفترة 2005-2003, والتي كانت تبلغ 848 مليون نسمة (انظر الجدول 
4-5): ويعزى جزء كبير من هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار الغذاء. ومع ذلكء فإن 
إيفانيك ومارتن (2008 صناعه34 هص كنصه1). يفترضان أن زيادة قدرها 4.5 في 
المائة في الفقر على مستوى العام يمكن أن تعزى مباشرة إلى ارتفاع أسعار الغذاءء 
حيث قدرا أن 132 مليون نسمة عادوا مرة أخرى إلى براثن الفقر. 


الجدول (5 - 4): ارتفاع الفقر المزمن 2005-2003 (بالمليون) 


0 الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
ع | د أفريقيٍ | وأمريكا اللاتينية 
لس ا ل الا 


اللصدر: 2008 140 «ممم! لعبتمع2,. 

أجرى المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء (20116 18881) دراسة 
لتقييم آثار الارتفاع العالمي لأسعار الغذاء في 2008-2007 على مستويات الإنفاق 
والسعرات الحرارية. ووجدت الدراسة أنه في معظم البلدان المستوردة الصافية 
(مثل البلدان العربية) جميع الأسر أسوأ حالا - من الناحية العملية - وارتفع معدل 
الفقر الوطني نتيجة لارتفاع الأسعار. وكان الأثر تنازليا في المناطق الحضرية؛ أي أن 
أشد الناس فقرا عانوا بشكل أكثر حدة. ووجد أيضا أنه كلما انخفض دخل الأسرة, 
انخفض استهلاكها من السعرات الحرارية. وتبين الأدلة المستندة إلى عملية المحاكاة 
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الأسرية أنه عندما تتغير أسعار الغذاء بسرعة, يزداد الفقر في الغالبية العظمى من 
الحالات (2008 هناعة3 ههه عنصة1). وقد قدم أبوت (2009 46508) مزيدا من 
العمل بشأن أثر الأزمة. 

وقد اضْطُلع بقدر محدود من العمل بصدد أثر أزمة الغذاء العالمية على الفقر 
والأمن الغذائي في المنطقة العربية. وتوقع البنك الدولي أن يكون 2.6 مليون شخص 
أكثر عرضة للفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نتيجة أزمة الغذاء 
العالمية بحلول العام 2011, مع 2.2 مليون من الفقراء الجدد في منطقة الإسكوا 
(19 .م , 2010 850114) وقدرت الفاو (2008 884©0) أن صدمة أسعار الغذاء 
في الفترة 2008-2007 كانت مرتبطة بزيادة 4 ملايين نسمة يعانون نقص التغذية 
في البلدان العربية. 

ووفقا للإسكواء فإن صدمة أسعار الغذاء في الفترة 2008-2007 قد خلقت 
زيادة قدرها 2.19 مليون فقير في ستة من البلدان التي تعاني النزاعات في 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الجدول 4-6). ففي مصرء على سبيل 
المثال يقدر أن أكثر من نصف مليون شخص قد أضيفوا إلى عدد الفقراءء أي 
بزيادة قدرها نحو 4.5 في الماثة. 

الجدول (6 - 4): أعداد الفقراء, والفقراء الجدد بسبب أزمة الغذاء في بلدان 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعاني الصراعات 


2 9 ا 5 
1 اليلد ) سكين عممد دي .2 | عدد الفقراء قبل | عدد الفقراء 

8 1 الأزمة (بالمليون) ؛ الجدد (بالمليون) 

مصر 70 ا 017 

الأرذن__ | 55 0 0.8 2 | 

فلسطين 57 12 005 

السودان 225 | 237 0017 
. سورية 195 | 22 010 
اليمن | 21.6 57 0,34 

. الإجمالي 167.8 48.6 219 ) 


المصدر: 8 عاظها ,2010 .8510/4 


وقد توصل المؤتمر الإقليمي للسياسات الزراعية في الشرق الأدنى وشمال 
أفريقياء المنعقد في القاهرة 4-2 يونيو 2008, استنادا إلى دراسات حالة لتسع دول 
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هي: سورية والأردن وتونس ولبنان وال مغرب واليمن وموريتانيا والسودان ومصرء 
إلى أن نقص التغذية قد ارتفع بنسبة 30 في المائة تقريبا نتيجة للأزمة الغذائية 
للفترة 2008-2007, من 15 مليون نسمة إلى 20 مليونا. 

وتشير تقديرات المحاكاة التي أجراها البنك الدولي (.م ,ه2009 علههظ 18/014 
12) إلى أن زيادة أسعار الغذاء في مصر بنسبة 30 في المائة؛ ستؤدي إلى زيادة الفقر 
بمقدار 1296 درجة, وزيادة قدرها 14 في المائة في أسعار الغذاء في المغرب. ستؤدي 
إلى زيادة الفقر بمقدار 4 في الماثة» كما أن زيادة أسعار الغذاء في جيبوتي بنسبة 21 
في المائة ستزيد من الفقر المدقع بمقدار 1496 درجة. 

وتعتمد دول الخليج على الواردات الغذائية أكثر من بقية العام العربي؛ ففي 
بعض دول الخليج 90 في المائة من الأغذية مستوردة, وكما هو مبين في الشكل (4-7)» 
كان تضخم أسعار الغذاء كبيرا في هذه الدول. وحتى في هذه البلدان العربية الغنية, 
أثر ارتفاع أسعار الغذاء تأثيرا كبيرا في شرائح السكان ذوي الدخل المنخفضء ولاسيما 
العمال المهاجرين. على سبيل المثالء تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة نحو 3 
ملايين عامل مهاجر من شبه القارة الهندية يمثل الأرز الغذاء الرئيسي لهم. وقد أدت 
الزيادة الحادة في أسعار الأرز المستورد في العام 2011, والناجمة جزئيا عن الفيضانات 
الشديدة في تايلاند. إلى انخفاض كبير في مستويات معيشة هذه المجموعة. 

وشهدت الإمارات العربية المتحدة ارتفاعا في أسعار زيوت الطعام والسكر, والأرز 
بنسبة 50 في الماثة, والخضراوات بنسبة تزيد على 25 في الماثة, والفاكهة بأكثر من 
0 في الماثةء في الفترة 2011-2010. وقد اجتمع المجلس الوطني الاتحادي لدولة 
الإمارات العربية المتحدة في بداية العام 2011 لمناقشة الحلول لتلك المسألة؛ حيث 
قال خالد علي بن زايد الفلاسيء عضو إمارة دبي في الاجتماع: «لايزال التضخم الإماراقي 
هو الأعلى في المنطقة, مما يضع ضغوطا هائلة على المستهلكين» ولاسيما ذوي الدخل 
المنخفض». ومن أجل وقف التضخم والحد من الأثر في ثقة المستهلكين المنخفضة بعد 
حالة الركود؛ أقنعت وزارة الاقتصاد بعض محلات السوبر ماركت بكبح جماح الأسعار. 
وقد أعلن الدكتور حكيم النعيميء مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد. في 
العام 2011 أن أسعار الغذاء الأساسية, ستّحْفْض بنسبة تصل إلى 40 في المائة في 
محلات السوبر ماركت في الإمارات خلال شهر مارسء وشملت هذه المنتجات الدقيق» 
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والحليب, والشايء والأرزء والسكرء والزيت» والقهوة, وأنواع المكرونة» والدقيق. 

ووفقا لمنظمة الأغذية والزراعة (20086 ©88), فإن اليمن هو أكثر 
البلدان العربية تضررا من حيث تأثير ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء في الفقر 
والأمن الغذائي, وهو أحد البلدان العشرة الأكثر تضررا في العام بسبب هذه 
الزيادة في سوء التغذية. وقد قدرت دراسة اليمن (20116 .1ه ا #عهصنواء8) 
أن الفقر فيه ارتفع من 34.8 في المائة في 2006-2005 إلى 42.8 في المائة في 
العام 2009, في حين قدر إكر وزملاؤه (2010 .21 :© #»ماء8) أن معدل قصور 
الأمن الغذائي قد ارتفع إلى 32.1 في المائة. وقدر برنامج الأغذية العالمي أن 
نسبة السكان الذين شملهم الاستقصاء من الذين يعانون نقص استهلاك الغذاء 
زادت نين العامين 2006 و2008, من 24 في المائة إلى 59 في امائة (14:ه/لآ 
2 نومع 8000). 

وقد استخدم ديسوس وزملاؤه (2008 .21 ]© وناؤة»12) عينة من 72 بلدا ناميا 
لتقدير التغير في عمق الفقر الحضري (الزيادة في فجوة الفقر) والعدد الإضافي 
للفقراء في المناطق الحضرية الناجم عن الزيادة العالمية في أسعار الغذاء. وقد 
حسبت التغيرات المرتبطة بذلك في العجز في الفقر, أي التكلفة المالية الإضافية 
(كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي) لتخفيف حدة الفقر في المناطق الحضرية 
في ظل الاستهداف الأمثل. وهي تقدر سيناريوهات مختلفة. مثل مجموعة من 
حصص الغذاء في ميزانية فقراء الحضر بنسبة 50 في المائثة. و60 في الماثة. و70 في 
'لمائة. والزيادات في أسعار الغذاء المحلية بنسبة 10 في المائة. و20 في امائة. و30 
في المائة خلال الفترة 2008-2005. ويعرض الجدول (7-4) نتائج الدول العربية في 
العينة. وذلك باستخدام خط الفقر الذي يبلغ 2.5 دولار في اليوم. 

ويشير ديسوس وزملاؤه إلى أنه ينبغي تصنيف البلدان على أنها متأثرة 
بشدة بأزمة الغذاء إذا تجاوز عجز الفقر 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. 
ويوضح الجدول (7-4) أنه بالنسبة إلى الدولتين العربيتين ذواق الدخل ا منخفض 
في العينة. وهما موريتانيا واليمنء كان التأثير حادا للغاية. وباستخدام خط 
الفقر البالغ 2.5 دولار في اليوم, والسيناريو الأسوأ (الأعلى). نجد أن الفقر في 
المناطق الحضرية يرتفع من 36.9 في المائة إلى 49 في المائة في موريتانيا ومن 
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الجدول (7 - 4): تقديرات التغير في معدل وعجز الفقر في ا مناطق الحضرية 
بسبب ارتفاع أسعار الغذاء (2 دولار/ اليوم, 2005) 


الوضع الابتدائي . الوضع النهائي بعد صدمة الأسعار 5 
2005 السيناريو المتوسط السيناريو الأعلى 


السيناريو الأدفى 


0 معدل | عجز | معدل | عجز | فقراء | فقراء | معدل معدل | عجر أ 
5 الفقر | الفقر | الفقر | الفقر قدامى | الفقر الفقر ) الفقر 
| الآردن | 125 | فقه | 167 | 13 | 04 | 13 | 204 | 42د | م1 | 
المغرب_ | 209 | 16 | 265 | 25 |01 | 24 | 319 دده | 20 ]| 
| موريتانيا | 369 1 8 | 29ه ]| ذ5 | ذه | 52 | موه | 68 | 394 | 44 ا 
| اليمن | 487 | 35 |5564 | هه | 01 | 47 | 64 | 60 | 51.6 | 40 


المصدر: ته عاطه ,2008 .له اع نافوع مرمم؟ للع رارع 2. 


7 في المائة إلى 60.6 في المائة في اليمن. كما ارتفع عجز الفقر في موريتانيا 
بالناتج المحلي الإجمالي من 3.8 في المائة إلى 6.8 في المائةء ومن 3.5 في الماثة إلى 
6 في المائة في اليمن. أما بالنسبة إلى البلدان المتوسطة الدخل في الأردن والمغرب» 
فقد تضاعف الفقر الحضري في أسوأ الحالات تقريبا في الأردن من 12.5 في 
المائة إلى 20.4 في المائثة, وارتفع العجز في الفقر في المناطق الحضرية من 0.9 في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.8 في المائة» في حين ارتفع معدل الفقر في 
المناطق الحضرية في المغرب من 20.9 في المائة إلى 31.9 في المائة وارتفع العجز 
في الفقر من 1.6 في الماثة إلى 3.4 في المائة بالناتج المحلي الإجمالي. 

ويبين الجدول (4-7) أيضا أن الزيادة في الفقرء وعجز الفقر في المناطق الحضرية 
الناجمة عن الزيادات في أسعار الغذاء في جميع البلدان الأربعة ترجع في الأساس 
إلى الأثر السلبي للدخل الحقيقي على الأسر التي كانت فقيرة بالفعل قبل صدمة 
الأسعار بدلا من الأسر الجديدة التي تسقط في براثن الفقر. وقد حاجج ديسوس 
وزملاؤه بهذه الحقيقة؛ حيث أشاروا إلى أنه في البلدان التي تمتلك آليات للتعبئة, 
والمحددة للجماعات المستهدفة بالفعل, فإن أكثر الاستراتيجيات فعالية من حيث 
التكلفة بلعالجة الزيادة في الفقر الحضري هي توسيع نطاق هذه البرامج بدلا من 
تصميم أدوات أخرى لتحديد الفقراء الجدد. 

وبالنظر إلى أن إحدى المجموعات الأكثر هشاشة لارتفاع أسعار الغذاء. وهي 
عادة ما تكون من فقراء الحضرء ولأن هذه المجموعة غالبا ما تكون الأكثر تأثرا 
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(2008 تإعقوء15 قصة «عدرعدء8): فإن النتائج المعروضة في الجدول (4-7) مقلقة, 
وقد تكون قد أسهمت في الاضطرابات الحضرية الكبيرة التي شكلت جزءا من الربيع 
العربي؛ وهي النقطة التي نرجع إليها. 

هناك سببان يفسران زيادة الفقر وقصور الأمن الغذائي في العام العربي بفعل 
الأزمة العالمية للغذاء. السبب الأول: ينفق الفقراء في المنطقة ما بين 35 في المائة 
و65 في المائة من دخلهم على الغذاء (2010 8501174). ومن ثمء فإن الفقراء 
يتأثرون سلبا؛ إذ بقدر ما ترتفع الأسعار العالمية للغذاء. تنتقل إلى أسعار المستهلك 
للغذاء المحلي. ثانياء كما ذكرنا سابقاء تعيش أعداد كبيرة فوق خط الفقر مباشرة, 
وهي شديدة القابلية للتأثر بالدخول الضئيلة وصدمات الأسعار. وبالإضافة إلى 
ارتفاع أسعار الغذاءء فقد تأثر الفقراء تأثرا سلبيا بارتفاع أسعار الوقود. فضلا عن 
ارتفاع أسعار الأسمدة - في حالة فقراء المزارعين - التي تضاعفت أربع مرات تقريبا 
خلال الأزمة في الفترة 2008-2007. 

وقد توقع ألبيرز وبيترز (3 .م ,2011 75ع]ءء8 هسه 175 أيضا أن ارتفاع 
أسعار الغذاء كان له أثر توزيعي سلبيء مما أدى إلى توزيع دخل أكثر انحرافا*. 
ودعمت هذه الفكرة بالعمل الإمبيريقي!**) الأكثر عمومية ل«أريزكي وبروكنر» 
(11 .م ,2011 ععصعسحظ8 4صة نامءعمة). حيث استخدما بيانات طولية (فترة 
زمنية طويلة) في 120 بلدا خلال الفترة 2007-1970, ووجدا أن زيادة أسعار 
الغذاء. تعمل على زيادة التفاوت في البلدان المنخفضة الدخلء مما يؤدي إلى 
زيادة كبيرة في معاملات جيني لهم» مما يفضي إلى زيادة الفجوة بين الأغنياء 
والفقراء وتزايد الحرمان النسبي. 

لقد تفاقمت آثار ارتفاع أسعار الغذاء على الفقر في العالمم العربي؛ وذلك بفعل 
حقيقة أنه على الرغم من تسجيل معدلات عالية من النمو الاقتصادي خلال العقد 
الأول من القرن الحادي والعشرين؛ فقد فشل النمو في التراجع. وقد شهد العام 
العربي معدلات مرضية للنمو الاقتصادي في السنوات الأخيرة, مما أدى إلى صموده في 


(*) التوزيع المنحرف. أو انحراف التوزيع: تعبير إحصاني اقتصادي يقصد به أنه يبعد عن المتوسط العام. [المترجم]. 
(**) إمبيريقي أو إمبيريقية لهءذ'ام:»: مصطلح يصف تلك الدراسات والبحوث التي تعتمد على مؤشرات 
وإحطاءات واقعية حاصلة بالفعل. وذلك في مقابل الدراسات والبحوث ذات السمة النظرية الصرفة. [المترجم]. 
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ظل الركود العالمي بشكل جيد. وقد نمت اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا في المتوسط من 4 إلى 5 في المائة سنويا بالقيمة الحقيقية بين العامين 2000 
و2010 كما هو مبين في الشكل (12-4). وهذه الأرقام ثُقارن بشكل إيجابي مع تلك 
التي لها مستويات دخل مماثلة, مثلما في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛ 
ففي الفترة نفسها بلغ متوسطها 3.4 في المائة فقط. 

ومع ذلكء فإن هذا العقد من النمو الاقتصادي في العالم العربي لم يأخذ شكل 
النمو الكثيف العمالة مصلحة الفقراءء كما لم تكن هناك فوائد تتجه إلى الجماهير. 
ففي مصر - على سبيل المثال - على الرغم من أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 
السنوي يبلغ نحو 5 في المائة بين العامين 2000 و2010, فقد ارتفع معدل سوء 
تغذية الأطفال من 20 في المائة إلى 30 في المائة (2 .م ,2011 .له ععوصنمك8)ء 
وارتفع عدد الفقراء - باستخدام خط الفقر الوطني - من 16.7 في المائة في العام 
0 إلى 21.6 في الماثة في العام 2010, على النحو المبين في الجدول (4-4). ومن 
المرجح أن تكون هذه الأرقام أقل من قيمتها. ويرجع ذلك جزثيا إلى أن خطوط 
الفقر الوطنية تقلل من تكاليف المعيشة (2010 (585). ومن ثم؛ يمكننا أن نخلص 


5 
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ا ْ 
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الشكل (4-12): المتوسط السنوي الحقيقي لمعدلات نمو الناتج الممحلي الإجمالي 2010-2000 (96) 
المصدر: البنك الدولي علصهطلاءه»علصدطمنهل//:طغط) علصهظمئوط 18/010 متصدظ فلرمثلآ 
عاؤقة.عحممطلفكهل /ع:ه) 

ملاحظة: ش.أ.ش.ق - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
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إلى أن الفقر وعدم المساواة والبطالة قد تدهورت في العقد الماضي في العديد من 
الدول العربية (2009 08188]). 
ويقدم برايسنغر وزملاؤه (2012 .21 #عوصنعنءم8) المزيد من أدلة الاقتصاد 
القيابي» من خلال الإحصاءات الهزيلة للنموء التي تثبت أن النمو لم يتراجع في العالم 
العربي. وعلى الرغم من أن البلدان العربية تبدو عموما أكثر نجاحا في خفض الفقر 
مع نموها؛ فإن إحصاءات تقزم الأطفال وسوء التغذية تشير إلى أن تدابير الفقر 
التقليدية قد لا تستوعب تماما العلاقة بين النمو والفقر. وإذا أخذنا في الاعتبار 
انتشار تقزم الأطفال بوصفه مقياسا بديلا للفقرء فإن برايسنغر وزملاءه قاسوا 
العلاقة بين النمو الإجمالي وتقزم الأطفال ووجدوا أن هذه العلاقة إيجابية بالنسبة 
إلى بقية العام؛ إذ إن زيادة النمو الاقتصادي الإجمالي بنسبة 1 في المائة تقلل من 
انتشار تقزم الأطفال بنسبة 0.12 نقطة مئوية. ولكن بالنسبة إلى المنطقة العربية 
(بالإضافة إلى إيران وتركيا) فإن العلاقة ليست دالة إحصائيا". 


اليمن الإماراث تونس سوريا السعودية قطر اقيم المغرب لينان الكويت الاردن مصر البعرين النجزائر 
9 العربية 2010 2010 2009 2011 للسطين 2011 2007 2005 2011 2010 2004 2010 
المتعدة المعلة 
2008 ,2010 


[النسية المنوية لمعدل بطانة الشياب 8 النسية المدوية لمعدل البطانة 18 


الشكل (4-13): معدل البطالة في البلدان العربية, (96) 
المصدر: المؤشرات الرئيسية لسوق العمل (منظمة العمل الدولية) عطا ؤه 5رمئهءنفصة مك1 
(0:آ1) عع امداة مموطمه1 
ملاحظة: بطالة الشباب للفئة العمرية 25-15 

وتمثل البطالة مشكلة ملحّة أخرى في العام العربيء وهي ترتبط ارتباطا وثيقا 
بالفقر وقصور الأمن الغذائي. وكما هو مبين في الشكل (13-4): بلغت نسبة البطالة 
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في العام 2010 نحو 10 في المائة بالنسبة إلى 10 بلدان من أصل 14 بلدا عربيا تتوافر 
بيانات عنها. وهناك مشكلة خاصة تتمثل في بطالة الشبابء التي تبلغ نحو 20 في 
المائة أو أعلى في 11 بلدا من بين 14 بلداء ومع ذلك فإن الكثير من هؤلاء العاطلين 
عن العمل هم من خريجي المدارس الثانوية أو حتى من خزيجي الجامعات. 

وأحد الأسباب التي تجعل البطالة, لاسيما بطالة الشبابء مرتفعة جدا في 
المنطقة يتبدى في ملامحها الديموغرافية, التي تُظهر زيادةً كبيرةٌ في عدد الشباب . 
تتساوق مع حقيقة أنه على الرغم من الإصلاح والنمو الاقتصاديين في المنطقة فإن 
فرص العمل غير كافية لاستيعاب الوافدين الجدد في سوق العمل. ويتوقع البنك 
الدولي أن يستمر هذا المستوى المرتفع من بطالة الشباب أو يزداد سوءاء خاصة 
عقب الربيع العربي. كما أن بطالة الإناث في العالم العربي هي من بين أعلى المعدلات 
في العالمء مما يعكس جزئيا التحيز الاجتماعي ضد المرأة. 

وهناك عوامل مختلفة تساعد على تفسير الافتقار إلى خلق فرص الغمل. أولا: 
هو الإخفاق في توليد نمو كثيف العمالة, وقائم على التصدير. وهو ما انعكس في 
أن المنطقة العربية قد أخفقت في أن تسهم إسهاما كاملا في العولمة الاقتصادية 
خلال العقود الثلاثة الماضية» كما يتضح من انخفاض نسب التجارة إلى الناتج المحلي 
الإجمالي. وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرة المخيبة للآمال (ههة مدهاتممك1 
1 ر11116). وثانيا: فشل القطاع الخاص في الاستجابة بشكل كاف لجهود الإصلاح 
من خلال خلق فرص العمل وخاصة في القطاعات كثيفة العمالة مثل الصناعات 
التحويلية» وغالبا ما تكون الوظائف التي أوجدت منخفضة الإنتاجية أو غير رسمية 
بحيث تحد من انتشار نطاق النمو (2004 علصهظ 14:ه/18). 

ومن أسباب هذا النقص في خلق فرص العمل «بيئة العمل غير المواتية» 
(20116 ههعاء:ة11): وعدم التطابق بين التعليم ونوع المهارات المطلوبة في سوق 
العمل (2009 172128). وتشكل المعدلات المرتفعة للبطالة في العالم العربي مؤشرا 
آخر إلى أن النمو الاقتصادي لم يكن كثيفا للعمالة» أو مناصرا للفقراء. 


التبعات السياسية: أسعار الغذاء والربيع العربي 
في هذا القسم نقيّم المدى الذي أسهمت به الارتفاعات الحادة في الأسعار 
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العالمية للغذاء التي شهدتها الفترة 2008-2007 و2011-2010 في الاضطرابات 
السياسية التي اجتاحت العام العربي منذ النصف الأول من العام 2011 ومازالت 
قائمة في العديد من البلدان. وقد أطلق على هذه الاضطرابات السياسية «الربيع 
العري», ونقول إنه على الرغم من أن الربيع العربي كان يُنظر إليه بوصفه انتفاضة 
ذات دوافع سياسية في الغالب ضد الأنظمة الاستبدادية القائمة, فإن هناك أسسا 
اجتماعية واقتصادية مهمة للانتفاضة. وأحد العوامل المهمة في هذا الصدد هو 
زيادة أسعار الغذاء في العديد من البلدان العربية. وفي نهاية العام 2010 وخلال 
الشهرين الأولين من العام 2011, ارتفعت الأسعار العالمية للغذاء لتصلٍ إلى أعلى 
مستوياتها في فبراير 2011 (الشكل 1-1 في الفصل الأول). 

وقد شدد عدد من الخبراء الذين كتبوا عن الربيع العربي في الصحافة الغربية 
والمجلات الأكاديمية على دور ارتفاع أسعار الغذاء بوصفه عاملا محفزا!*. وكانت 
نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء زيادة مطردة في تكاليف ال معيشة وتآكل مستويات 
المعيشة؛ وذلك إلى جانب العوامل الاجتماعية والاقتصادية الأخرى؛ مثل: ارتفاع 
مستويات البطالة, ولاسيما بين الشباب المتعلمين؛ ورأسمالية المحاسيبء وتزايد عدم 
المساواة؛ مما أفضى إلى تزايد الاضطرابات السياسية. 

وقد شجعت المنظمات امالية الدولية, مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدوليء 
التحرير الاقتصادي من خلال تخفيض تشوهات الأسعار مثل الإعانات وتراجع دور 
الدولة؛ ومن خلال خصخصة العديد من الدول التي تدخل إلى الأسواق؛ ونتيجة 
لذلك. انحسرت الرعاية الاجتماعية في العديد من البلدان (0نه81-5 سه مموممةة1 
4 سدع ف مدآ هسه 4نه81-5 :20096). وإلى جائب تقويض هذا العقد الاجتماعي 
الضمني, أخذت البطالة وعدم المساواة في الازدياد. ومن المفارقات حدوث ذلك خلال 
فترة من النمو الاقتصادي المرتفع نسبيا. فمع الارتفاع الحاد في الأسعار المحلية للغذاء 
منذ العام 2007 وما تلاهء ومع تقويض العقد الاجتماعي القديم لم يكن المواطنون في 
ا منطقة مستعدين اللسامع ص الحكوفات القمعية ية والاستبدادية. 


(*) تقلت المراجع من موقعها في النص إلى الحاشية لكثرتها مما قد يشوش القارئ؛ وذلك على النحو التالي: 
(مماعمطة] 20111 بممنهو[ 30 818 20111 تممه[ 15 مدتفعمب 9 :2011 ممصو[ 14 غوم" مماهمتطفهال1 
:2011 مروءظ :2011 ملفسعت :2011 لله اه نهم :20116 مموامممة؟ ,-2011 وعطمعوم 2011 ممملة فمم 
2 بله )» 605 ). [المترجم]. 
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وتوجد مجموعة كبيرة من المؤلفات الإمبيريقية والنظرية حول الصلة 
التي تربط بين أسعار الغذاء والاضطرابات الاجتماعية والسياسية (ده؛له70 
م12 201 ععسماعمحظ8 قصة تاعععة :2011 طفتاظ :1994 مهللء5 لصة 
1 .ل 4©). وقد وفرت البحوث الإمبيريقية التي أجريت أخيرا في جامعة 
أديلايد 36:دا40 أدلة إمبيريقية على العلاقة السببية بين ارتفاع أسعار الغذاء 
والاضطرابات السياسية (2011 ععهعءن:8 4صة 4:214). وقد فحص كل 
من أريزي وبروكنر آثار التغيرات في الأسعار العالمية للغذاء على الديموقراطية 
والصراعات داخل الدول باستخدام بيانات طولية لأكثر من 120 بلدا للفترة 
2007-9”*, ووجدا أن ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء يؤدي إلى تدهور كبير في 
المؤسسات الديموقراطية وزيادة كبيرة في حدوث المظاهرات المناهضة للحكومة, 
والانتفاضات. والصراعات الأهلية؛ في البلدان المنخفضة الدخل (2صة 7214م 
1 .م ,2011 ععصاءنم8). وكان التأثير نفسه غائبا في البلدان المرتفعة الدخلء 
مما دقع بالمؤلفين إلى استنتاج أن أشد البلدان فقرا في العالم, والتي تُعد أقل 
البلدان مسؤولية عن التغيرات في الأسعار العالمية للغذاء. هي أشد البلدان 


الدخل فقط إلى أن أعدادا أكبر من الفقراء يعيشون في هذه البلدان» ويشكل 
الإنفاق على الغذاء الجزء الأكبر من سلتهم الاستهلاكية, ومن ثم فإن نسبة أكبر 
من السكان يتأثرون سلبا بارتفاع أسعار الغذاء. 

ومن حيث الأعمال ذات الصبغة النظرية. صاغ أسيموأوغلو وروبنسون 
(2006 ,2001 مموصتطه2 قصة نالهوهدمءء4) نظرية تربط بين الصدمات الاقتصادية 
العابرة والانتقال الديموقراطي» في حين حاول بيرجر وسبويرر (5006565 هه 5عم2 8 
1) البرهنة باستخدام دراسة الحالات على أن انتفاضات الغذاء يمكن أن تحدث 
تغييرا سياسيا كبيرا. ويعتقد ميغيل وزملاؤه (2004 .1ه ؛» [عدجخ841) وكذلك بروكتر 
وشيكونيه (2010 عدمءء01 هسه معصاءد8) أن الصدمات الاقتصادية بشكل عام 
تشكل محددا مهما للصراعات داخل الدولة مثل المظاهرات المناهضة للحكومة, 
والانتفاضات, والصراعات الأهلية. ومع ذلكء فإن المشكلة في الدراسات النظرية 
هي أنها ضيقة النظر للغاية» وتفترض وجود قوانين عامة تربط أسعار الغذاء بالأزمة 
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السياسية؛ فعلى سبيل المثالء يفترض النموذج الاختزالي!* لكل من أسيعواوغلو 
وروبنسون وجود طبقتين متجانستين هما البروليتاريا والنخبة» من دون أي مشكلة 
تنسيق للعمل من جانب طبقة معينة, وهذا النموذج قادر على توليد أربعة مسارات 
ممكنة فقط للمجتمع لاتخاذ رد فعل تجاه الصدمات الاقتصادية. 

وعلى الرغم من أن هذه الدراسات الإمبيريقية والنظرية تُعد نقطة مرجعية 
مفيدة فإنها لا تساعدنا على فهم التعقيدات الحقيقية للثورات العربية أو الدور 
الذي تمارسه أسعار الغذاء في هذه الانتفاضات. يستخدم أريزي وبروكتر (210م 
1 #عتاءنا:8 24ة) أسلوب البيانات الطولية المثير للجدل من أجل تحديد 
القوانين العامة» ولا ينطبق استنتاجهما بوجود صلة بين أسعار الغذاء والاضطرابات 
السياسية المطبقة إلا على البلدان منخفضة الدخل فقطء في حين تُعد معظم 
البلدان العربية متوسطة الدخل أو مرتفعة الدخل. وبالمثل» فإن النماذج الاختزالية 
لأسيموأوغلو وروبنسون لا يمكن أن تسلط الضوء على حقيقة أن الانتفاضات 
العربية مم تكن نتيجة لحركات منسقة من قبل طبقة بروليتاريا متجانسة: بل كانت 
بالأحرى لجماعات لا حصر لها ذات مصالح وهموم مختلفة. 

بيد أنه من الناحية التاريخية؛ لا يمكننا أن ننكر أن زيادة أسعار الغذاء كثيرا 
ما سببت اضطرابات سياسية في الدول العربية. وأدت محاولات خفض دعم 
الغذاء برعاية برامج الإصلاح الاقتصادي لصندوق النقد والبنك الدوليين إلى اندلاع 
الانتفاضات في مصر في العام 11977 والمغرب في العام 1981 وتونس في العام 1983, 
والأردن في العامين 1989 و1996, وكذلك في الجزائر. ففي مصر. على سبيل المثال, في 
العام 1977 وبتوجيه من صندوق النقد الدولي» ألغى الرئيس السادات دعم الغذاءء 
مما سبب زيادات ضخمة في أسعار الأغذية الأساسية مثل الخبز والأرز وانتشرت 
أعمال الشغب في جميع أنحاء البلادء وأحرقت مثات المبانيء وقتل 160 شخصاء مما 
أجبر الرئيس على التراجع. 

ونحن نذهب إلى أن أسعار الغذاء أدت مرة أخرى دورا في انتفاضات العام 
2011 ولكن ها هذا ذا الدور م( ينطبق بشكل عام على جميع الفاعلين أو البلدان ففي 


(*) الاختزالية (100150ء 84 ): هي منهج يعتمد على تبسيط الظواهر المعقدة ويرجعها إلى عوامل أساسية 
بسيطة. [المترجم]. 
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ليبيا - على سبيل المثال - على الرغم من ارتفاع الأسعار المحلية للغذاءء لا يبدو أن 
هذه الاضطرابات والإطاحة بالقذافي مدفوعة بهذا العامل؛ بينما في بلدان مثل مصر 
وتونس والأردن, كثيرا ما اشتك المتظاهرون من أسعار الغذاء وتكاليف المعيشة؛ وفي 
حالة الأردن لُوْحَ برغيف الخبز في العديد من المظاهرات. 

وحتى قبل بداية الربيع العربيء كانت بلدان ا منطقة تشهد اضطرابات سياسية 
بوصفها نتيجة مباشرة لأسعار الغذاء. وفي الفترة 2008-2007 كانت هناك مظاهرات 
ضد ارتفاع أسعار الغذاء في العديد من البلدان» بما فيها البحرين والأردن ولبنان 
والمغرب والمملكة العربية السعودية واليمن. فعلى سبيل اللثالء شهدت بيروت 
مظاهرات ضد نقص الخبز في يناير 2008, ومظاهرات ضد الزيادات الهائلة في 
أسعار الغذاء في مايو 2008. وبالمثل, حدثت في مصر في الفترة 2008-2007 أعمال 
شغب في الشوارع بسبب ارتفاع أسعار الغذاءء وقتل 10 أشخاص أثناء عراكهم على 
أماكن في طوابير الخبز» وأطلق عليهم: «شهداء الخبز». 

ويشير سيف (2008 5 إلى أن 32 مليون نسمة من سكان البلاد البالغ 
عددهم 0 مليون نسمة يعيشون في مصر على أقل من دولار واحد في اليومء وأن 
الزيادة في سعر الخبز بمقدار خمسة أضعاف أدت إلى أعمال شغب خطيرة أودت 
بحياة 11 شخصا في أبريل 2008 إثر اشتباكات مع الجيش. وتضمنت استجابة 
الحكومة: تخصيص 2.5 مليار دولار لهعم الخبزء وحظر صادرات الأرزء وإعطاء 
الأوامر للجيش بإنتاج الخبز وتوزيعه على الفقراء. كما زادت الأجور بالقطاع العام 
بنسبة 30 في الماثة. 

وشهدت المغرب احتجاجات عنيفة حيث ارتفعت تكلفة الخبزء مما أجبر 
الحكومة على إلغاء زيادة الأسعار بنسبة 30 في المائة» واندلعت انتفاضات عنيفة 
في اليمن حيث تضاعف سعر القمح وارتفع سعر زيت الطهو بنسبة 20 في الماثة. 
وحدثت احتجاجات سلمية في الأردن عندما ارتفعت أسعار الأغذية الأساسية بنسبة 
0 في المائة في سنة واحدة. 

وعلى النقيض من ذلكء. يشير سيف إلى أنه في دول مجلس التعاون. 
الخليجيء على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم (تضخم مضاعف في عمان 
وقطر والإمارات العربية المتحدة؛ وقرابة 10 في المائة في الكويت ولمملكة 
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العربية السعودية) فقد مكنت الثروة النفطية هذه الدول من التخفيف من 
حدة التضخم وآثار ارتفاع الأسعار من خلال مضاعفة الأجور تقريبا الموظفي 
الخدمة المدنية» والحفاظ على استقرار أسعار الوقود المحلية» وزيادة الإنفاق 
الحكومي بشكل عام. 

لم تتجسد الاضطرابات السياسية في الدول العربية الأكثر ثراء - باستثناء البحرين 
- مثل دول مجلس التعاون الخليجي. ويرجع ذلك جزئيا إلى أن تأثير ارتفاع أسعار 
الغذاء في مستويات المعيشة ليس شديد الوطأة في الدول الأكثر ثراء نظرا إلى أن 
نسبة أقل من الدخل تنفق على الغذاء في هذه البلدان - 6.9 في المائة في قطر, 
8 في المائة في الإمارات العربية المتحدة, 14.5 في المائة في الكويت, و3ذ في المائة 
في السعودية (انظر الجدول 8-4). والجماعة الوحيدة التي عانت في هذه البلدان 
هي فئة العمال المهاجرين ذوي الدخل ا منخفضء والذين جاء الكثير منهم من شبه 
القارة الهندية. وعلى الرغم من ذلك فإن هذه الجماعة - بحرمانها من التصويت» 
ومع قليل من الحقوق» ومواجهتها خطر الترحيل - لم تكن في موقف يسمح لها 
بالتعبير عن استيائها من الاضطرابات السياسية. 

وقد كان ما كتبه سيف في العام 2008 متفائلا بصدد الاحتجاجات التي تتعلق 
بالغذاء للعام 2008, حيث أشار إلى أنها لن تؤدي إلى الإطاحة بالحكومات, ملاحظا 
أن تلك الاحتجاجات لم تكن شديدة كما كانت في الثمانينيات والتسعينيات لأسباب 
عدة؛ أولا: قدمت استجابة الحكومات على المدى القصير إعانات محدودة ومؤقتة, 
بيد أنها ) تعالج الأسباب الأساسية لارتفاع أسعار الغذاءء وثانيا: يستخدم القطاع 
العام أعدادا كبيرة من الناسء لذا فإن زيادة الأجور في القطاع العام ساعدت 
الكثيرين في تجنب الفقر وزادت من اعتمادهم على الدولة, مما جعلهم مترددين في 
تحدي الدولة التي توفر مصدر دخلهم الرئيسي. وثالثا وأخيرا: كان يُنظر إلى سبب 
الأزمة على أنه سبب خارجي يتمثل في ارتفاع الأسعار العالمية للوقود والغذاءء فضلا 
عن الأزمة المالية العالمية. لكن في وقت لاحقء وبالتزامن مع الموجة الثانية من 
زيادات أسعار الغذاء في 2011-2010, أصبحت الاضطرابات السياسية أوسع بكثير 
في تركيزها. وأصبحت إطاحة النظام هدف الكثير من المتظاهرين, مما يثبت خطأ 
توقعات سيف في العام 2008. 
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ويؤيد البنك الدولي (©20086 علصة8 110:14 ع1) عمل سيف الإقليمي» حيث 
أشار بشكل عام إلى أن الارتفاع الحاد في أسعار الغذاء في 2008-2007 كان مرتبطا 
بالاضطرابات الاجتماعية المحتملة في 33 دولة بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الغذاء 
والطاقة. بالنسبة إلى هذه البلدان. حيث يشغل الغذاء حصة كبيرة من الإنفاق 
الشخصيء لا يوجد هامش للنجاة (20086 ,20083 عاءن1اء20). 

ومن الجدير بالذكر أن العديد من الدول التي شهدت مظاهرات تتعلق بالغذاء 
للعام 2008-2007 هي الدول عينها التي شهدت الانتفاضات السياسية للربيع 
العربي على النقيض من توقعات سيفء مثل: مصر والأردن وسورية والبحرين 
واليمن. في أعقاب صدمة أسعار الغذاء في 2008-2007, كان همة ارتفاع جديد في 
الأسعار العايمية للغذاء في الربع الأول من العام 2011؛ ومن ثم عانت الدول العربية 
جولة أخرى من الارتفاع الكبير في أسعار الأغذية الأساسية مثل الأرز والحبوب 
وزيت الطبخ والسكر. في مصر بلغ تضخم أسعار الغذاء أكثر من 20 في المائة في 
الأشهر الأولى من العام 2011, وهي واحدة من أعلى المعدلات في العالم. وأشارت 
سيزادلو (2011 22410عذت) إلى أن العديد من الشعارات والهتافات المستخدمة في 
ميدان التحرير في انتفاضة يناير 2011 كانت تدور حول الطعام وسعر الطعام. وقد 
أدت زيادات أسعار الغذاء دورا رئيسيا في الاضطرابات في تونس والجزائر والأردن في 
العام 2011 (27 .م ,2011 وتعاعءم نك عطلق). 

وقد شهدت تونس مظاهرات مؤيدة للديموقراطية بدأت في أواخر العام 2010 
لوح فيها المتظاهرون بأرغفة الخبز. وقد وعد بن علي في يناير 2011, ردا على هذه 
الاحتجاجات. بخفض أسعار الأغذية الأساسية مثل السكر والحليب والخبزء بيد أنه 
قد فات أوان هذا الإجراء لإنقاذ نظامه. وفي اليوم عينه الذي خرج فيه بن علي من 
تونسء كانت هناك احتجاجات في جميع أنحاء الأردن بسبب ارتفاع أسعار الغذاء 
والبطالة فيما كان يسمى «يوم الغضب» وقد رفع الناس لافتات بها أرغفة من 
الخبز؛ وقد خفّض املك عبدالله أسعار الغذاء استجابة لهذه الاحتجاجات. وأعلن 
تخصيص 140 مليون جنيه إسترليني في ميزانية العام 2011 لدعم الخبز. 

كما كانت هناك احتجاجات على أسعار الغذاء في الجزائن وقد استجابت 
السلطات بزيادة واردات القمح في محاولة لوقف ارتفاع أسعار الخبزء بينما في 
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اليمن رفع المتظاهرون أرغفة الخبز كناية عن تعبير «ارحل» (2011 019م2ءة), 
ويمكننا اقتباس ما ساقته سيزادلو (2 .هم , 2011 3-01624010): 
إن السلعة (الخبز) التي استخدمتها الأنظمة العربية في الماضي لضمان 
الطاعة عبر الدعم؛ أصبحت الآن رمزا ومصدرا للتحدي. ... سارعت الأنظمة 
العربية للحفاظ على السلام كما كانت دائما ومن خلال بعض المساعدات؟ 
فعمدت الجزائر وتونس والمغرب إلى إلغاء تعريفات الاستيراد والرسوم 
الجمركية على القمح والواردات الغذائية الأخرى, كما رفعت مصر والأردن 
واليمن قيمة دعم الغذاء. وقدم الأردن حزمة من الدعم بقيمة 125 مليون 
دولار للسكر والأرز والوقود. وأيضا أعلنت ا مملكة العربية السعودية عن 
مجموعة المنح النقدية» وحتى الرئيس السوري بشار الأسد تراجع عما 
استقطعه من دعم الغذاء. 
وقد رصد لاجي وزملاؤه (4 عتدعة ,2011 .1ه © ذههنآ) حالات وقوع 
الاحتجاجات الخاصة بالغذاء وعدد الضحايا المصاحبة لهاء وذلك مقابل المؤشر 
العالمي لأسعار الغذاء الخاص بالفاو. وعندما بلغت أسعار الغذاء ذروتها في 
العام 8؛ وقع عدد من الاحتجاجات في موريتانيا (ضحيتان)» واليمن (12 
ضحية). ومصر (3 ضحايا). والسودان (4 ضحايا)» وتونس (ضحية واحدة). 
كما ارتبط الارتفاع العالمي الثاني في أسعار الغذاء في العام 2011 بالاحتجاجات 
الخاصة بالغذاء والاضطرابات العامة وارتفع عدد الضحاياء وذلك في تونس (أكثر 
من 300). والجزائر (4). ومصر (أكثر من 400). وموريتائيا (ضحية واحدة). 
والسودان (ضحية واحدة)» والمملكة العربية السعودية (ضحية). وا مغرب (5)» 
وعُمان (ضحيتان). وليبيا (أكثر من 10000). واليمن (300 فاكثر). والعراق (29)» 
البحرين (31)» وسورية (أكثر من 900). 
أجرى غروس وزملاؤه (2012 .21 :© 6505) دراسة إمبيريقية أكثر عمقا عن 
العنف في اليمن» وخلصوا إلى أن الأصول الاجتماعية والاقتصادية للعنف قد تغيرت. 
وادعوا أنه قبل العام 2008 يمكن أن يُعزى العنف إلى الصراع الداخلي بين جماعات 
متمايزة عرقيا ودينيا في الشمال. ومع ذلك أدى ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء إلى 
موخة تجديدة من العنف بدءا من العام 8 امتدت إلى المنطقة الجنوبية التي 
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يستوطنها الفقر, مع المطالبة بتغيير الحكومة, والحصول على امتيازات اقتصادية 
تعمل على تحسين حالة الفقر تلك. وقد كان لارتفاع أسعار الغذاء تأثير سلبي للغاية 
- بشكل خاص - في اليمن (20082 دمهءمعه:2 80004 117/0114): حيث يصنف نحو 
5 في المائة من السكان على أنهم فقراء (1(/0:10 ,معمعلا ,0 غمعصمىه 
7 1721828 قسه كلصة8). وقد تركزت انتفاضات الغذاء والاضطرابات العامة في 
الجنوب المهمش اقتصادياء حيث ينتشر الفقر (2011 طه)ة8) وحيث يوجد اعتماد 
كبير على القمح المستورد (20082 تسصهعههء2 8004 14:ه/18). 

ومن المهم أن نشير إلى أننا لا نرغب في القول بأن ارتفاع أسعار الغذاء محليا 
كان العامل الرئيسي المساهم في الربيع العربيء وأن جميع المتظاهرين العرب كانوا 
يريدون خبزا أرخصء فذلك سيكون إنكارا خاطثا للرغبة الراسخة بين المواطنين في 
العام العربي في الحرية السياسية والكرامة وحقوق الإنسان. وتوجد عوامل أخرى, 
تتمثل في القمع السياسيء ودور وسائل الإعلام الاجتماعية, وبطالة الشبابء وتأثير 
العدوى الناجمة عن الاحتجاجات”*" 66» هدندرهل, أدت كذلك دورا مهما في 
الانتفاضات. بالإضافة إلى ذلك. فإن تفكك العقد الاجتماعي القديم: والفشل في 
خلق فرص العمل لمصلحة الفقراء لتتمكن من إحداث نوع من النمو الاقتصادي. 
قد أديا إلى أن العديد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية - وبصرف النظر عن 
أسعار الغذاء - مارست دورا في إطلاق العنان للربيع العربي. فالإضرابات العمالية, 
على سبيل المثالء تسبق الربيع العربي وتشير إلى الاستياء البالغ لدى العمال من 
الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية السيئة. وقد وقعت إضرابات عمالية في دلتا النيل 
في مصر في أبريل 2006, بينما وقعت في يناير 2008 في مناجم الفوسفات في تونس؛ 
وقد ارتبط هذا الاستياء صراحة بظروف العمل وليس بأسعار الغذاء. كما كانت 
الاضطرابات الريفية واضحة أيضا في بلدان مثل مصر واليمن نتيجة الفشل في 


(*) آثر المترجم استخدام تعبير «تأثير العدوى» مقابل 56 0هند:ه4 حيث إن مصطلح «تأثير الدومينو ممنمق 
» يستخدم بمعنى مجازي يقصد به الأثر التراكمي أو مجموعة من الأحداث المتسلسلة الناتجة عن حدوث 
حدث معين, وعلى سبيل المثال: الكاتبة تقصد وقوع الاحتجاج أو التظاهر أو الإضراب. حيث تعقب المظاهرة 
مثلا مجموعة من الاحتجاجات أو التظاهرات أو الإضرابات الأخرى أو مثلما حدث في انتفاضة تونس التي أعقبتها 
مجموعة الانتفاضات الأخرى في الدول العربية. [المترجم]. 
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ويحرص زريق (2012 عانرهمد2) على الإشارة إلى أنه: على الرغم من أن دولا 
مثل الأردن استجابت للاضطرابات السياسية من خلال دعم أسعار الغذاء والسيطرة 
عليهاء وعلى الرغم من ارتفاع أسعار السلع الأساسية في تونسء وخاصة الغذاءء إلى 
جانب البطالة المستفحلة بوصفها محفزا للانتفاضة الشعبية» كان سبب الاضطرابات 
أعمق بكثير من ارتفاع أسعار الغذاء أو أزمات العمل وم يكن من الممكن إصلاحها 
ببساطة بتوفير غذاء أرخص ووظائف أكثر. ويقول إنه مع تقدم الربيع العربي خلال 
أيام يناير 2011, زادت جرأة المتظاهرينء واستبدلت مطالبهم بتخفيض أسعار 
الغذاء. والخدمات الأفضلء والمزيد من الوظائف؛ مطالبٌ بتغيير النظام ذاته. 
بالإضافة إلى ذلك: أشار زريق إلى أن الاحتجاجات في تونس ومصر كانت تحت قيادة 
الطبقة المتوسطة, حيث م يخرجوا في الشوارع من خلال مخطط لتحقيق العدالة 
الاجتماعية في المقام الأولء بل مخطط لتحقيق الحرية والديموقراطية. 

إن ادعاء زريق أن الطبقات الوسطى لديها مخطط لتحقيق الحرية والديموقراطية 
بدلا من تحقيق العدالة الاجتماعية يتجاهل حقيقة أن الفقراء ليسوا بمفردهم 
المتضررين من ارتفاع أسعار الغذاءء حيث إن الطبقات الوسطى قد تضررت كذلك 
وهي التي كانت تشكل الكثير ممن خرجوا إلى الشوارع خلال الربيع العربي» ويرجع 
ذلك إلى أن السكان العرب العاديين - لا الفقراء فقط - ينفقون نصيبا من دخلهم 
على الغذاء أكبر مما ننفق في الغرب, كما هو واضح في الجدول (4-8). 


الجدول (8 - 4): نسبة الدخل المنفق على الغذاء 


البلد 
الولايات المتحدة الأمريك 1 
الإمارات العربية المتحدة 0 8067 87 20 
: 0 ال سس يست 
الكويت 0 7 14.5 
إسرائيل 2 177 00 
<<< المملكة العربية السعودية 237 8 
ا إيران 259 
تونس 0 357 > 
جمهورية مصر العربية 35.1 0 
7 تت ع 
الأردن 000 00 00707 0 
1 . الجزائر 8 0 438 2 


المصدر: موقع وزارة الزراعة الأمريكية عثنواء؟ عمبهلدهامية ]ه ؛معسامهمء 5لا 
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وكما يتبين من الجدول (4-8).يبلغ متوسط الدخل الذي ينفق على الغذاء في 
الولايات المتحدة 6.9 في المائة فقطء بينما يبلغ في بلدان مثل تونس ومصر والمغرب 
والأردن والجزائر نحو 40 في المائة. وقدم ألبيرز وبيترز أرقاما مشابهة (قصة وم طم 
3 طجهمع ,2011 5ماءء), وقد أشارا إلى أن بلدان جنوب البحر المتوسط الأعضاء 
في الشراكة الأورو-متوسطية (الجزائر ومصر والأردن ولبنان والمغرب وف1سطين 
وسورية وتونس) ينفقون من 35 في المائة إلى 55 في المائة من دخلهم على الغذاء 
(مع ملاحظة أن إسرائيل تنفق نسبة أقل بكثير من الدخل على الغذاء إذ تبلغ 17 
في المائة فقط). وترتفع نسبة ما يُنفق على الغذاء في رابطة الدول المستقلة 5/© من 
الاتحاد السوفيتي السابق وروسيا بشكل طفيفء حيث تنفق بنسبة تتراوح بين 40 
في المائة و60 في المائة» في حين أن دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء البحرين» 
وأمريكا اللاتينية ومنطقة اليورو تنفق أقل من ذلكء حيث تتراوح نسبة إنفاقها بين 
0 في المائة و30 في المائة"", 

والتأثير الذي يحدثه ارتفاع أسعار الغذاء في الطبقة الوسطى بالمنطقة يتبدى 
بشكل خاص في حالة مصرء ويبين الشكل (4-14) توزيع نفقات الدخل للطبقة 
الوسطى المصرية؛ وكما يتضح فإن أسر الطبقة الوسطى في مصر تنفق أكثر من 40 
في المائة من دخلها على الغذاء. ووفقا للدراسة الاستقصائية التي قامت بها كريديت 
سويز 5556 086016 والتي أخلت منها, هذه البيانات: فإن المصريين ينفقون على 
الغذاء أكثر من عينة المستجيبين في أي اقتصاد ناشئ آخر شملهم الاستقصاء. 

وقدم برايسنغر وزملاؤه (20112 .21 © 2867 زواء8) مزيدا من الأدلة على أن 
العوامل الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية هي التي دعمت الربيع العربي. واستنادا 
إلى البيانات المستمدة من استطلاع الرأي العالمي بلؤسسة غالوب مناله©. فقد 
حسبوا عدد الأشخاص المستائين من مستوى معيشتهم في العام العربي في العام 
0, والتغير في عدد الأشخاص المستائين منذ الاستطلاع السابق. وأفادوا بأن رضاء 
الناس عن مستوى معيشتهم قد تدهور في معظم الدول العربية في السنوات الأخيرة 
(في 13 دولة من أصل 18 دولة), وقد مثلت إجمالا نحو 35 في المائة (نحو 120 
مليون نسمة) في العام العربي كانوا غير راضين عن مستوى معيشتهم في العام 
0. وكانت مصر هي الأكبر عددا بواقع 22.8 مليونء تليها السودان بواقع 17.3 


146 


أسباب أزمة الغذاء العالمية وتبعاتها على العالم العربي 
مليونء والعراق 15.2 مليونء واليمن 12.9 مليون. وقد شهدت بعض الدول العربية 
نسبا عالية من الأشخاص المستائين (غير الراضين) عن مستوياتهم المعيشية بالنسبة 
إلى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجماليء كما شهدت اضطرابات كبيرة خلال 
الربيع العري. 
كما تقدم الدراسة ذاتها مزيدا من الادعاء أن زيادات أسعار الغذاء أدت دورا في 
الانتفاضات السياسية. وأفاد الباحثون من استطلاع غالوب بنسبة الأشخاص الذين 
شعروا بأنهم لم يكن لديهم ما يكفي من المال لشراء الطعام ويجدون أن هذا 
التقييم الذاتي لقصور الأمن الغذائي قد ازداد أو بقي من دون تغيير عن الاستطلاع 
السابق في جميع البلدان ال 12 باستثناء بلد واحد. وشهدت مصر زيادة كبيرة بشكل 
خاص, وحتى في تونس والعراق» حيث تحسنت نسبة الأشخاص الراضين عن مستوى 
معيشتهم؛ وقد كان التصور السائد في الدراسة أن قصور الأمن الغذائي قد ازداد؛ ربما 
بسبب استياء الفقراء من مستوى معيشتهم أكثر من بقية السكان؛ حيث يعد الأمن 
الغذائي بالنسبة إليهم الشغل الشاغل (1.م ,.14ط). 


5 0 2 وال 2 4 
م 


الشكل (4-14): الإنفاق الشهري في فئات وفق الطبقة الوسطى في مصر 
المصدر: 2011 عدوت5 عتفعين. 
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الاقتصاد السياسي للسيادة الغذائية في الدول العربية 


ومن دون العمل الميداني' المتعمق, مثل الدراسات الاستقصائية لأولئك 

المشاركين في الانتفاضات السياسية في العالم العربي في العام 2011, يستحيل 
أن نثبت بشكل قاطع أن الزيادات في أسعار الغذاء أدت بالفعل دورا في 
الربيع العربي. نحن في حاجة إلى النظر في الارتفاع الحاد في أسعار الغذاء في 
إطار الاقتصاد السياسي الأوسع نطاقاء وفي السياق الاقتصادي-الاجتماعيء 
والذي تضمن انهيار العقد الاجتماعي وزيادة البطالة والفقر وتنامي التفاوت 
الاقتصادي والاجتماعي. بيد أن توقيت انتفاضات العام 2011 يقدم دليلا أوليا 
على دور أسعار الغذاء في إثارة الانتفاضات. كان كل من القمع السياسي وإعلام 
الشبكات الاجتماعية» إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة والتفاوت المتزايد. قائما 
في المنطقة بعض الوقت من دون أن يؤدي ذلك إلى اضطرابات سياسية. وقد 
تحمل المواطئون أنظمة بن علي ومبارك والقذافي منذ عقود؛ فلماذا عارض 
الناس فجأة وبعنف في العام 2011؟ ويبدو أنه من المرجح أن الموجة الثانية من 
ارتفاع أسعار الغذاء التي اجتاحت المنطقة في أواخر العام 2010 وأوائل العام 
1 أدت دورا في ذلك. 

وقد أصبح الحكام في العام العربي مهتمين بالأثر السياسي لارتفاع أسعار 
الغذاء في سكانهم, وبدأوا يفكرون أكثر في الأبعاد السياسية للأمن الغذائي نتيجة 
لتلك العلاقة بين الغذاء والربيع العربي. وبالإضافة إلى ذلك. سجلت العديد من 
المنظمات الدولية قلقها كذلك. وقد أعرب المدير الإداري السابق لصندوق النقد 
الدوليء شتراوس - خان صهء؟ ووداه]5, في الاجتماع المشترك لصندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي في ربيع العام 2008, عن قلقه من أن ارتفاع أسعار الغذاء 
سيكون له تبعاته على السكان في عدد كبير من البلدان» حيث إن «الحكومات 
التي أبلت بلاء حسنا خلال السنوات الخمس أو العشر الأخيرة ستشهد تدمير ما 
نفذته تماماء كما ستُّدمّر شرعيتها التي أمام السكان» (كما ورد في همه 9ل2ع:ةم 
2 .م , 2011 معصعاءدام8). وقد عنت العلاقة بين ارتفاع أسعار الغذاء والربيع 
العربي أيضا أن عددا من المنظمات الدولية قد شرعت في تكريس اهتمام كبير 
لمسألة الأمن الغذائي في العالم العربيء بما في ذلك البنك الدوليء والمعهد الدولي ' 
لبحوث سياسات الغذاءء, والفاو والإسكوا. 
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أسباب أزمة الغذاء العالمية وتبعاتها على العالم العربي 
الخلاصة 
حللنا العوامل المعقدة وراء أزمة الغذاء العالمية في العامين 2008-2007 
و2011-2010, وكانت العوامل المسببة للأزمة خارجة إلى حد كبير عن سيطرة الدول 
العربية - أي أنها كانت صدمات خارجية - ومع ذلك كان لها تأثير عميق على 
معظم الدول العربية. فقد أدت الأزمة. على مستوى الاقتصاد الكليء إلى تضخم 
أسعار الغذاء المحلي وزيادة العجز التجاري الزراعي والضغوط المالية, بينما حاولت 
الحكومات تخفيف الأثر في مواطنيها. ومن حيث الرعاية الاقتصادية والاجتماعية 
أدت الأزمة العالية للغذاء إلى زيادة الفقر وقصور الأمن الغذائي في المنطقة. وأخيراء 
فيما يتعلق بالتأثير السياسي. ذهبنا إلى أن الأزمة العالمية للغذاء كانت عاملا مهما 
في انتفاضات الربيع العربي. وقد دفعت هذه التأثيرات السلبية المتعددة الحكومات 
العربية والمنظمات الدولية إلى إعادة تقييم الأمن الغذائي في العام العربي. 
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قم 
«حتى إذا كان من الصعب إثبات أن 
ارتفاع أسعار الأغذية المحلية قد أدى 
دورا حاسما في إطلاق الربيع العربيه 
فمن الواضح أن الحكومات كانت 
قلقة للغاية من أن تضخم أسعار 
الغذاء من شأنه أن يخلق اضطرابات 


سياسية». 


استجابة البلدان العربية 
للأزمة العالمية للغذاء 


لقد ناقشنافي الفصل السابق أن الأزمة العالمية 
للغذاء كان لها تأثير عميق في الدول العربية 
من حيث العوامل الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية. وقد استجابت الحكومات العربية 
لهذه الأزمة بمجموعة متنوعة من التدابير 
قصيرة الأجلء وفي حالات كثيرة أيضا مع إعادة 
تقييم أكثر جوهرية لاستراتيجيات أمنها الغذاني. 
اشتملت الاستجابات القصيرة الأجل, إلى حد 
كبير. على إدخال عدد من الإجراءات الحكومية 
في محاولة التخفيف من التأثير الاجتماعي 
الاقتصادي السلبي المترتب على ارتفاع أسعار 
الغذاء. في حين شملت الاستجابة على المدى 
الأطول تركيزا جديدا على المزيد من الإنتاج 
الغذائي المحلي وبرامج الحصول على الأراضي في 
الدول الأخرى. 
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الاقتصاد السياسي للسيادة الغذائية في الدول العربية 


الاستجابة في الأجل القريب؛ التدابير الحكومية للتخفيف 
من ارتفاع أسعار الغذاء 

اتخذت الحكومات العربية خطوات في محاولة للحد من تضخم أسعار 
الغذاء المحلية وآثارها في أسرع وقت ممكن. وشملت التدابير زيادة أجور 
القطاع العام وزيادة الإنفاق الحكومي على الخبز وغيره من إعانات الغذاءء 
وتخفيض التعريفات الجمركية على الأغذية المستوردة, وكذلك زيادة التحويلات 
النقدية المباشرة إلى الفقراء. على سبيل امثال: زاد الأردن أجور القطاع العام, 
وأزال الضرائب على السلع الأساسية, وزاد التحويلات إلى الفقراء. ورفعت مصر 
كذلك أجور القطاع العام بنسبة 30 في المائة وخصصت 2.5 مليار دولار لدعم 
الخبزء وزادت الجزائر من أجور موظفي الخدمة المدنية بنسبة 15 في الائة. 
وسورية بنسبة 25 في الماثة» بينما رفع لبنان الحد الأدنى للأجور من 200 دولار 
إلى 330 دولارا. 

وكذلك ما حدث في دول الخليج» فقد أعلن الملك عبدالله في السعودية 
دعم الأرز وزيادة الرواتب الحكومية: وأقال وزير التجارة والصناعة الذي قلل 
من شأن آثار ارتفاع أسعار الغذاء (13 .م ,2013 1806562). وأنفقت السعودية 
- أيضا - حزمة بقيمة 128.6 مليار دولار أمريكي لمواطنيها (84 في المائة من 
الإنفاق الحكومي للعام 2011) تضمنت زيادة بدل الضمان الاجتماعيء وأجور 
القطاع العام واستحقاقات البطالةء وصندوق الإسكان الاجتماعي. كما طبقت 
كل من قطر والإمارات العربية المتحدة بعض الضوابط على أسعار الغذاء في 
العام 2011؛ وأعلنت دول مجلس التعاون الخليجي عن صندوق مساعدات 
لسلطنة عمان والبحرين. 

وقد انُخذت هذه التدابير استجابة للزيادات في أسعار الغذاء في العامين 
7 - 2008 و2010 - 2011, فضلا على الاضطرابات السياسية في أحداث 
الربيع العربي في العام 2011, والتي أدت إلى استنزاف مالي ثقيل ليزانيات 
الحكومة. وفي ضوء المشكلات المالية في الاقتصادات العربية الفقيرة في الموارد. 
فإن استدامة هذه الاستجابات قصيرة الأجل تُعد أمرا مشكوكا فيه. ولا يقتصر 
الأمر على أن معظم البلدان غير المصدرة للنفط تعاني عجزا ماليا خطيراء بل 
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استجابة البلدان العربية للأزمة العالمية للغذاء 
إن قدرتها المالية محدودة بسبب التزاماتها السائدة نحو القطاع العام والأجور 
والرواتب العسكرية والإنفاق على الدفاع والأمنء والتزامات الفوائد على الدين 
العام وبالإضافة إلى ذلك لديها نطاق محدود لزيادة الضرائب والإيرادات الأخرى 
(2008 عنه5). 
وقد قيّم كل من ألبيرز وبيترز (2013 ,2011 ومعاءء خصه ومعطلة) الآثار المالية 
المترتبة على. زيادة الإنفاق على. دعم الغذاء وكذلك دعم الوقود؛ إثر الزيادات العالمية 
في أسعار السلع في الفترة 2007 - 2008. ويلخص الجدولان (1 - 5), و(2 - 5) بيانات 
البلدان العربية التي حثّلاها. 
الجدول (1 - 5): دعم الغذاء كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي 2002 - 2010 


الأردن 


ملاحظة: * بيانات تقديرية 
غ. م > بيانات غير متاحة. 

المصدر: 4 ههة 3 5عدمط ,2011 ومعزعع5 مه عطاق 

يوضح الجدول (1 - 5) أنه بالنسبة إلى مصر والجزائر وتونس والأردن ولبئان 
وسورية؛ ارتفعت إعانات الدعم الغذائي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي 
خلال العامين 2007 و2008, حيث بلغت 1.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي 
في الجزائر (في 2009) وأكثر من 2 في المائة في تونس (2008), ومصر (2009), 
وسورية (2008). لكن في المغرب انخفض الدعم الغذائي كنسبة مثوية من الناتج 
المحلي الإجمالي خلال أزمة الغذاء العالمية. وكان متوسط الزيادة في التكلفة 
المالية لزيادة الدعم الغذائي لهذه البلدان السبعة في 2007 - 2008 يمثل 0.7 في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ويُعد هذا معدلا مرتفعا مقارنة بالدول الأخرى. 
ويقدر صندوق النقد الدولي (20083 1848) أنه بالنسبة إلى عينة كبيرة من 
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البلدان كانت الزيادة المتوسطة.في التكلفة المالية للفترة 2007 - 2008 الناجمة 
عن مجموعة كبيرة من الاستجابات المالية لأزمتي الغذاء والوقود (وليس فقط 
زيادة دعم الغذاء) تمثل 0.6 في المائة من الناتج المحلي الإجماليء وأكثر الزيادات 
كانت بسبب الدعم العام للوقود. 

كما زاد الجمع بين دعمي الغذاء والوقود كنسبة مئوية من الإنفاق الحكومي 
الجاري زيادة كبيرة في جميع البلدان العربية خلال العامين 7 وق2008, كما هو 
موضح في الجدول (2 - 5)» باستثناء الأردن» حيث انخفضت هذه النسبة منذ العام 
8 موما تلاه. وكانت الزيادة ملحوظة بشكل خاص في مصرء حيث بلغت 30.9 
في المائة من الإنفاق الحكومي الجاري في العام 2008, وأيضا في المغرب وتونس 
وسورية. حيث وصلت إلى 19.9 في المائة, و17.7 في المائة» و17.1 في المائة على التوالي 
في 2008"". وبالنسبة إلى معظم البلدان كانت النفقات على دعم الوقود أعلى من 
نفقات الدعم على الغذاء. ومع انخفاض الأسعار العالمية للسلع في العام 2009 كان 
هناك بعض التخفيف من الضغوط امالية الناجمة عن الدعم (باستثناء الجزائر)» 
على الرغم من أن الركود العالمي قد قلل من الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات 
الحكومية ذات الصلة؛ فإن هذه الحقيقة عَنَتَ أن الدعم كنسبة مئوية من الإنفاق 
الحكومي والناتج المحلي الإجمالي يتماشى مع تراجع الأسعار العالمية للغذاء. 

وقد أفضت القفزة الثانية لارتفاع الأسعار العالمية للغذاء في العام 2011 إلى 


تجدد الضغوط امالية. 
الجدول (2 - 5): دعم الغذاء والوقود كنسبة منوية من الإنفاق العكوضي الجاري 
| الجزائر | مصر | لمخرب | تونس | الأردن | سورية 
8 4ه | غلم 41 1.8 غم 
٠0‏ | 48 49 21 ]| 33 01010 
01 67 72 5 11.1 124 
0 8 00 8ه | 189 | 124 
002 | 224 017 | 34ة | 119 د 137 
9و9 252 8 12.4 157 145 12.6 
70 وه | 95 | 17 93 17.1 
2707 22 74 00 9و3 14.4 
0 المتوقع) | غ.م 262 89 | 160 هه ]| 6ها 


ملاحظة: غ. م - بيانات غير متاحة. 
المصدر: 4 قمة 3 وعدوط ,2011 ورعاعء8 فمة ويعطلف. 
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استجابة البلدان العربية للأزمة العالمية للغذاء 


ووجدت دراسة ألبيرز وبيترز (2013 ورعاءء2 لصة 4156:5) القياسية (الاقتصادية) 
للبلدان العربية جنوب البحر الأبيض المتوسط أيضا تفاوتا فيما يتعلق بآثار أسعار 
الغذاء العالمية في الدعم الحكومي للغذاء, فقد أدت الزيادة في الأسعار العالمية للغذاء 
إلى رفع دعم الغذاء الحكومي إلى حد كبير, في حين أن تأثير انخفاض أسعار الغذاء 
العامية في الإعانات الغذائية الحكومية لم يكن ذا دلالة إحصائية. ويشير كذلك كل 
من ألبيرز وبيترز (2011 5عاء56 ههه 5مءط41) إلى أنه بالإضافة إلى الزيادة في دعم 
الغذاء والوقود الناجمة عن ارتفاع الأسعار العالمية» اتخذت الحكومات تدابير أخرى 
لمحاولة التخفيف من الآثار الاجتماعية لارتفاع الأسعار؛ ويشمل ذلك تخفيض أو إلغاء 
ضرائب الاستيراد والتعريفات الجمركية؛ وفرض ضرائب على تصدير الحبوب لتثبيط 
الصادرات أو فرض حظر تام على بعض الصادرات الغذائية؛ والتحول إلى ترتيبات 
أكثر مرونة لسعر الصرف للتخفيف من بعض آثار الاقتصاد الكلي للصدمات؛ وزيادة 
المساعدات المقدمة للفقراء. على سبيل المثال» في تونس تضاعفت ميزانية صندوق 
التعويضات العامة الذي يغطي المعونات الغذائية للفقراء في العام 2007, بينما في 
المغرب زادت ميزانية صندوق التعويضات إلى أكثر من الضعف بين العامين 2007 
و08.. كما بيّن دابروفسكي (2010 16:0:0503) كيف أن الزيادة في الأسعار العالمية 
للغذاء ضغطت على الوضع المالي لمصر بسبب ارتفاع الإنفاق على الدعم. 

وكان التأثير المالي للزيادة في الدعم مرتفعا في بلدان جنوب البحر المتوسط 
بشكل خاص؛ لأن المنطقة كانت لها تاريخيا نفقات مرتفعة على الدعم مقارنة 
المناطق الأخرى متوسطة الدخل. حيث شكلت الإعانات الشاملة دورا مهما في 
شبكات الأمان الاجتماعي العربية. كما وجد ألبيرز وبيترز (ومع]ء26 4صة 1525م 
5 مم ,2013) أن الإعانات في منطقة جنوب البحر المتوسط عالية بالمقارنة مع 
العديد من المناطق الأخرى”. وقد أفضى الدعم الحكومي الإضافي للغذاء والوقود في 
المنطقة إلى تدهور أرصدة الحكومة أكثر من 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي 
في المنطقة في العام 2008 (1 .م ,2011 55ع]ء26 لصه 415655) وتأقي هذه الضغوط 
على الميزانيات الحكومية في مقدمة المشكلات الهيكلية الموجودة من قبل في المالبة 
العامة في المنطقة, مع استمرار العجز المالي وارتفاع مخزونات الدين العام؛ مما 
يؤدي' إلى تراكم الديون والضغط على اليزانية. ويقول ألبيرز وبيترز إن الضغوط 
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الاقتصاد السياسي للسيادة الغذائية في الدول العربية 


المالية الناجمة عن الارتفاع السريع لأسعار الغذاء العالمية (والوقود) يسلط الضوم 
على الحاجة إلى إصلاح مالي عاجل في المنطقة» مع ضرورة إجراء إصلاحات لتوحيد 
الميزانيات وتحسين المؤسسات المناطة بها الميزانية. 
ويشير كل من ألبيرز وبيترز (2013 25عاءع26 4صة 55ء415) كذلك إلى أن بعض 
البلدان قد شرعت في عملية إصلاح ناجحة للدعم في ظل ظروف عسيرة؛ فعلى سبيل 
المثال في كل من الأردن ومصرء على الرغم من ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء في العام 
1 فقد خُفْض الإنفاق العام على الدعم كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي» 
وكنسبة مثوية من نفقات الحكومة (الجدولان 1 - 5, و2 - 5)» فقد خفضت مصر 
والأردن والعراق والإمارات العربية المتحدة نفقات دعم الوقود بين العامين 2006 
و2008 على الرغم من ارتفاع الأسعار العالمية (8 #تناع8 ,20082 1045)؛ في حين 
خفض اليمن الإنفاق على دعم الغذاء كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجماليء بيد 
أنه لايزال هناك الكثير مما يمكن عمله فيما يتعلق بإصلاح الإعانات الشاملة. إن 
إصلاح برامج الدعم بالإضافة إلى أشكال أخرى من شبكات الأمان الاجتماعي هي 
قضية نعود إليها في الفصل الثامنء ويختتم ألبيرز وبيترز (25ع]66م قصة 5ءط1م 
8 م.م ,2013) دراستهما على النحو التالي: 
إن سيف الأسعار العالمية المتصاعدة للغذاء والمصلت على بلدان 
جنوب البحر الأبيض المتوسط ينزل بشدة مرتين: الأولى» على تضخم 
أسعار المستهلك؛ والقوة الشرائية للمستهلكين, والثانية, على الميزانية 
العامة. مح ترك مساحة أقل للنفقات العامة الأخرى المطلوبة. 
يقدم أيضا برايسنغر وزملاؤه (20112 .له ؛» #ععهنواء:8) تقيبما شاملا لاستجابة 
الحكومات العربية لكل من الزيادة العالمية في أسعار الغذاء في الفترة من 2007 إلى 
8, وللانتفاضات السياسية للعام 2011 إلى جانب الجولة الثانية من الزيادات العالمية 
في أسعار الغذاء في 2010 - 2011. وقد نُخصت نتائجها للبلدان العربية التي تعاني قصور 
. الأمن الغذائي (التي تستثني دول مجلس التعاون الخليجي) في الجدول (3 - 5). 
يبين الجدول (3 - 5) أن حكومات الدول العربية الثلاث الغنية بالمعادن - 
وبالتحديد الجزائر وليبيا واليمن - لم تستجب على نطاق واسع لارتفاع الأسعار 
العالمية للغذاء في الفترة 2007 - 2008» باستثناء زيادة الجزائر واليمن في الغذاء أو 
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دعم الطاقة: والتحويلات الاجتماعية في اليمن. ومع ذلك؛ في مواجهة الانتفاضات 
السياسية في العام 2011 اتخذت البلدان الغنية بالمعادن مجموعة متنوعة من 
التدابير في محاولة لتحسين مستويات المعيشة واسترضاء السكان الثائرين» مثل: 
خفض الرسوم الجمركية على الواردات الغذائية وزيادة الإعانات. والحد من 
الضرائبء وزيادة رواتب القطاع العام» وزيادة التحويلات الاجتماعية. 
وعلى النقيض من ذلك كانت البلدان الفقيرة إلى المعادن - وهي تحديدا مصر 
والمغرب وتونس وسورية ولبنان والأردن - أسرع بكثير في التصرف, واستجابة 
لأحداث 2007 - 2008 اتخذت تدابير مثل تخفيض التعريفات على ,الواردات 
الغذائية» وزيادة الإعانات ورواتب القطاع العام وكذلك زيادة التحويلات النقدية 
الموجهة إلى الفقراء. كما كررت عددا من هذه التدابير خلال الانتفاضات السياسية 
في العام 2011. وبالإضافة إلى تلك التدابير. فعلى جانب العرضء فرضت مصر قيودا 
على تصدير الأرز ووضعت سورية قيودا على تصدير القمح, وحظر الأردن تصدير 
بعض أنواع الفاكهة والخضراوات والبيض. 
الجدول (3 - 5): استجابة الحكومات للأزمة العالمية للغذاء 2007 - 2008 وانتفاضات العام 2011 


تخفيش | زرارةى زيادة | زيادة الميزانية كسبفأ 

الرسوم |,رب 52١‏ | تخفيض | زيادة رواتب | التحويلات | التحويلات | منوية من 

الجمركية على ٠.١ "١|‏ © الضرائب | القطاع العام | الموجية | الاجتماعية | انئج المحلي 

الواردات 0 للفقراء | الأخرى | الإجمالل 

دول غنية بالموارد المعدنية 0 

الجر | ب | آب | ب ب |[ ]| ب ]272 
. ليبيا ب 55 ب ب ب 8 592 0 
اليمن أٌ 5 1 أب | 40 
دول فقيرة في الموارد المعدنية 5 

ٌ 1 81 
ب أب آب 9 599 7 | 

32 1 

4.2- 7 

أب أب ب 48 

ب ب -1.2 


ملاحظة: أ - الاستجابة لأزمة الغذاء العالمية في 2008-2007. ب - الاستجابة لارتفاع أسعار الغذاء للعام 2011 وكذا 
الاضطرابات السياسية في العام 2011. 
المصدر: ل عاظها ,20112 .لهك بعهمتعمم8. 
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يلخص برايسنغر وزملاؤه (20118 .له © #عوصنواء8) التدابير التي تتألف 
من «الإنقاذ العاجل» (عهناطع5 886) في الأغلب. مع استخدام قلة من البلدان 
للتحويلات الموجهة إلى الفقراءء أو إدخال إصلاحات أطول أجلا. وهم يجادلون 
بأن هذه التدابير الشائعة والمكلفة كانت غير فعالة في تحفيز النمو والحد من 
الفقر. وعملت على تسرب الموارد بدلا من أن تكون تدابير في مصلحة الفقراءء 
وقلصت الموارد الحكومية المتاحة للاستثمار والتحويلات الاجتماعية الموجهة. 
وباستثناء ليبيا الغنية بالمعادن اتّخذت هذه التدابير المكلفة ماليا في سياق 
حالات العجز في الميزانية. وشهدت مصر على وجه الخصوص مستوى عاليا من 
الضغوط امالية. حيث بلغ العجز في الميزانية 8.1 في المائة من الناتج المحلي 
الإجمالي في العام 2010, كما شهد المغرب والأردن ولبنان وسورية عجزا كبيراء 
أكبر من 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ومع تضاؤل العديد من هذه 
الاقتصادات في مواجهة الآثار الاقتصادية السلبية للاضطرابات السياسية في العام 
1: من المرجح أن تزداد الضغوط امالية» مما يجعل استدامة هذه التدابير 
المكلفة ماليا موضع تساؤل. 

وقد قيّم صندوق النقد الدولي (20082 13478) مختلف الاستجابات قصيرة 
الأجل لأزمة أسعار الغذاء والوقود في عدد كبير من البلدان» وفي المجموعة الكبيرة 
من الدول التي شملها الاستبيان (20088 1345), وأقرت 39 بلدا بأنها زادت برامج 
التحويل الخاصة بها استجابة للزيادة العالمية في أسعار الغذاء والوقود, وكانت أعلى 
زيادة بالنسبة إلى موريتانياء حيث كان التغيير في نفقات برنامج التحويلات, والذي 
بلغ 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العامين 2006 و2008. كما سجلت 
الأردن زيادة كبيرة نسبيا بما يزيد قليلا على 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. 

يحدد صندوق النقد الدولي نوعين من البلدان في ظل الاستجابة لارتفاع أسعار 
الغذاء عن طريق البرامج الحكومية؛ النوع الأول يشمل تلك التي لا تعاني مشاكل 
ديون ملزمة ومشاكل تمويل واستقرار الاقتصاد الكليء والتي لديها مجال لتخفيف 
مواقفها المالية لاستيعاب تكاليف التدابير المتخذة استجابة لارتفاع أسعار الغذاء 
والوقود العالمية؛ وتضم هذه المجموعة دول مجلس التعاون الخليجي الغنية 
بالنفط في العام العربي. 
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النوع الثاني من البلدان يشمل تلك البلدان التي لديها قيود مالية تتطلب من 
الحكومة خلق مساحة مالية لتعويض تكاليف البرامج الموسعة والجديدة حتى لا 
تعرّض استدامة مركزها المالي أو استقرارها الاقتصادي الكلي للخطر. يمكن إنشاء 
الحيز الماللي بطرق متنوعة؛ بما في ذلك زيادة الإيرادات» والحد من الإنفاق غير 
الإنتاجي, وزيادة الاقتراض بطريقة غير تضخمية ومستدامة؛ وتأمين المزيد من 
المعونة في أشكال المنح أو القروض الميسّرة من المائحين. وفي العالم العربي تضم هذه 
المجموعة البلدان التي تعاني عجزا ماليا كبيرا كما هو موضح في الجدول (3 - 5). 

والدولة العربية الوحيدة في العالم العربي التي تواجه صعوبات خاصة في التكيف 
هي لبنان» ففي بلد مثل هذا يعتمد اقتصاده على الدولار بالكامل (اقتصاذٌ مدولر)» 
لا يمكن: تكييف أسعار الصرف الاسمية, وتصبح إجراءات التكيف اطالية لتيسير 
التسويات الخارجية أكثر أهمية: بيد أن العجز المالي في لبنان قد بلغ 7.2 في المائة 
من الناتج المحلي الإجمالي في 2011 (الجدول 3 - 5). 

على الرغم من أن التدابير التي نوقشت هنا كانت تهدف إلى التخفيف من تأثير 
ارتفاع أسعار الغذاء في السكان المحليين في الدول العربية فإنها لم تكن دائما الحالة 
التي ساعدت فيها أفقر الفئات وأكثرها ضعفا. يشير زريق (85 .م ,2012 1:[ةهد2)» 
على سبيل المثالء إلى كيفية تقديم الحكومة اللبنانية دعم الدقيق لكارتل مالكي 
المطاحن لإنتاج الخبز العربي (بيتا)» في حين لمم يستفد صغار الخبازين من النساء 
المنتجات للخبز المحلي (خبز الصاج). وانتهى الأمر بهن إلى شراء الدقيق العديد 
من المرات بسعر السوق. كما انخرط مالكو كارتلات المطاحن والمخابز في أنشطة 
احتكارية غير مشروعة. أفضت إلى إنتاج خير قصير العمر؛ وقد سبب ذلك اندلاع 
مظاهرات سياسية في الضاحية الجنوبية لبيروت في يناير 2008. ويستعرض الفصل 
الثامن الطرائق التي يمكن بها إصلاح شبكات الأمان الاجتماعي» بما في ذلك الإعانات 
الغذائية, في العالم العربي للمساعدة في التغلب على بعض المشكلات التي حددها 
زريق بجعلها أكثر كفاءة وفاعلية في الوصول إلى الفقراء والضعفاء حقا. 

حتي إذا كان من الصعب إثبات أن ارتفاع أسعار الأغذية المحلية قد أدى 
دورا حاسما في إطلاق الربيع العربيء فمن الواضح من هذا التحليل أن الحكومات 
في الخنطقة كانت قلقة للغاية من أن تضخم أسعار الغذاء من شأنه أن يخلق 
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اضطرابات سياسية؛ ومن ثم استجابت الحكومات بمجموعة واسعة من إجراءات 
التخفيف قصيرة الأجل والمكلفة من الناحية المالية على الرغم من أن العديد من 
البلدان تعاني قيودا مالية. 


الاستجابة في المدى الطويل: الإنتاج المحلي 
والاستحواذ على الأراضي في الخارج 

تستخدم دول مثل روسيا والهند وفيتنام والأرجنتين الجمع بين(1) الاعتماد 
الكبير والمتزايد على الواردات الغذائية مع الآثار الجيوسياسية؛ بالإضافة إلى مساهمة 
ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء في عدم الاستقرار السياسي المحلي, و(2) حظر التصدير 
في أوج أزمة الغذاء العالمية؛ وهذا ما دفع العديد من الأنظمة العربية إلى إعادة 
تقييم نهجها للأمن الغذائي. 

تتشكل السياسات الحكومية للدول العربية غير المنتجة للنفط إثر المخاوف 
بشأن ارتفاع الأسعار العالمية وقيود العرض من جانب المصدرينء أما بالنسبة إلى 
مصدري النفط الأكثر ثراء في دول مجلس التعاون الخليجيء فكان يهيمن على 
تفكيرهم إلى حد كبير شبح قيود العرض؛ وفيما يتعلق بهذه الأخيرة فإن الاقتراح 
الروسي بتشكيل تعاون شبيه بالكارتلات مع منتجي الحبوب المجاورين في أوكرانيا 
وكازاخستان عقب الارتفاع العالمي لأسعار الغذاء في 2007 - 2008 كان مقلقا 
بشكل خاص للدول العربية المستوردة للحبوب التي تعتمد بشدة على هذه البلدان 
لاستيراد الحبوب. 

يشير التحليل إلى أن العوامل الهيكلية الأساسية التي سبّبت الارتفاع الأخير 
في أسعار الغذاء من المرجح أن تستمر بحيث يكون من غير المحتمل أن تتراجع 
الأسعار إلى مستوياتها السابقة للأزمة وستبقى متقلبة. كما توقعت منظمة 
أوكسقام (20112 تمدى:0) أن الأسعار العالمية للغذاء ستتضاعف خلال العشرين 
سنة المقبلة. لم تبدأ الحكومات العربية نفسها في إعادة تقييم استراتيجياتها فقط؛ 
بل إن بعض المنظمات الدولية بدأت تعيد تقييم نصائحها المتعلقة بالسياسات 
الزراعية (الاقتصادية). فقد أصبحت نصائح السياسات للحكومات العربية أكثر 
دقة, مع اعتراف من وقت إلى آخر بأن التركيز الشديد على الأسلوب التقليدي 


160 


استجابة البلدان العربية للأزمة العالمية للغذاء 

القائم على التجارة للأمن الغذائي قد يخلق عديدا من المشكلات. وعلى سبيل 
المثالء ذكر البنك الدولي أن «صانعي السياسات في حاجة إلى تطوير استراتيجية 
شاملة توازن بين المخاطر المرتبطة بالواردات والتكاليف المتزايدة المرتبطة بزيادة 
الإنتاج المحلي» (17 .م ,20093 علصهظ 14,ه/18). 

وما يُعد أحد الخيارات الرئيسة التي تتعلق بالسياسات الزراعية للبلدان 
العربية هو مدى الاعتماد على التجارة الدولية للأمن الغذائي ومقدار السعي 
نحو زيادة الاكتفاء الذاتي من خلال الإنتاج المحلي. ولقد أظهرنا في الفصل الثالث 
أنه في الفترة ما بين السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين أكدت العديد 
من الدول العربية على الإنتاج المحلي (على رغم استمرار الاعتماد في كثير من 
الأحيان على الواردات). وقدمت دول مثل المملكة العربية السعودية, والأردن» 
والمغرب, وليبياء والكويت, والإمارات العربية المتحدة الدعم للزراعة بمشروعات 
ري واسعة النطاق. وإعانات. وقروضء. وحماية من التعريفات (تصنتةطصاع18 
4 2005 مصنتحظ لصة جه11115). 

بيد أن هذا الدافع لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء كان مكلفا لأنه لم يكن 
استخداما كفئا من الناحية الاقتصادية للموارد الشحيحة: لاسيما المياه. وكثيرا ما 
سبّب أضرارا بيئية هائلة. ومع تحول المنطقة من الازدهار إلى الكساد في منتصف 
الثمانينيات بعد انهيار أسعار النفط: لم يعد من الممكن توفير الدعم املف للإنتاج 
الغذائي المحلي في العديد من البلدان. وبالإضافة إلى ذلك؛ وكما هو موضح في الفصل 
الثالث. بدأت المنظمات الدولية مثل البنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة تدعو 
إلى التحرك نحو استراتيجيات الأمن الغذائي القائمة على التجارة في المنطقة بوصف 
ذلك جزءا من جدول أعمال النيوليبرالية الموجه نحو السوق لإجماع واشنطن. 

في ضوء المخاطر التجارية فضلا على الآثار الجيوسياسية: والسياسية المحلية 
للاعتماد بشكل كبير على الواردات الغذائية, بدأ الأمن الغذائي في المنطقة يتجاوز 
الاعتبارات الاقتصادية البحتة ويتخذ أبعادا سياسية. فالأنظمة غير راغبة في 
الاستمرار في الاعتماد على عدد صغير من الدول الغربية من أجل استيراد الغذاء؛ 
لأن هذا يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار بالإضافة إلى الحظر التجاري وحظر التصدير 
والتأثيرات الجيوسياسية لمزودي الحبوب الكبيرة مثل الولايات المتحدة وروسيا. 
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كما أنهم غير مستعدين للسماح لشعوبهم بالبقاء عرضة لصدمات أسعار الغذاء 
الدولية. وبدأت الاعتبارات السياسية المحلية والدولية في تشكيل مواقف المنطقة 
ونهجها تجاه الأمن الغذائي. وتخشى العديد من الدول العربية ألا تكون قادرة على 
تأمين ما يكفي من الإمدادات الغذائية بأي ثمن للبلدان المصدرة الرئيسية التي 
تستخدم حظر التصدير على القمح والأرز والأطعمة الأخرى. 

ومن المفاهيم القوية الآخذة في الظهور في المنطقة مفهوم «السيادة الغذائية 
الكلية» الذي يشي بالفكرة القائلة إن الدول القومية يمكن أن تكون لها سيطرة 
سياسية واقتصادية كاملة على إمكائية حصولها على الغذاء بطريقه تنطوي في 
كثير من الأحيان على تجاهل الإملاءات الاقتصادية؛ وهذا يقود البلدان إلى الحد 
من اعتمادها على الواردات الغذائية. ويمكنها عمل ذلك بطريقتين: من خلال 
إنتاج المزيد من الطعام محلياء أو عن طريق الحصول: على الأراضي في بلدان 
أجنبية. والاستراتيجية السابقة محدودة بسبب التكاليف المرتفعة للإنتاج المحلي 
للأغذية نظرا إلى موارد المنطقة الشحيحة من حيث ندرة المياه ومحدودية الأراضي 
الصالحة للزراعة. ومع ذلك فإن بعض البلدان - مثل لبنان والأردن (ممعاممه1 
14) وقطر والمغرب ومصر والجزائر - تركز مجددا على الإنتاج الغذائي المحلي» 
بما في ذلك إنتاج الحبوب على الرغم من أن ذلك قد لا يكون استخداما فعالا من 
الناحية الاقتصادية نظرا إلى مواردها الثبحيحة. وقد أطلق المغرب ومصر والجزائر 
مبادرات جديدة لقطاعها الزراعي استجابة لأزمة الغذاء العالمية 2007 - 2008 
وتؤكد كل هذه المساعي تطوير القطاع الزراعي باعتباره الطريق الرئيسي لتحقيق 
الأمن الغذائي. 

اعتمد المغرب استراتيجية للتصدي لقصور الأمن الغذائي في العام 2008, حيث 
أعطى الأولوية لقطاع الزراعة والياه. وبالمثلء فقد اعتمدت مصر «استراتيجية 
للتنمية الزراعية المستدامة نحو 2030» (2011 :مررع8 6ه عتاطنامعظ8 طوعم). 
تهدف هذه الاستراتيجية الجديدة إلى تحقيق الأمن الغذائي عن طريق تحديث 
الزراعة المصرية وتحسين معيشة سكان الريف”, 

«واستهدفت السياسة الرئيسية معدلات أعلى من الأمن الغذائي للسلع 
الاستراتيجية بحيث تتضمن الاكتفاء الذاتي من القمح, وتمثلت هذه السياسة في 
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استجابة البلدان العربية للأزمة العالمية للغذاء 


زيادة سعر شراء القمح بنسبة 25 في المائة» مما يجعل السعر أعلى قليلا من أسعار 
السوق العالمية السائدة. كما يهدف توفير البذور المحسنة وخدمات الإرشاد الزراعي 
إلى زيادة إنتاجية القمح». بالإضافة إلى ذلك, هناك خطط لتوسيع مساحة القمح عبر 
مشروع استصلاح الأراضي في وادي توشى غرب بحيرة ناصر. كما أعلن المستثمرون 
السعوديون والمصريون المقيمون في المملكة المتحدة عن دعم مالي لبرنامج القمح 
المصري (100.م ,2013 1806::2). كما وضعت الجزائر برنامجا خمسيا للتجديد 
الزراعي (2011 هنمعولة 4ه غمعدسمء:60).: مع التركيز على الزراعة لتحقيق 
«الأمن الغذائي الوطني المستدام والسيادة الغذائية الوطنية». ويحتوي البرنامج على 
ثلاثة مكونات مكملة: التجديد الزراعي والتجديد الريفي وبناء القدرات البشرية 
والدعم -الفني للمنتجين. 

وعلى الصعيد الإقليمي هناك أيضا تركيز جديد على الإنتاج المحلي للغذاء 
والاكتفاء الذاتي بوصفه جزءا من التحرك نحو المزيد من السيادة الغذائية. وامتثالا 
لإعلان الرياض أطلق برنامج الطوارئ للأمن الغذائي العربي في يناير 2009 وصُدّق 
على خطته التنفيذية في يناير 2012. وتتضمن الخطة أربعة أهداف رئيسية: (1) 
رفع قدرة الاكتفاء الذاتي في الدول العربية, و(2) التخفيف من حدة الارتفاع المستمر 
في فواتير الواردات الغذائية, و(3) توفير فرص الاستثمار للقطاع الخاصء و(4) حل 
مشكلات الفقر والبطالة من أجل استقرار الوضع السياسي والاجتماعي. ومن أجل 
رفع قدرة الاكتفاء الذاتي الغذائي تهدف الخطة إلى تحسين الإنتاجية في الزراعة القائمة؛ 
والاستثمار في المزيد من الأراضي من خلال استخدام مخزونات المياه؛ وكما ذُكر في 
الهدف الثالث للخطة, دمج فرص الاستثمار في جميع المجالات. وأن تغطى جميع أنواع 
الحبوب» ومحاصيل السكر, والبذور الزيتية والتمور, والمنتجات الحيوانية؛ هذا إلى 
جانب هدف في العام 2030 المتمثل في زيادة إنتاج محاصيل الحبوب بنسبة 57 - 93 
في المائة. ومحاصيل السكر بنسبة 81 في المائة» والبذور الزيتية بنسبة 69 في الماثة. 

وعلى الرغم من أن منهج السيادة الغذائية في العام العربي - الذي يؤكد على 
الزراعة والإنتاج الغذائي المحلي - قد يكون له ما يبرره من وجهة النظر السياسية 
والاستراتيجية؛ لأنه يمكن أن يساعد على الحد من الضعف أمام الأسواق الدولية 
والاعتماد على بلدان أخرى؛ فإنه يمكن أن يأتي بتكلفة اقتصادية عالية. وقد أجرت 
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الاقتصاد السياسي للسيادة الغذائية في الدول العربية 
هاريغان 2014 هدعذ:ة81 تحليلا متعمقا لاستجابات كل من لبنان والأردن لأزمة 
الغذاء العالمية. وقد استجاب كلا البلدين بخطط لزيادة الإنتاج الغذائي المحليء 
وخصوصا الحبوب» وقد استخدمت هاريغان أداتين من الاقتصاد النيوكلاسيكي, وهما 
الميزة النسبية الظاهرة (804) ومصفوفة تحليل السياسات (0834) لتقييم هذه 
الاستجابات. وتستند الأداتان إلى مفهوم الميزة النسبية الدولية - أي استخدام أسعار 
الأسواق الدولية بوصفه معيارا للحكم على مستوى الكفاءة. 

وقد وجدت أنه بالنسبة إلى كلا البلدين» م يكن إنتاج الحبوبء مثل القمح» 
فعالا من الناحية الاقتصادية عندما استخدمت قوى السوق الدولية معيارا للحكم 
على الكفاءة. وتتفاوت التكاليف الاقتصادية لزيادة الإنتاج الغذائي المحلي من بلد 
إلى آخرء على الرغم من أن الموارد الطبيعية لمعظم البلدان العربية لا تتناسب 
بشكل جيد مع الإنتاج الغذائيء وخصوصا إنتاج الحبوبء وتكمن مزاياها المقارنة 
في الأنشطة الاقتصادية الأخرى (235 .م ,20083 علصه8 14:ه/18). إن المثال الأكثر 
تطرفا لمبادرة الاكتفاء الذاتي من الغذاء عالية التكلفة بوصفها رد فعل لأزمة الغذاء 
العالمية يتجلى في حالة قطر. 

لقد صاغ برنامج قطر الوطني للأمن الغذاني (21585©). الذي أطلق في العام 
9 رؤية الاكتفاء الذاتي الغذائي مع إنتاج الغذاء المحلي باستخدام الزراعة المائية 
والصوبات الزراعية التي تعمل بالمياه المحلاة التي تعتمد على الطاقة الشمسية 
والغاز. والهدف هو إنتاج 70 في المائة من الاحتياجات الغذائية المحلية بحلول العام 
3 مقارنة بنسبة 10 في المائة في العام 2013: وسيستمر استيراد بعض الحبوب» 
إلى جانب اتخاذ ترتيبات احتياطية في حالة اضطراب الاستيراد. في حين سيكون 
تركيز الإنتاج المحلي على مستوى عال من الإنتاج» وسيُغتمد على أنشطة ذات قيمة 
مضافة عالية مثل الدواجن والخضر. وستكون التكلفة المالية لهذا البرنامج ضخمة 
لكن نظرا لأنها أغنى بلد في العالم من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي» 
فإن هذا يُعتبر ترفا يمكن لقطر تحمله. ويتناول الفصل السادس النوع الثاني من 
الاستجابات الاستراتيجية طويلة الأجل. وهي استحواذ الدول العربية على الأراضي 
في الخارج. كما سيقيم الفصل السابع إمكانية تحسين الإنتاجية الزراعية» بما في ذلك 
إنتاجية المحاصيل الغذائية في المنطقة العربية ككل. 
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لله 

«إن استثماراث الدول العربية لاقتنا 
الأراضي في الخارج. بوصفها مصدرا 
لمحاصيل الغذاء. تعد جزءا من 
الاقتصاد السيامي الجديد للسيادة 
الغذائية في العالم العرني» وهو الذي 
أظهر العديد من التناقضات عند 
ممارستفه 


اقتناء الأراضي في الخارج: 
استحواذ على الأراضي 
أم مكاسب متبادلة؟ 


حجم اقتناء الأراضي في الخارج على 
الصعيد العالمي 

بالإضافة إلى إعادة التركيز على الإنتاج 
المحلي للغذاء؛ تتجه العديد من الدول العربية 
نحو استراتيجية جديدة ومبتكرة للأمن الغذاني 
تشمل اقتناء الأراضي في البلدان الأجنبية التي 
تتمتع بوفرة المياه. والأراضي الشاسعة؛ بغرض 
إنتاج الغذاء بشكل مباشر للسوق ال محلية. 
وقد حُثْ هذا الاندفاعٌ نحو اقتناء الأراضي في 
الخارج بفعل أزمة الغذاء العالمية التي جعلت 
منتجي الحبوب الرئيسية يحظرون صادراتهم, 
وارتفاع أسعار الغذاء العالمية» فضلا عن تذكر 
العوامل الجيوسياسية للغذاء السابقة: والحاجة 
إلى الحفاظ على المياه المحلية. وتسير الدول 
العربية على خطى بلدان مثل الصين وكوريا 
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الاقتصاد السياسي للسيادة الغذائية في الدول العربية 


الجنوبية من أجل حماية أنفسها من تقلبات السوقء وتستثمر بكثافة في الأراضي 
الزراعية في الخارج. فعن طريق شحن المنتجات الزراعية, وتجاوز الأسواق العالمية, 
يقدر أن بإمكانهم خفض تكاليف إنتاج الغذاء بنسبة تصل إلى 25 في المائة (©1.08 
01 
ويشكل الحصول على الأراضي في الخارج من قبّل الدول العربية جزءا من ظاهرة 
عالمية أوسع, يطلّق عليها أحيانا «الاستحواذ على الأراضي» على الصعيد العالمي. 
وتُعد كل من الصين وكوريًا الجنوبية أكبر مقتني الأراضي من حيث الحجم, تليهما 
المنطقة العربية!". وبسبب الافتقار إلى الشفافية الخاصة بمعظم صفقات الأراضي 
هذه يصعب تحديد حجم عمليات الاقتناء. 

وقد حاولت المنظمات الدولية: وكذا ال منظمات غير الحكومية. قياس حجم 
عمليات الاستحواذ على الأراضي في الخارج. وقد استخدمت منظمة «غرين» 
684127 غير الحكومية, وكذلك منظمة «الائتلاف الدولي للأراضي» 0.آ1!*؟ 
الإسيانيتان؛ تقارير إعلامية تبين أن عمليات اقتناء الأراضي بدأت في الارتفاع في 
العام 2005, وتسارعت في العام 2008 في ذروة الأزمة العالمية للغذاء. وبلغت 
ذروتها في العام 2009. وتشير تقديرات الإسكوا (102 .م ,2010 85©618/8) إلى 
أنه قد أنفق ما يتراوح بين 20 و30 مليار دولار أمريكي سنويا على تأجير الأراضي 
ف البلدان النامية خلال هذه الفترة, وأشارت تقديرات البنك الدولي (7ععصنصنء2 
1 من امعترظ 4سة) إلى أنه في الفترة بين أكتوبر 2008 وأغسطس 2009 بلغت 
الصفقات الكبيرة للأراضي الأجنبية المعلن عنها 56.6 مليون هكتار. وكانت بشكل 
أساسي من خلال عقود الإيجار طويلة الأجل من الحكومات امُضيفة, وكان ثلثا هذه 
الأراضي في أفريقيا جنوب الصحراء. 

في العام 2012 أطلق الائتلاف الدولي للأراضي ومجموعات بحثية أخرى مبادرة 
«مصفوفة الأراضي» («ه31 4صهة 16): التي أعلن عنها باعتبار أنها تضم 


(«و) الاثتلاف الدولي للأراضي دهاذلهه0 فهما لهدهذاهج»!10: هو تنظيم يضم منظمات المجتمع المدني وا منظمات 
الحكومية الدولية. للاهتمام بقضايا الأراضي «الزراعية». يعمل الائثلاف على تمكين الناس من السيطرة على أراضيهم؛ 
ويضم 206 منظمات تمثل 64 دولة, وذلك بهدف تمكين فقراء الريف. وقد اكتسب هذا الاسم في العام 2003 بعد 
أن تغير من: الائتلاف الشعبي للقضاء على الجوع والفقر فمه ععومدة؟ عاتفمم8 من موناتلهم0 ععادمهم 
رومع نمم. [المترجم]. 
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اقتناء الأراضي في الخارج: استحواذ على الأراضي أم مكاسب متبادلة؟ 


أضخم مجموعة بيانات يمكن الوثوق بها حول اقتناء الأراضي في الخارج. وهي 
تسجل المعاملات الخاصة ب 200 هكتار أو للمساحات الأكبر المتضمنة. وتشمل 
تلك المعاملات بيع أو تأجير أو تملك الأراضي في البلدان المنخفضة والمتوسطة 
الدخل وفي أوروبا الشرقية للمستثمرين الأجانب منذ العام 2000, لأغراض الغذاء 
والوقود والخشب وعزل الكربون واستخراج المعادن أو السياحة. وفي أوائل العام 
2 يشير الائتلاف الدولي للأراضي إلى أنه ووفق على 203 ملايين هكتار من 
صفقات الأراضيء أو التي كانت قيد التفاوض بين العامين 2000 و2010. وكانت 
تقديرات منظمة أوكسفام (20116 0:50) أعلى قليلا من 230 مليون هكتار 
بيعت أو استُؤجرت منذ العام 2001, والتي تعادل مساحة بحجم غرب أوروبا. 
ومع ذلك فإن الصفقات المشار إليهاء والتي قُدَرتَ من خلال مبادرة «مصفوفة 
الأراضي» للاثتلاف توفر مصدرا أكثر موثوقية للمعلومات, والتي قُدرت ب 70.9 
مليون هكتار. 

وتسجل مبادرة «مصفوفة الأراضي» كذلك صفقات الأراضي ا مخصصة للأغراض 
الزراعية. وبين العامين 2000 و2010 سُجُلت 1217 صفقة من هذا القبيل» شملت 
2 مليون هكتار (أي ما يعادل 1.7 في المائة من المساحة الزراعية في العالم). على 
الرغم من أنه لا يمكن تصنيف سوى 625 صفقة تغطي 32.7 مليون هكتار على 
أساس المعلومات التي يمكن الوثوق بها (الجدول 6-1). 

ومن بين صفقات الأراضي الزراعية التي سُجُلت, يمثل إنتاج الغذاء 34 في المائة 
من الصفقات, ويخصص جزء كبير من المتبقي منها لمحاصيل الوقود الحيوي. ويمثل 
شرق وغرب أفريقياء وكذلك جنوب شرق آسيا الهدفين الرئيسيين لإنتاج المحاصيل 
الغذائيةء حيث تنفذ أغلبية المشروعات بالفعل في أفريقياء وتتمثل المحاصيل 
المنزرعة في: الأرز. والذرة. والقمح من المحاصيل الرئيسية (4ههنآ لهصمقهصعءنم1 
6 عتناه5 ,20123 دهانله00). ويعتزم المستثمرون إعادة نحو 43 في المائة من 
إنتاج صفقات الأراضي إلى بلدانهم؛ ونحو نصف إنتاج هذه المشروعات مخصص 
للمحاصيل الغذائية؛ مما قاد الائتلاف الدولي للأراضي (لصهة لهدهءقصمعاه1 
5 .م ,20128 2ه ذثلة00) إلى استخلاص أن الأمن الغذائي هو أحد العوامل المحركة 
ل «اللهث خلف اقتناء الأراضي». 
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الجدول (6-1): النطاق العالمي لصفقات الأراضي للزراعة 2000 - 2010 
المُسجّلة ا 


عدد الصفقات ُ 625 1277 ا 
المساحة (بالمليون هكتار) 227 82 1 


المصدر: .#موط فاوط عاعاماة فمما دماللهمت ممما تعممتتعدمعلم1 


الإحالات المرجعية 


وتُعد أفريقيا المضيف الأكثر استهدافا لصفقات الأراضي الزراعية (خاصة شرق 
أفريقياء التي تمثل ثلث جميع عمليات اقتناء الأراضي التي سُجلت بين العامين 
0 و2010). ومن بين 1217 صفقة مسجلة للأراضي الزراعية بين 2000 و2010, 
كانت 754 صفقة في أفريقياء وتغطي مساحة تبلغ 56.2 مليون هكتارء وهي منطقة 
تعادل ما نسبته 4.8 في المائة من إجمالي مساحة الأراضي الزراعية في أفريقيا (الجدول 
6-2). وليس من المستغرب التركيز على أفريقيا نظرا إلى أن ما يقرب من نصف 
الأراضي الصالحة للزراعة في العام غير المزروعة توجد في أفريقيا (قصه ؟ععصنصاء2 
1 مما1تعبر8). كما أنه في أفريقيا تُعقد معظم صفقات الأراضي مع الحكومات 
الأفريقية التي تمتلك معظم أراضي بلدانها رسمياء ومعظمها يشمل عقود إيجار تمتد 
إلى آجال قد تصل إلى 99 عاما (غالبا ما تكون قابلة للتجديد). 

وعلى الرغم من أن عددا كبيرا من البلدان المضيفة (84) كان ضالعا في صفقات 
الأراضي الزراعية مع الأجانب بين العامين 2000 و2010, فإن 11 بلدا استأثرت بنسبة 
ني المائة من مجموع الهكتارات المعنية, منها 7 بلدان في أفريقياء وهي السودان 
وإثيوبيا وموزمبيق وتنزانيا ومدغشقر وزامبيا وجمهورية الكونغو الديموقراطية. 
وتُعد آسيا ثاني أهم مضيف لصفقات الأراضي في الخارج بعد أفريقيا. وتميل العديد 
من الصفقات في آسيا إلى أن تكون إقليمية (من الصين وكوريا الجنوبية واليابان) مع 
التركيز على كمبوديا وإندونيسيا والفلبين بوصفها مضيفة. وعلى الرغم من ذلك فقد 
استطاعت الدول العربية أيضا الحصول على بعض الأراضي في هذه الدول الآسيوية 
المضيفة. أما في أمريكا اللاتينية فهناك المزيد من صفقات الأراضي مع أصحاب 
الملكية الخاصة أو تتخذ شكل اكتساب حقوق الملكية مناصفة في الشركات الزراعية 
المحلية القائمة. ويرى الائتلاف الدولي للأراضي (ممنغنتهه0 لصعة لمدمتغتمهمئغمة 
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.م :2012) أن «المستثمرين يستهدفون أفقر البلدانء والتي لا تتكامل بشكل 
جيد في الاقتصاد العامي. كما تعاني بدرجة عالية الجوع. وضعفٌ مؤسساتها الخاصة 
بالأراضي». 

شكك فورتس (145 .م ,2013 1906:2) في موثوقية تقديرات الائتلاف الدولي 
للأراضيء مشيرا إلى أن هذه التقديرات تشمل محاولة كوريا الجنوبية المخفقة 
للحصول على نصف الأراضي الصالحة للزراعة في مدغشقر عبر شركة دايو هماع 2, 
فضلا عن إخفاق الصفقات الصينية. ويدّعي أيضا أن ضخامة حيازة الأرض مبالغ 
فيها لأن العديد من الصفقات لم تنفذ قط. بالإضافة إلى ذلكء فإن إجمالي مساحة 
الأراضي الزراعية المكتسبة في جميع البلدان المضيفة لا يمثل أكثر من 1 في المائة 
من مجموع أراضيهاء ووصفها مدير المنظمة خوسيه غرازيانو دي سيلفا »وه 
8 ل وصدنعه:0 بأنها «مهمة نوعياء ولكنها غير مهمة حتى الآن على أساس 
كمي» (مقتبسة من 105 .م :2013 لقطامعصسسا8). 


الجدول (6-2): التوزيع الإقليمي لمجموع صفقات الأراضي الزراعية (مليون هكتار) 
| افريقه 000 آسيا | أمريكا اللاتينية 


| 8 562 0017 م2 | 


كما أفاد الائتلاف الدولي للأراضي (دهنغتلهه0 ههمة لمدهتاهصمعثمة عم]1 
2126) بأن النخبة المحلية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل اضطلعت 
بعمليات إضافية لاقتناء الأراضي, إلى جانب المصالح الأجنبية بالأراضيء التي تعمل 
على إثارة عملية الاستحواذ على الأراضي بواسطة السكان المحليين. وذهب كل من 
ديننغر وبييرلي (2011 ععاتعتره قصة ععومندء0) إلى تأكيد هذه الحقيقة. حيث 
يؤكدان أنه من المهم ملاحظة أنه في البلدان المنخفضة الدخلء خلافا لصورة وسائل 
الإعلام للاستعمار الجديد «الاستحواذ على الأراضي»: فإن معظم عمليات الاستحواذ 
على الأراضي التي حدثت أخيرا تمت بواسطة المستثمرين المحليين. 

ولا يُعد الاستثمار في الخارج في الأراضي والزراعة شيئا حديثا تماما؛ ففي الفترة 
الاستعمارية حصل المستثمرون من القوى الاستعمارية على الأراضي بشكل أسامي 
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لإنتاج المحاصيل النقدية القابلة للتصدير مثل الشاي والقهوة والقطن والكاكاو 
والتبغ والمطاط وزيت النخيل (2013 16©6:ع:8). 

ومع ذلك. تختلف موجة الاستثمار الجديدة عن الفترات السابقة في؛ (1) 
تركيزها على المحاصيل الغذائية الأساسية ومحاصيل الوقود الحيوي؟ و(2) تركيزها 
على أفريقيا بسبب ضعف حقوق الأرض في هذه البلدان؛ و(3) في الواقع أنها 
تنطوي على نوع مختلف من المستثمرين من دول مثل الصين وكوريا الجنوبية 
ودول الخليج» تستخدم مجموعة واسعة من الآليات المؤسسية. كما تستخدم 
العديد من حكومات البلدان المُستثمرة الشراكات بين القطاعين العام والخاص 
والكيانات المملوكة للدولة للحصول على الأراضي في الخارج. 

يرى كويزون (10 .م ,2012 مه2ئن0) أن السعي نحو اقتناء الأراضي حديثا 
يختلف عن الماضي في أنه «يسعى نحو الموارد (الأرض والمياه) بدلا من السعي نحو 
السلع والأسواق» كما يسعى إلى الإنتاج لجلبه إلى الوطن بدلا من التصدير التجاري؛ 
وينطوي على الإنتاج الفعلي بدلا من المشاريع المشتركة أو الزراعة التعاقدية». 
ويرى البعض أن هذه هي الموجة الثالثة الكبرى من الاستعانة بمصادر خارجية, بعد 
التصنيع في الثمانينيات» وتكنولوجيا المعلومات في التسعينيات من القرن الماضي 
(2009 برد/ة 21 غمتصدمصمء8). 


الدول العربية واقتناء الأراضي في الخارج 

أصبحت دول الخليج العربية هي الأكثر مشاركة على نطاق واسع في اقتناء 
الأراضي في الخارج» ومع ارتفاع أسعار النفط عن 100 دولار للبرميل» م تواجه دول 
الخليج ضغوط ميزان المدفوعات من جرّاء ارتفاع تكلفة الواردات الغذائية, وتمكنت 
من تحمل التدخلات المكلفة من جانب حكوماتها للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار 
الغذاء على مواطنيها. بيد أن الحظر على صادرات الأغذية الذي نفُذه مصدرو 
الأغذية مثل روسيا والهند وفيتنام والأرجنتين خلال الأزمة العالمية للغذاء يعني 
أن دول الخليج الغنية مهددة باحتمال عدم تمكنها من تأمين الإمدادات الغذائية 
بأي ثمن. ومن ثمء ومن دون الرغبة في الاعتماد بشكل كامل على الأسواق الدولية 
للحصول على إمداداتها الغذائية؛ بدأت بدلا من ذلك في الحصول على أراضيها 
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الخاصة في الخارج لإنتاج الغذاءء وبالتالي تجاوز الأسواق الدولية» بضمان الحصول 
على الغذاء من خلال امتيازات الاتفاقيات الثنائية. ومن كبرى الصفقات العربية 
حتى الآن اقتناء السعودية 500 ألف :هكتار في تنزانياء واقتناء الإمارات العربية 
المتحدة 400 ألف هكتار في السودان. 

وعلى خلاف الحال بالنسبة إلى المستثمرين من مناطق أخرى للحصول على 
الأراضي في الخارج؛ فإن الحافز لتحقيق الأمن الغذائي هو الدافع الرئيسي للدول 
العربية» حيث ييل المستثمرون العرب إلى التركيز أكثر على المحاصيل الغذائية في 
مقابل محاصيل الوقود الحيوي أو المحاصيل النقدية الصناعية (4صه مع عصنماء2 
3 .م :2011 مع1يعتر8). وقد أظهر التحالف الدولي للأراضي (لهدمنغأهصيعغم1 عط 
8 مومغثلهه© مصمة) أن الطلب على الغذاء في الشرق الأوسط هو محرك مهم 
لاكتساب الأراضي الزراعية في الخارج؛ وقد سُجُل 100 مشروع للحصول على الغذاء 
(نُفُذ 6 منها)» تمثل 66 في المائة من احتياجاتها من الأراضي الزراعية في الخارج. 
وتُعد هذه النسبة أعلى بكثير من الطلب على الأراضي لإنتاج الغذاء من مناطق 
الاستثمار الأخر: ى (20128 همتغتلدهن صما لهدملتقصعنم1 ,17 عسسوق)©, 

وعلى الرغم من صعوبة تقدير الدور النسبي للدول العربية في اقتناء الأراضي في 
الخارج؛ يوضح (الجدول 6-3) أنه من حيث مساحة الأراضي التي أشيرَ إليها والتي 
اقتناها المستثمرون في الخارج لجميع الأغراض (وليس فقط المشروعات الزراعية) 
بين العامين 2000 و2010, تُعد منطقة غرب آسياء التي تشمل الجزء الأكبر من 
المنطقة العربية. هي المسؤولة عن 12 في المائة فقط من عمليات الاقتناء في أفريقيا 
و6 في الماثة في آسيا. وتظهر مبادرة مصفوفة الأراضيء من حيث اقتناء الأراضي لأجل 
المشروعات الزراعية» أنه من بين 745 صفقة سُجُلت في أفريقيا. كانت هناك 113 
صفقة مع دول الخليج؛ أي 15 في المائة. ومن ثم على الرغم من الدعاية الإعلامية 
حول استحواذ دول الخليج على الأراضي في الخارج» فإنها ليست الفاعل الرئيسي في 
هذه الظاهرة. ويُعد السودان هو البلد الوحيد الذي تتعامل فيه أغلبية صفقات 
الأراضي مع المستثمرين العرب. ويبدو أن الدور الصغير نسبيا الذي تؤديه الدول 
العربية فيما يتعلق باقتناء الأراضي في الخارج يتصاعد في وجه الكثير من الفوران 
الإعلامي الذي غالبا ما يصور دول الخليج بأنها «المستحوذ الرئيسي للأراضي». وربما 
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يمكن تفسير هذا التوجه السلبي من قبل وسائل الإعلام بأن الدول العربية مهتمة 
بشكل خاص بالأراضي في الخارج لإنتاج الغذاء لسوقها المحلية, وكثيرا ما تحدد 
مواقع استحواذها على الأراضي في البلدان المضيفة التي تعاني قصور الأمن الغذائي 
مثل السودان وإثيوبيا. 

وفي منطقة الخليج كانت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة 
وقطر الأكثر نشاطا في الاستحواذ على الأراضي في الخارج» في حين كانت البحرين 
وعمان. اللتان تفتقران إلى الدخل النفطي بالنسبة إلى جيرانهما الأكثر ثراءء أقل 
نشاطاء ومتنع عُمان عن العمل بشكل تام على اقتناء الأراضيء وتعمل على بناء 
احتياطيات استراتيجية للغذاء بدلا من ذلك. واحتلت الإمارات المرتبة الثالثة عالميا 
في حجم الأراضي الزراعية التي حصل عليها مستثمرون معينون بين العامين 2006 
و2009, وحصلت مع المملكة العربية السعودية على 2.8 مليون هكتار من الأراضي 
بشكل رئيسي في إندونيسيا وباكستان والسودان وتنزانيا (ه2009 علصة8 14ه/8؟). 


الجدول (3 - 6): الأهمية النسبية للمناطق الأصلية في اقتناء الأراضي 
في الخارج (الإحالة المرجعية بالمليون هكتار 2010-2000 ) 


الدول المضيفة في أفريقيا | الدول المضيفة في آسيا 

أمريكا الشمالية 3.3 04 

غرب آسيا 097 6 (966) 

أورويا 60 | 08 

افريقيا ل 6 

0 123 253 
| الإجمالي 317 281 
ملاحظات: تشمل هذه الإحصاءات جميع عمليات اقتناء الأراضيء وليس فقط الأراضي المخصصة للمشروعات 
الزراعية. 


غ. م - بيانات غير متاحة. 
المصدر: .عمدطهئه8 عتئئماة ممم دو اناده خهمة لمم متمد عثم1 


وم تكن دول الخليج وحدها هي التي بحثت عن أراض في الخارج بوصف ذلك 
جزءا من حملة جديدة للسيادة الغذائية؛ ففي شمال أفريقيا انخرطت مصر وليبيا 
أخيرا في مثل هذه الأنشطة, وكان الأردن نشطا أيضا في أسواق الأراضي في الخارج» 
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كما هو موضح في الجدول (6-4). وقد كانت ليبيا من أولى الدول التي انخرطت في 
املوجة الأخيرة من عمليات اقتناء الأراضيء حيث توصلت إلى اتفاق مع أوكرانيا على 
زراعة 100 ألف هكتار من القمح (2011 8:05). 

ومن أبر: رز الاستراتيجيات العربية لاقتناء الأراضي «مبادرة الملك عبدالله للاستثمار 
الزراعي السعودي في الخارج» (1415414). والتي أطلقت في العام 2009 بمبلخ 
0 مليون دولار تُستثمر عبر شركات خاصة تستخدم التسهيلات الائتمانية 
الحكومية للمستثمرين من القطاع الخاص: ويعتزم السعوديون الحصول على 100 
ألف هكتار من الأراضي عن طريق التوجه صوب أكثر من 11 دولة مضيفة, بما في 
ذلك البرازيل وإندونيسيا والسودان. ويبين الجدول (6-4) بعض عمليات اقتناء 
الأراضي الرئيسية في المملكة, على الرغم من أن معظمها يقع خارج نطاق مبادرة 
الملك عبدالله. التي كانت بطيئة في الانطلاق. 

وتّعد الإمارات ثاني أكبر فاعل خليجي في اقتناء الأراضي في الخارج. وفي العام 
9 أعلن وزير الاقتصاد الإماراي» سلطان المنصوريء أن الإمارات ستستثمر في 
العديد من المشروعات الزراعية الخارجية لتزويد البلاد بالاحتياجات الغذائية, 
مستهدفة السودان وكمبوديا (للأرز) بوصفهما بلدين مضيفين (.65همعصس مص 
. وستشمل مبادرة الإمارات دعما حكوميا لمستثمري القطاع الخاصء 
وستُستكمل ببناء مرافق تخزين كبيرة لتخزين 15 منتجا غذائيا رئيسيا لثلاثة أشهر 
بوصف ذلك جزءا من نظام للإنذار المبكر. 

في نهاية العام 2009 شكلت شركة الاستثمار الزراعي (جنات) التي تتخذ من 
دولة الإمارات العربية المتحدة مقرا لها خطة استثمارية مع مصر لزراعة نحو 
2 ألف هكتار من الأراضي بالقمح والذرة والممحاصيل الأخرى. ومن المتوقع أن 
ينتج المشروع. الذي سيمتد حتى العام 2015, نحو 350 ألف طن من القمح 
سنويا. كما تُجري الإمارات محادثات مع الحكومة الكمبودية لشراء الأراضي لزراعة 
الأرز. وتعمل شركة «مينيرالز إنرجي كوموديتيز القابضة» رومغم كلهءءصنا1 
165 نلهتدوهن). ومقرها الإمارات العربية المتحدة. على وضع برامج 
لتأجير نحو 100 ألف هكتار من الأراضي الزراعية في إندونيسيا. كما أدارت أبراج 
كابيتال لهاذمة0© زهه:طق, إحدى كبرى شركات الأسهم الخاصة في المنطقة؛ أصولا 
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الجدول (6-4): صفقات الأراضي الرئيسية في الخارج من قبل الدول العربية 


البلد المستهدّف 
ماليه » أوكرا رانيا. ز: زهبايوي - 


|إحيد 2 2 1ال 0 


المغرب, مصر, شمال السودان, باكستان. إثيوبياء الجزائر. غاناء إندوئيسياء - 
ناميبياء رومانياء إسبانياء تنزانيا. 


كمبودياء لاوسء ميائمار, القلبينء السودان 


3 ا 2 


إندونيسياء إثيوبياء السودان, تنزانياء كمبوديا. السنغال, روسياء الفلبين» 
الأرجنتينء مصرء ماليء موريتانياء نيجيرياء النيجر (متوقفة) باكستانء 
زامبيا 


غاناء إندونيسياء أستراليا 


- تركيا 


السودان 


كينيا. الفلبين, فيتنام, السودان, كمبوديا. تركيا. البرازيل» باكستان» الهند, . 


00-7 


البلد المُستثهر 


المملكة العربية السعودية 


البحرين . 


الأردن 


المصدر: 2012 وعنهدهة لهممنوع قصة تمده تهصععكمآ +5 ممعت :2013 عامعم 3[ :2010 مله أ معومافاعمظ 


174 


اقتناء الأراضي في الخارج: استحواذ على الأراضي أم مكاسب متبادلة ؟ 


طبيعة الصفقات 
- شركة ماليبيا /8141:181: 100 ألف هكتار مخصصة للأرز في مالي (صفقة موقعة). 
- جر ى تأمين 247 ألف هكتار في أوكرانيا (ؤقعت الصفقة). 
8 أراض لزراعة 2 طن من القمح سنويا في السودان (صفقة موقعة). 
| -375 ألف هكتار كه ة في السودان. وتشمل 30 ألفا من صندوق أبوظبي للتنمية للذرة والبرسيم ‏ 
| (صفقة موقعة). 
١‏ - شراء 800 ألف هكتار في باكستان مع شركة أبراج كابيتال. 
- 5000 هكتار في إثيوبيا. 
. افقاو مع السنغال ووز إبكستان. 


" مجموغة بن لاد مشروع بقيمة 500 ألف هكتار بقيمة بقيمة 4.3 مليار دولار في إندونيسيا للأرز (توقف).‎ ١ 
هكتار في تنزانيا.‎ 0 
استثمار 100 مليون دولار في إثيوبيا لزراعة الأرز (سعودي ستار) (صفقة موقعة).‎ 
السودان (الراجحي الدولية وهادكو): السودان تقريبا. 10 آلاف هكتار مستأجرة من قبل شركة حائل‎ 
الزراعية للقمح والخضر والثروة الحيوانية.‎ | َ 
الاستثمارات في كمبوديا التي كفلها الصندوق السعودي للتنمية الزراعية.‎ | 
شركة الشرق الأقصى للاستثمار الزراعي تتفاوض على 50 ألف هكتار من الذرة والأرز.‎ 
ألف هكتار طلبت في تنؤئياء‎ 0 


كينيا: 40 ألف هكتار من الأراضي للفاكهة والخضر مقابل قرض قيمته 2.5 مليار دولار أمريكي 
لتطوير الموانئ (صفقة موقعة). 

1 ألف هكتار في الفلبين. 
400 ألف هكتار في السودان. 
الصندوق الاستثماري القطري يشترك في مشروع زراعي في فيتنام. 
حصاد للأغذية: القمح والبرسيم في شمال السودان. 
حصاد للأغذية: في كمبوديا. 
شركة قطر للإنتاج الحيواني تستثمر مليار دولار أمريكي في مزارع الشركات في باكستان. 
نادرء إبراهيمء حسن 21811 للأرز. 
| الموز والأسماك من الفلبين. 10 آلاف هكتار للمصايد الزراعية (صفقة موقعة). 
مشروع زراعي بقيمة 500 مليون دولار في تركيا (صفقة موقعة). 

0 هكتار للماشية وا محاصيل (صفقة موقعة). 

َك ,20100 عاعتط مع ممتعلة قمة مسميظ صمح 
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بقيمة 5 مليارات دولار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية, 
بشراء 800 ألف هكتار من الأراضي في باكستان بالتعاون مع شركات إماراتية 
وبدعم من حكومة الإمارات العربية المتحدة (31 .م ,2010 .له غع عععصنفاء:8). 
كما وضعت مجموعة الإمارات للاستثمار الأموال في الأراضي الزراعية في باكستان 
عندما عرضت ما يصل إلى مليون فدان للمستثمرين الأجانب. 

وتتضمن الاتفاقيات القائمة الأخرىء أو التي يُتفاوض عليها من جانب الدول 
العربية: مصر في أوغندا والسودان, والبحرين في الفلبين, والكويت في كمبوديا ولاوس 
وميائمارء وليبيا في أوكرانيا وزيمبابوي. وقطر في كمبوديا وفيتنام وكينيا والسودان. 
وبعض هذه الصفقات تنطوي على ترتيبات معقدة. فعلى سبيل المثال في ديسمبر 
8 حصلت قطر على 40 ألف هكتار من الأراضي في كينيا مقابل قرض مقداره 
5 مليار دولار أمريكي لبناء ميناء للحمولات الثقيلة. 


البلدان المضيفة للمستثمرين العرب 

وفي سبعينيات القرن الماضي كان السودان الهدف الرئيسي للمستثمرين العرب 
الذين يريدون الحصول على الأراضي في الخارج والاستثمار في الزراعة الأجنبية. 
والدافع الحالي لاقتناء الأراضي للحصول على الغذاء عبر امتيازات الاتفاقيات الثنائية 
يستهدف السودان مرة أخرىء لكنه يتطلع أيضا إلى مجموعة أوسع من البلدان. 
يعطي فورتس (7.1 عتداع5 ,2013 18706:2) بعض التفاصيل عن عدد المشروعات 
الزراعية للمستثمرين الخليجيين وفق البلدان المضيفة المعلّن عنها بين العامين 
8 و2011. وتستند هذه الأرقام إلى الإعلان عن مشاريع ملموسة ومذكرات 
تفاهم لكبار المسؤولين. وفيما يلي ذكرٌ للبلدان الرئيسية المضيفة, مع عدد الصفقات 
بين الأقواس: السودان (15): وباكستان (12). والفلبين (8), وإثيوبيا (6)» ومصر (5), 
وتركيا (4)» وتنزانيا (4)» تليها عدد من البلدان مع ثلاث صفقات أو أقلء والتي تضم 
بعض مصذري الأغذية الراسخين مثل أستراليا والأرجنتين والبرازيل وفيتنام وأوكرانيا 
وكازاخستان وتايلاند. 

والمخاوف التي تساور الدول العربية من الأمن الغذاني تعني أن الأرض التي 
تقتنيها ستخصص لزراعة محاصيل مثل الأرز والقمح والسكر ومحاصيل العلف مثل 
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البرسيم علكلة. والذرة, والشعيرء وفول الصويا. وتّعد الحاجة إلى أعلاف الماشية 
عالية بشكل خاصء حيث تستورد المملكة العربية السعودية ما يقرب من نصف 
المتداول في العام بالكاد وتنتج أقل من نصف احتياجاتها من أعلاف الحيوانات 
الخضراء مثل البرسيم. وتستهدف دول الخليج جنوب شرق آسيا وباكستان لإنتاج 
الأرزء وتركيا وكازاخستان وأستراليا والسودان وباكستان لإنتاج القمح؛ والسودان 
للماشية والبذور الزيتية والبرسيم. 

ويؤثر في اختيار البلدان المضيفة عوامل عديدة تشمل: الإمكانات الزراعية, 
والعمالة الرخيصة: والإدارة الرشيدة عءعصهصء :امع 04مع.: والضمانات والحماية 
للمستثمرين؛ ونظاما قانونيا فعالاء والإعفاءات الضريبية والتعريفات الجمركية على 
المدخلات المستوردة» والقدرة على إعادة الأرباح لبلد المستثمرء وبيئة اقتصادية 
مستقرة على المستوى الكلي لاسيما من حيث إنها لا تنطوي على أي تهديد 
بتخفيض قيمة العملة للبلد المضيف, واستقرار الحكومة؛ وطبيعة العلاقات الثقافية 
والسياسية. والبنية التحتية الجيدة وخصوصا النقل. ومدى الاقتراب الجغرافيه 
وحرية اختيار المحاصيل وتصديرها إلى بلد المستثمرء وحقوق الأرض الممتدة عن 
طريق الشراء المباشر أو عقود الإيجار الطويلة. 

ويشير فورتس (2013 1006512 إلى اختيار المستثمرين العرب للدول المضيفة؛ 
على أنها تأت بعكس المنطق» حيث إن البلدان المفضْلة الرئيسية هي نفسها مستوردة 
للغذاء. وبعضها لديها مياه محدودة مثل دول الخليج نفسها. أيضاء وبغض النظر 
عن باكستانء لا توجد من بينها مصدر رئيسي للغذاء لمنطقة الخليج. . ومن ثم يوجد 
انفصال كبير بين الدول الرئيسية المورّدة للأغذية إلى دول الخليج (وهي أستراليا 
وأوكرانيا والبرازيل وكازاخستان وكندا وأوروبا الغربية والولايات المتحدة) وتلك 
البلدان المستهدفة بوصفها بلدانا مضيفة للحصول على الأراضي (وهي السودان 
والفلبين ومصر وإثيوبيا). والاستثناء من ذلك هي باكستان التي تعد المورد الرئيسي 
لواردات الأرز إلى دول الخليج» فضلا عن كونها إحدى الدول المستهدفة بوصفها 
مصدرا للأراضي الزراعية. ويعاني ثلاثة من البلدان الرئيسية الأربعة - السودان 
وباكستان وإثيوبيا - مشكلات كبيرة تتعلق بالأمن الغذائي, وكانت أكبر ثلاثة متلقين 
للمعونات الغذائية من برنامج الأغذية العالمي في العام 2010. بالإضافة إلى ذلك» 
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فإن العديد من البلدان المضيفة لديها معدلات عالية من النمو السكاني والتحضء 
مما يعني أن متطلبات الأمن الغذائي الخاصة بها ستواصل الازدياد. 

وبالإضافة إلى الموارد الزراعية الكامنة. يبدو أن أحد الأسباب الرئيسية لاختيار 
المستثمرين الخليجيين» والتي بخلاف ذلك لا تُعد اختيارا منطقيا للبلد المضيف. هو 
القرب الجغرافي كما في حالة السودان وباكستان وإثيوبيا. مما يقلل تكاليف النقل, 
وكذلك العلاقات التجارية والثقافية والسياسية؛ فعلى سبيل المثال, السودان عضو في 
جامعة الدول العربية, والخرطوم تستضيف الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي» 
والمنظمة العربية للتنمية الزراعية, والبنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا. كما 
لدى باكستان علاقات وثيقة مع الخليج. والباكستانيون يُشكلون إحدى كبرى جماعات 
المهاجرين في دول الخليج. بالإضافة إلى ذلك عرضت الحكومة الباكستانية على دول 
الخليج قوة أمنية قوامها 100 ألف رجل لحماية استثماراتهم في حال تحريضهم على 
المعارضة والعنف من السكان المحليين (201 .م :2013 1806512). وأيضا يجب أن يؤخذ 
في الاعتبار الاستقرار السياسي في البلد المضيفء ولهذا السبب استهدفت السعودية 
إثيوبيا بوصفها وجهة استثمارية رئيسية لها (بدلا من السودان) في إطار مبادرة الملك 
عبدالله. 

وأظهرت دول الخليج تباينات جلية في تفضيلاتها للدول المضيفة, حيث ركزت 
السعودية على السودان وإثيوبيا ودول شرق أفريقيا الأخرى بسبب قربها من 
ساحل البحر الأحمرء في حين تفضل الإمارات العربية المتحدة باكستان بسبب قربها 
الجغرافي, أما قطر فلديها قدر أكبر من انتشار الاستثمارات. 

يُعتبر السودان أكبر دولة في أفريقيا من حيث وفرة المياه للري؛ من خلال النيلين 
الأزرق والأبيض, وهو أحد أهم البلدان المستهدفة لاقتناء الأراضي العربية. حيث 
أعيد إحياء الرؤية السابقة للسودان باعتباره سلة الغذاء الكامنة للعالم العربي. أشار 
كل من ديننغر وبييرلي (63 .2 20116 عفاتعترظ قصه ععومنموط) إلى أنه بحلول 
العام 2010 كان هناك 42 مشروعا لاقتناء الأراضي الأجنبية في السودان (باستثناء 
المشروعات المشتركة). و39 منها كانت بواسطة مستثمرين شرق أوسطيينء وتمْثل 
المملكة العربية السعودية أكبر مستثمر في السودان ولديها 19 مشروعا يبلغ 
مجموعها 376 ألف هكتار (أي ما يعادل تقريبا نصف المساحة التي حصل عليها 
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الأجانب في السودان). كما يقدر أن الشركات الإماراتية وحدها تمتلك 283 ألف 
هكتار من الأراضي في شمال السودان وجنوبه (2010 عتهاء2). 

وعلى الرغم من أن السودان يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه سلة غذاء العالم 
العربي الممكنة - كما أشير إلى ذلك من قبل - فإنه سيحتاج إلى زيادات هائلة في 
الاستثمار في البنية التحتية» بما في ذلك البنية التحتية للري؛ لتحقيق هذه الرؤية. 
وقبل تقسيم السودان إلى شمال وجنوب السودان في العام 2011 كان السودان 
يتمتع بنسبة 30 في المائة من الأراضي الصالحة للزراعة في البلدان العربية, إلى جانب 
أنه مع أنظمة الري الحديثة لديه القدرة على ري ما يعادل 90 في المائة من تلك 
الأراضي الزراعية في المنطقة, والتي يمكن أن تنتج 58 مليون طن من الحبوب في ظل 
إنتاجية الغلة الحالية في السودان. وسيكون هذا كافيا لاستيفاء نحو 70 في المائة من 
الطلب على الحبوب في المنطقة (33 .م ,2010 85011/4). 

ويمكن تعزيز إمكانات السودان من خلال زيادة مستويات إنتاجيته. حيث لاتزال 
الإنتاجية في الوقت الحاضر منخفضة للغاية بسبب نقص الاستثمارات وانتشار الزراعة 
البعلية. وحيث لا يوجد بلد آخر في المنطقة العربية به مساحات كبيرة من الأراضي 
الصالحة للزراعة. فيصبح السودان هدفا واضحا للمستثمرين العرب الراغبين في الحصول 
على الأراضي في الخارج لإنتاج الغذاء لمواطنيهم. وتشير منظمة أوكسفام (20116 تهدك:0) 
إلى أن ما يقرب من 10 في المائة من مساحة اليابسة في جنوب السودان قد اقتناها 
الأجانب بين العامين 2007 و2010, وهذا قبل أن تأي أحدث دولة في العام إلى الوجود. 

وقد نشط شمال السودان في جذب المستثمرين العرب مع إمكانية تملكهم 
الأراضي. وقد أدى تقسيم السودان إلى شمال وجنوب السودان في العام 2011 إلى 
حرمان الشمال من عوائد النفط وأجبره على النظر إلى الزراعة بوصفها مصدرا 
للنمو الاقتصادي. وبصدد ذلك أطلقت حكومة شمال السودان برنامج السد الضخم» 
وأعلنت عن مشروعات لإحياء الزراعة» والتي تجسدت في «برنامج النهضة الزراعية» 
في 2007-6 في حين أصدر السياسيون السودانيون بيانات تفيد بأن البلاد لديها 
القدرة على إطعام العالم العربي. 

وقد كان هدف برنامج النهضة الزراعية تحقيق الاكتفاء الذاتي للقمح بحلول 
العام 2011, بيد أن هذا الهدف لم يُحقق وبفارق كبير. ووفقا لقورتس (2اءه/لآ 


179 


الاقتصاد السياسي للسيادة الغذائية في الدول العربية 


1 .م ,2013). فإن النخبة في شمال السودان تستخدم القطاع الزراعي مرة أخرى 
لضمان استمرار النظام؛ ومكافأة المقر بين وجذب الاستثمار الأجنبي في نمط يكرر 
أحداث سبعينيات القرن الماضي. وقد أشار رولاند مارشال ددععة]/3 4صهاه8, وهو 
باحث في المركز الوطني للبحث العلمي التابع لساينسبو 5650520 في باريس, 
إلى أن الأرض التي تبيعها الحكومة على أنها «ليست في حيازة أحد» قد تنتمي في 
الواقع إلى جماعات المعارضة. وقد انّهمت السلطات السودانية باغتصابها حقوق 
الأرض هناك. 

ويقرر فورتس (2013 18]0622) أنه حتى المؤسسات المالية الدولية» مثل 
صندوق النقد الدولي, قد أخفقت في التعلم من تجربة سلة الغذاء السودانية في 
السبعينيات لأنها تتجاهل حقيقة أنه الآن» كما هي الحال آنذاك. هناك فرضية خطأ 
بأنه يُبزّل الجهد في مساحات كبيرة من الأراضي عديمة الجدوى في السودان. ويزعم 
الصندوق أن ما بين 80 و85 في المائة من الأراضي الصالحة للزراعة في السودان 
معطلة (9 :2 ,2010 :1345). ونتيجة لذلك, أظهرت العديد من الاستثمارات العربية 
في أراضي شمال السودان عوائد محدودة وعانت سوء الإدارة والمحسوبية والفساد 
في المنطقة. 

ويمكن رؤية استهداف كل من شمال وجنوب السودان بوصفهما بلدين مضيفين 
مقتني الأراضي من الدول العربية الأخرى مع صفقات عُقدت بالفعل مع دول مثل 
الكويت والسعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن لزراعة القمح والذرة؛ في 
سياق تكامل عربي أكبر؛ استمرارا للقومية العربية الناصرية في الماضي والتي رأت في 
السودان - أكبر بلد أفريقي - سلة الغذاء الممكنة في العالم العربي. 

وقد قدمت البُلدان المضيّفة العديد من الحوافز والترتيبات المؤسسية 
للمستثمرين الأجانب, كما أن العديد من البلدان. مثل إثيوبيا والسودان وباكستان, 
كانت تمارس ضغطا نشطا على الاستثمار العربي. وفي بعض الأحيان توفر وكالات 
استثمارية موحدة وفق الطلب كما هي الحال في تنزانيا. 

في أبريل 2009 قالت باكستان إنها ستقدم للمستثمرين الأجانب مليون فدان 
من الأراضي الزراعية للإيجار أو البيع»؛ وستنشر 100 ألف من قوات الأمن الخاصة 
لحماية هذه الأراضيء بينما جال المسؤولون الباكستانيون في دول الخليج بحثا 
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عن المستثمرين. وفي العام 2009 بادرت الحكومة الإثيوبية باستراتيجية التنمية 
الزراعية القائمة على التصنيع, وإنشاء مديرية دعم الاستثمار الزراعي في وزارة 
الزراعة لتدير عمليات اقتناء الأراضي على نطاق واسع. وفي يوليو 2009 خصصت 
حكومة إثيوبيا أيضا 1.6 مليون هكتار من الأراضي قابلة للزيادة حتى 2.7 مليون 
هكتار. للمستثمرين الأجانب الراغبين في تطوير المزارع التجارية (4هة 2أده2 
2009 معاسعص؟171), 

وتقدم البلدان المضيّفة حافزا رئيسيا يتمثل في الحصول على حقوق طويلة 
الأجل بشأن استخدام الأراضي في البلد المضيّف. وتشمل الحوافز الأخرى الإعفاءات 
الضريبية (إثيوبيا على سبيل المثال لديها إعفاء ضريبي مدة خمس سنوات ورسوم 
منخفضة على الأراضي). والإعفاء من التعريفات الجمركية على الواردات» وضمانات 
تحويل الأرباح, والضمانات التي تشمل إمكانية إعادة جزء من ال محصول المزروع 
أو كله إلى البلد المستثمر. وغالبا ما تُضمّن هذه الإغراءات والضمانات في مذكرات 
التفاهم التي جرى التفاوض عليها بين الحكومات العربية والحكومات المضيّفة. وقد 
رأى الائتلاف الدولي للأراضي (2011 دمقغتلههه فصمة لهدمغهمءنم1) أن أحد 
الأسباب التي تجعل البلدان المضيّفة في أفريقيا حريصة على جذب الاستثمار الخاص 
هو أنها تشعر بالإحباط بسبب إخفاق الجهود التنموية في تحسين الإنتاج الزراعي 
وتشجيع التنمية الريفية» وتتطلع الآن إلى إقامة تجارة وروابط تجارية عامية. 

ويتساءل فورتس (2013 100562) عما إذا كانت للبلدان المضيّفة الرئيسية 
التي يستهدفها مستثمرو الأراضي في الخليج إمكانية طويلة الأجل للمساعدة 
في تلبية الاحتياجات الغذائية لمنطقة الخليج؛ فالكثير من المضيّفين لديهم نمو 
سكاني سريع؛ وهم بالفعل مستوردون للأغذية, مما يحد من قدرتهم التصديرية. 
وبالإضافة إلى ذلكء. فإن العديد منهم يعاني بالفعل ندرة المياه. ومن امحتمل 
أن يتأثر تأثرا سلبيا وغير متناسب بتغير المناخ. لهذه الأسباب وغيرهاء مثل سوء 
الإدارة ونقص البنية التحتية. يذهب فورتس أيضا إلى أن دول الخليج تعيد تدريجيا 
تركيز مصالحها الاستثمارية الخاصة بالأراضي إلى الدول الأكثر تقدماء بعد أن 
واجهت عددا من المشكلات في الدول ذات الدخل المنخفض مثل السودان وإثيوبيا 
وباكستان والفلبين. 
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وينصب الاهتمام الجديد على دول مثل أستراليا والبرازيل وأوكرانياء التي لديها 
بنية تحتية وأطر قانونية أفضل, وأكثر استقرارا من الناحية السياسية, ولديها أسواق 
أراض راسخة وغير خاضعة للمنافسة. وفي هذه البلدان الأكثر تقدما من المرجح 
أن تأخذن الاستثمارات العربية شكل مشروعات مشتركة مع الشركات المحلية بدلا 
من تأجير الأراضي وشرائها. وبالإضافة إلى ذلك فإن هذه البلدان المضيّفة الجديدة 
أكثر ملاءمة لإنتاج الحبوب من البلدان المضيّفة في أفريقيا. والحبوب هي المحصول 
الأساسي الذي يلبي رغبة الدول العربية في زيادة أمنها الغذالي. 


الترتيبات المؤسسية في الدول العربية للحصول على الأراضي 

غالبا ما تفتقر صفقات اقتناء الأراضي التي تجري بين الدول العربية والدول 
المضيّقة إلى الشفافية. وهي تختلف من حيث حجمها وطبيعتها. ويشمل بعضها 
الحصول على الأراضي عن طريق الشراء المباشرء والبعض الآخر عن طريق ترتيبات 
التأجير. وتنطوي بعض الصفقات» بدلا من الحصول على الأراضي في حد ذاتها. على 
تأمين الإمدادات الغذائية عن طريق الزراعة التعاقدية والاستثمار في البنية التحتية 
الريفية» بما في ذلك الري والطرق. كما تختلف المدفوعات للأراضي. فبالإضافة إلى 
المدفوعات النقدية, قد تشمل الصفقات الأراضي مقابل النفط, والأرض مقابل عقود 
لدفع وتطوير البنية التحتية مثل الموانئ (مثل محاولة التعامل بين قطر وكينياء 
انظر الجدول السابق 0)6-4*/, كما تشمل صفقات الأراضي أيضا إعفاءات ضريبية 
للمستثمرين. 

وقد جادل التحالف الدولي للأرا اضي (دمغنلده0 لصمة لهده مدعنم عمد 
4 .م ,20128) بأنه في دول الخليج تمارس الوكالات العامة أو الشركات المملوكة 
للدولة في الأراضي المقتناة في الخارج دورا أكبر بكثير مما تمارسه في مناطق الاستثمار 


1 منها وكالة عامة. وتُعتبر 


(*) استّبدل «الجدول السابق 6-4» في الترجمة ب «الجدول 8-4 في الفصل الثامن» في الكتاب الأصلي؛ حيث إن 
الفصل المعني هو الفصل السادس. أي الراهن. والجدول المعني هو الجدول 6-4. وهو خطأ في الكتاب الأصلي. 
[المترجم]. 
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المملكة العربية السعودية الاستثناء في هذا الصدد. حيث إن لديها 28 صفقة 
للأراضي الزراعية في الخارج تشمل الشركات الخاصة و9 فقط من الشركات العامة 
أو المملوكة للدولة. 

تستخدم الدول العربية مجموعة متنوعة من الترتيبات المؤسسية للحصول على 
الأراضيء بما في ذلك استثمارات الحكومات وصناديق الثروة السيادية, كما هي الحال 
في دولة الإمارات العربية المتحدة والاستثمار من قبل المؤسسات الالية متعددة 
الأطراف. كما هي الحال في الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي؛ والاستثمار 
من جانب الشركات الخاصة؛ كما هي الحال في شركة القدرة السعودية وشركة بن 
لادن. وغالبا ما تحصل الشركات الخاصة على دعم من الدولة؛ على سبيل المثال في 
شكل تمويل زهيد وقروض ميسرة: والتأمين والضمانات لاستثماراتهاء بالإضافة إلى 
الدعم. يقدم صندوق أبوظبي للتنمية ومبادرة الملك عبدالله مثل هذه الخدمات 
لشركاتهما الخاصة. ووفقا لفورتس (2013 1806:12). فإنه في سياق دول الخليج 
تتمتع المملكة العربية السعودية وقطر بأعلى درجة للطابع المؤسساتي لاستثماراتهما 
الزراعية الدولية. وفي معظم الحالات يكون تفاعل الدولة والقطاع الخاص أمرا 
حيويا للاقتصاد السياسي لمثل هذه الاستثمارات في الخارج. 

وغالبا ما يكون من الصعب التمييز بين الدولة والقطاع الخاص في دول الخليج 
بسبب أن كثيرا من أعضاء عائلاتها الملكية الكبيرة يممتلكون حصصا ضخمة فيما 
يسمى الشركات الخاصة. ومع ذلك أدت الدولة دورا رئيسيا في تسهيل اقتناء الأراضي 
في الخارج. وقد وضعت دول الخليج دعما سياسيا كبيرا بشكل عام وراء عمليات 
اقتناء الأراضيء وعلى الأخص في مبادرة الملك عبدالله في المملكة العربية السعودية 
وبرنامج قطر الوطني للأمن الغذائي. وقد أنشأت هذه الأخيرة شركة حصاد الغذائية 
ا مملوكة للدولة للاستثمار في الخارج. 

وقد قدمت الدول العربية أربعة أنواع من الدعم لعملية اقتناء الأراضي في 
الخارج: التفاوض على مذكرات تفاهم ثنائية بين الحكومات؛ واستخدام صناديق 
الثروة السيادية والشركات المملوكة للدولة بوصفها مركبات لعمليات اقتناء الأراضي 
في الخارج؛ وتوفير الحكومة ضمانات مالية سخية وضمانات استثمارية للشركات 
الخاصة وشبه الخاصة الراغبة في الاستثمار في الخارج؛ وأخيرا قد تقدم الوكالات 
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الحكومية قدرا من الدعم المعلوماتي والتقني والبيروقراطي والديبلوماسي للقطاع 
الخاص. 

لقد نشطت الحكومات العربية في التفاوض على مذكرات تفاهم أو معاهدات 
استثمار ثنائية مع حكومات الدول المضيّفة المحتملةء خصوصا في أفريقيا. وكثيرا ما 
تحدد حكومات هذه البلدان المضيفة الحد الأقصى من الأراضي المتاحة للمشروع 
الواحد وكمية المحاصيل التي يمكن تصديرها؛ ومن ثم تتحايل على التشريعات 
القائمة في البلد المضيّف فيما يتعلق بملكية الأراضي الأجنبية وصادرات المحاصيل 
(20092 طهكن021). 

وقد جرى التفاوض على مجموعة متنوعة من الاتفاقات الثنائية المعقدة بين 
دول الخليج والبلدان المضيّفة في مقابل الحصول على أراضيها. وعادة ما تشكل 
الوعود بتطوير البنية التحتية في البلد المضيّف والقروض المضمونة بأسعار فائدة 
مخفضة للمستضيف جزءا من الصفقات. على سبيل المثالء وعدت الكويثٌ كمبوديا 
بتقديم المساعدة في مشاريع الطاقة المائية وقروض بقيمة 600 مليون دولار؛ في 
مقابل استئجار الأراضي لإنتاج الأرز. وفي مثال آخر وعدت قطر فيتنام وإندونيسيا 
بتمويل مشروعات الزراعة والطاقة: بالإضافة إلى تقديم وعدها المعروف لكينيا 
بتمويل ميناء جديد في لامو اتههآ في مقابل الحصول على إيجار أرض بمساحة 
0 ألف هكتار؛ على الرغم من أنه قد بدا في نهاية الأمر أن عقد الميناء قد آل إلى 
تمويل صيني. 

وقد استخدمت الدول العربية صناديق الثروة السيادية الوطنية وكذلك الشركات 
المملوكة للدولة ضمن أدوات اقتناء الأراضي الأجنبية. وتشمل هذه الجهات: هيئة 
الاستثمار القطرية» التي تتابع مشروعات مشتركة مع حكومات أجنبية مضيفة, 
وخصصت 66 مليار دولار أمريكي للاستثمار في الغذاء والطاقة. وأنشأت صندوقا 
مشتركا بقيمة مليار دولار أمريكي للاستثمار في فيتنام. ومن الأمثلة الأخرى شركة 
حصاد الغذائية القطرية» وشركة زاد القابضة المملوكة للدولة. وأيضا هيئة الاستثمار 
الكويتية التي كانت الوسيلة الرئيسية لعمليات اقتناء الأراضي في الخارج بدلا من 
القطاع الخاص. وكذلك صندوق أبوظبي للتنمية المملوك للدولة في دولة الإمارات 
العربية المتحدة, الذي يخطط لتطوير 70 ألف هكتار من الأراضي في السودان 
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لزراعة البرسيم الحجازي للعلف الحيواني» في حين تُجرى دراسات عن التربة لتحديد 
بعض اللمحاصيل الأخرىء لاسيما الذرة والفاصوليا والبطاطس؛ وهيئة أبوظبي 
للاستثمار 4214؛ ودبي العالمية الخاضعة لسيطرة الحكومة (تكتل تسيطر عليه 
حكومة الإمارة). وشركة ال800 مليون دولار السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج 
الحيواني. وكذلك الحافظة الاستثمارية الأفريقية في ليبياء التي وفعت صفقة مع 
حكومة مالي لتطوير 100 ألف هكتار من الأراضي. 

وفيما يتعلق بصناديق الثروة السيادية. فقد رأى فورتس (,2013 عاترعم/لا 
6 .م) أن المشاركة الجديدة في الاستثمارات الزراعية في الخارج تمثل تحولا عن 
التمويل التقليدي للقروض الميسرة ومّحافظ الأسهم. وفي كثير من الأحيان شكلت 
هيئات الدولة هذه في الدول العربية شراكات مع شركات عربية محلية لتسهيل 
الاستثمارات الخارجية في الأراضي والزراعة. 

وقد تمكنت المملكة العربية السعودية» من خلال اللوبي الزراعي القوي وتاريخها 
في الأعمال التجارية الزراعية, من الاعتماد أكثر من معظم الدول العربية الأخرى 
على القطاع الخاصء بدعم من الدولة لاستثماراتها الخاصة بالأراضي في الخارج. 
ويعمل اللوبي الزراعي القوي, الذي أنشئ بدافع الاكتفاء الذاتي في السبعينيات» 
للمطالبة بالتعويض عن فقدان الامتيازات مع التخلي عن برنامج الاكتفاء الذاتيء 
وجزء من مطالبه هو الحصول على أسهم الشركات الزراعية التي تستثمر في الخارج, 
في كثير من الأحيان مقابل التخلي عن الإنتاج والأرض في بلدهم الأصلي. كما يتابع 
اللوبي الزراعي للتأكد من أن الإنتاج الخارجي للقمح لا يحل بالكامل محل الإنتاج 
المحلي» الذي له فيه مصلحة كبيرة مؤكدا بدلا من ذلك على بعض ال محاصيل مثل 
الأرز والسكر والبذور الزيتية للإنتاج في الخارج. 

وتشمل الشركاتٌ السعودية الخاصة الرائدة في عمليات اقتناء الأراضي في 
الخارج: محمد عبدالله الراجحي للأعمال, وذلك باستثمارات من خلال شركات 
تابعة مثل شركة الشرق الأقصى للاستثمار الزراعي» وشركة تبوك للتنمية الزراعية, 
وشركة جنات للاستثمار الزراعي» مع استثمارات في كمبوديا وفيتنام وباكستان 
وموريتانيا. وتعاون رجل الأعمال الملياردير السعودي الإثيوبي محمد العمودي مع 
شركة نجمة السعودية للتنمية الزراعية» التي تأسست في العام 2009, بالاستثمار في 
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إثيوبياء وأبدى اهتمامه بالسودان وموزمبيق وفيتنام والفلبين. وأيضا تُعد «هادكو 
00طخ]]» شركة سعودية خاصة أخرى استثمرت في الخارج بدعم حكومي كبيره 
حيث حصلت على 60 في المائة من تمويلها لمشروع القمح والذرة الذي تبلغ مساحته 
0 آلاف هكتار في السودان من صندوق التنمية الصناعية السعودي, مع استثمارها 
المؤمّن عبر شركة استثمار مملوكة للحكومة. 

وقد أصر اللوبي الزراعي السعودي على أن الشركات السعودية تحتاج إلى دعم 
حكومي لاستثمارات الأراضي في الخارج في شكل ضمانات حكومية لشراء المحاصيل 
والقروض الميسرة لجعل الاستثمارات مربحة. فعلى سبيل المثال مُنحت مؤسسة 
حائل للتنمية الزراعية 60 في المائة من التكلفة البالغة 45 مليون دولار لتطوير 
9 هكتارا من الأراضي في السودان لزراعة القمح والخضراوات وتربية الماشية. 
وتهدف مبادرة الملك عبدالله إلى تقديم المساعدة للمستثمرين من القطاع الخاصء 
وأخيرا أعطت الضوء الأخضر لمشروعات اقتناء الأراضي في يونيو 2012, مع حصة 60 
في المائة كحد أقصى من الحكومة في مثل هذه المشروعات, التي مُوْلتَ من خلال 
ذراعها الاستثمارية: الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيوانيء التي 
لديها صندوق استثماري قدره 800 مليون دولار. وستُستخدم هذه المشروعات التي 
تمولها الدولة جزثيا بوصفها نموذجا للمستثمرين السعوديين من القطاع الخاص 
بهدف تحويلها بالكامل في نهاية المطاف إلى مستثمرين سعوديين من القطاع 
الخاص. وقد نصت مبادرة الملك عبدالله على أن الدول المضيفة يجب أن تسمح بما 
لا يقل عن 50 في المائة من المحاصيل التي تُصدر إلى السعودية. 

وفي الإمارات العربية المتحدة أدت الشركات الخاصة التي لها مساهمون مَلّكيون 
دورا رئيسيا في استثمارات الأراضي في الخارجء في حين أن مشاركة البحرين المحدودة 
في الاستثمار الزراعي الخارجي تتضمن دعما حكوميا لشركات القطاع الخاص. وقد 
استثمرت شركة القدرة القابضة الخاصة الإماراتية» التي يملكها أفراد من العائلة 
المالكة وعائلات تجارية ذات صلات جيدة في مشروعات اليرسيم في مصر وباكستان, 
وتأمل في الحصول على 400 ألف هكتار أخرى على مستوى العام؛ وحصلت شركة 
أبراج كابيتال الخاصة على أرض في باكستان. وكذلك شركة الظاهرة الزراعية (:78 
«دمء.3طه210) وهي شركة إماراتية رائدة أخرى مملوكة للشيخ حمدان بن زايد 
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آل نهيان. متخصصة في الزراعة وإنتاج الأعلاف الحيوانية؛ وقد شاركت مع حكومة 
الإمارات في المساعدة على تنفيذ برنامج الأمن الغذائي الاستراتيجي للبلادء ولديها 
عمليات عالية» ومزارع؛ ومرافق إنتاج في الإمارات العربية المتحدة, والولايات 
المتحدة؛ والسودان» وإسبانياء وباكستانء وناميبياء ومصرء والتي تساعد على توفير 
الأعلاف عالية الجودة, والمنتجات الطازجة؛ ومنتجات الألبان» والسلع الأساسية 
للأسواق المحلية والإقليمية في الشرق الأوسط. 

كما أعلن صندوق أبوظبي للتنمية عن مشاركته مع مستثمري القطاع الخاص 
بالإمارات العربية المتحدة في السودانء بهدف تحقيق الأرباح وتأمين الغذاء. وتمثل 
شركة أغريكابيتل 1:21م2ع1,ع4ء المسجلة في البحرين صندوقا استثماريا زراعيا تبلغ 
قيمته مليار دولار أمريكي أُسّس بواسطة بيت أبوظبي للاستثمار وبنك الإثمار وبيت 
التمويل الخليجي للاستثمار في الزراعة؛ بما في ذلك اقتناء الأراضي في الخارج. 

كما تشجع الهيئات العربية متعددة الأطراف عملية اقتناء الدول العربية 
الأراضي في الخارج. مثل الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي المؤلفة من 
1 عضواء والتي تأسست في العام 1977. وتُعد الهيئة العربية للاستثمار والإنماء 
الزراعي مؤسسة مالية عربية مستقلة ولها 365 مليون دولار أمريكي من رأس 
المال الاستثماري المتاح؛ ويتخذ مكتبها الرئيسي دبي مقرا له (0.01:8نهة,”)ء 
وتهدف الهيئة إلى تنمية الموارد الزراعية والارتقاء بالأمن الغذائي العربي» وتستخدم 
أموالها باعتبارها استثمارات مباشرة في مختلف مجالات الإنتاج الزراعي, بما في ذلك 
المحاصيل والثروة الحيوانية وتجهيز الأغذية والأنشطة ذات الصلة. 

وقد شكلت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي في 5 أبريل 2010 الشركة 
العربية القابضة للاستثمار الزراعي في محاولة لسد الفجوة الغذائية العربية 
المتزايدة. وقال السيد علي بن سعيد الشرهان» رئيس مجلس إدارة الهيئة» إن مهمة 
الشركة الجديدة هي تحديد برامج الاستثمار في المشروعات الزراعية ومشروعات 
التغذية المستمرة المربحة والتي تسهم في سد الفجوة الغذائية. ويقدر رأس مال 
الشركة العربية القابضة بنحو 180 مليون دولار أمريكيء وسيكون العمل الرئيسي هو 
زراعة الحبوبء والتصنيع الزراعي والحيوانيء والخدمات الزراعية» وتجارة الحبوب 
في جميع أنحاء العالم وبناء احتياطي عربي للحبوب. 
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يقُدر إسهام الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي في رأس مال الشركة 
القابضة بنحو 20 في المائة من الأسهم (لجميع الدول العربية) كما تأتي الإسهامات 
من شركات القطاع الخاص, بما في ذلك شركة تبوك للتنمية الزراعية وشركة الراجحي 
الدولية. وتسعى الشركة القابضة الجديدة بنشاط إلى الحصول على الأراضي الزراعية 
المناسبة لتنفيذ ا مشروعات التي تهدف - على وجه التحديد - إلى إنتاج المحاصيل 
الغذائية والأعلاف مثل القمح والأرز والبذور الزيتية والحبوب والأعلاف الخضراء. 
وقد أعلن في فبراير 2012 أن الهيئة أنشأت شركة خاصة لاستثمار الأراضي الزراعية, 
بالاشتراك مع مستثمرين سعوديين. لشراء الأراضي في الشرق الأوسط وأبعد من ذلك. 
وقد حددت شركة الاستثمار العقاري التي ستبدأ برأس مال قدره 60 مليون دولار 
أمرن يكيء مصر والسودان وكازاخستان أماكنَ محتملة لشراء الأراضي. 

إضافة إلى إشراك المؤسسات العربية متعددة الأطراف في اقتناء الأراضي في 
الخارج توصي الإسكوا (104 .مم ,2010 05-8501874) بإنشاء صندوق ضمان 
إقليمي لدعم المستثمرين الخاصينء وفي الوقت الحاضر يقدم البنك الإسلامي 
للتنمية خطة ضمان استثمار إقليمية عامة (دهمان). لكن نحو 5 في المائة فقط 
تذهب إلى القطاع الزراعي. 


الطبيعة الإشكالية لاقتناء الأراضي في الخارج: استحواذ على الأراضي 

يشكل الحصول على الأراضي في بلدان أجنبية لزراعة الغذاء للسكان العرب 
جزءا من الوجه المتغير للسيادة الغذائية في المنطقة العربية؛ بيد أنها استراتيجية 
مثيرة للجدل للغاية. تميل الاستراتيجية إلى تقسيم المحللين إلى قطبين: أولئك الذين 
يرون أنها شكل استعماري جديد من «الاستحواذ (الاستيلاء) على الأراضي» الذي له 
آثار سلبية في البلد المضيّف (:2008 5دماء5 :2008 غونطهه3/4 :2009 2120086 
20115 دمدى:0): وأولئك الذين يرون أنها سيناريو مربح لجميع الأطراف صذ»-صاه 
وذتةمءن: يستفيد منه كل من البلدان المستثمرة والبلدان المضيّفة (لهطامعصن81 
3. وقد رأى كوغلمان وليفنشتاين (2013 صاءعفكمعنعة ههه سفمصاءود) 
والائتلاف الدولي للأراضي (2011 دمنائلهه0 4صهة لهدمهنتهممءنم1) أن مثل هذا 
التقسيم غير مفيد. وأنه يتعين علينا بدلا من ذلك قبول حقيقة أن صفقات الأرض 
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هذه موجودة لتبقى في محاولة لفهمها على أساس موضوعي لكل حالة على حدة 
من أجل تحسين الممارسات المستقبلية. 
تشمل الآثار السلبية المحتملة للبلد المضيّف: عدم الشغافية في صفقات الأراضي؟ 
والصفقات التي تحابي المستثمرين عن طريق بخس قيمة الأراضي وتقديم إعفاءات 
ضريبية وجمركية في البلد المضيّف؛ وتهجير السكان المحليين من أراضيهم؛ وتعريض 
الأمن الغذائي للبلد المضيّف للخطر؛ وانتهاكات العمال والضرر البيئي. وعندما 
تنشأ المنافع من اقتناء الأراضي في الخارج. غالبا ما تستولي النخبة في البلد المضيف 
عليها (2011 ههغذله00 لصهآ لهده همع أم1). ويشير فورتس (,2013 82رءم/ل[1 
4 .م) إلى أن تجربة مبادرة الاكتفاء الذاتي الغذائي السعودي في السبعينيات 
والثمانينيات لا تبشر بالخير: 
ومع ذلك فإن الممارسات السعودية المتمثلة في توقف استيراد 
عمليات الزراعة على نطاق واسع. وفي الأسهم. واستخدام المديرين 
الأجائب لتشغيلها؛ تعطي مبررا للتحذير. واستُخدمت التنمية الزراعية 
المحلية السعودية لمكافأة العملاء المميزين, وأهملت الزراعة التقليدية, 
وأبدت تجاهلا للقيود البيئية. وهذا يذكرنا بأحد النقاشات الجارية بشأن 
الاستحواذ على الأراضي والنقد اموجه ضد الاستثمارات الزراعية الخليجية 
في الدول الأجنبية. ويتمثل أحد الاختلافات الرئيسية في أن السكان الزراعيين 
المشردين في البلدان المستهدفة لا يمكنهم الاعتماد على التنمية الحضرية 
وإعادة توزيع عوائد النفط في حالة عدم حصولهم على حصة عادلة في مثل 
هذه المشروعات الزراعية. 
ويشير فورتس (2013 18065:2) أيضا إلى أن اقتناء الأراضي العربي المبكر 
والاستثمارات الزراعية في الخارج, والتي تجسدت في استراتيجية سلة الغذاء للسودان 
في السبعينيات. قد فشل بسبب سوء الإدارة ونقص البنية التحتية, الأمر الذي لا 
يبشر بالخير إزاء استراتيجية اقتناء الأراضي العربية الجديدة في الخارج. 
وينتقد البنك الدولي هذه الممارسة بشدة (2011 ععاتعترظ همه معوصنصءم) 
في تقريره الرئيسي عن استثمارات الأراضي في الخارج. مشيرا إلى العديد من المشكلات 
من منظور البلد المضيف. وخلصت دراسة البنك بشأن صفقات الأراضي الأجنبية, 
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استنادا إلى دراسات حالة من 19 مشروعا من 7 بلدان مضيفة: إلى أن العديد من 
الصفقات م تنفذ بالكامل, بمعنى أن الأراضي التي اقدّبيت قد تُركت معطلة كما 
أهمل المستثمرون البنية التحتية والمؤسسات, وم يُتَح سوى القليل من فرص العمل 
المحلية. وصافي الاستثمارات المنخفضة: وغالبا ما كان السكان المحليون نازحين من 
أراضيهم. وبالمثل» أشار امعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء (2009 18881) إلى 
العديد من المشكلات فيما وصفه ب «الاستحواذ على الأراضي». وخلص الائتلاف 
الدولي للأراضي (2011 سمنننئلهه© قصهآ لهصملغهممء:م1) من خلال النظرة العامة 
ودراسات الحالة التي أجريت في بنين وإثيوبيا وكينيا ومدغشقر ورواندا وزامبيا 
إلى أن هذه المجتمعات قد هُجُرت من دون تعويض مناسب. وأن «أيا من الوعود 
بتشغيل العمالة. وتحسين الدخلء وتحسين البنية التحتية المادية والاجتماعية ثم 
يتحقق بعد». 

وفي دراسة أخرى. توصل الائتلاف الدولي للأراضي (لصمآ لقممنغهمعنم]1 
20120 ههةغثلهه2) للنتائج الرئيسية التالية: تعرضت حقوق وسبل معيشة 
المجتمعات المحلية للخطرء وينبغي إطلاق مصطلح «الاستحواذ على الأراضي» 
على نطاق واسع. يتحمل الفقراء تكاليف غير متناسبة ويجنون القليل من الفوائد 
بسبب ضعف الإدارة السياسية (8076533266). والنساء واهنات بشكل خاص. كما 
يجرد الناس من أراضيهم, ونادرا ما يكون التعويض كافيا؛ بولغ في تقدير إمكانية 
توفير فرص العمل؛ كما تضررت النظم الإيكولوجية الطبيعية والبيئية؛ ويوفر نظام 
التجارة والاستثمار الدولي حماية قوية للمستثمرين الأجانب, مع توفير قدر ضئيل 
من الحماية لفقراء الريف في البلد المضيف. وقد حدد زريق (2012 عاتزهمدا2) 
الآثار السلبية المحتملة با يعتبره استحواذا على الأراضي على النحو التالي: الأشخاص 
الوحيدون الذين يستفيدون من الربح هم المسؤولون القليلون في البلد المضيف 
المسؤول عن إبرام الصفقات لتأجير وبيع الأراضي والشركات التي تدير المزارع» في 
حين يجبر السكان المحليون على ترك أراضيهم, والعمل في المزارع الضخمة بوصفهم 
عمالة رخيصة. 

وتتجسد إحدى المشكلات الرئيسية في صفقات الأراضي في الافتقار إلى الشفافية 
(2011 عماتعرظ هصة مءومنمء2). وهذا يجعل من الصعب إشراك المجتمع 
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ال مدني في التفاوض وتنفيذ الصفقات من أجل حماية حقوق السكان المحليين وتأمين 
موافقتهم الواعية, كما أن الافتقار إلى الشفافية يجعل من الصعب ضمان أن يكون 
الاتفاق في المصلحة العامة للبلد المضيفء ويمكن أن يؤدي إلى سوء الحكم والفساد. 
ويشير الائتلاف الدولي للأراضي (20126 همنائلهه0 4صهآ لهدمغهمىع)م1) إلى أن 
العديد من البلدان المستهدفة لاقتناء الأراضي تنخفض درجتها على مؤشر مدركات 
الفساد الخاص بمنظمة الشفافية العالمية. مستشهدا على وجه الخصوص بالسودان 
ولاوس وكمبوديا والفلبين ومدغشقر وإثيوبيا ومالي وموزمبيق وتنزانيا. 

كما يشدد مينزينديك وماركيلوفا (2013 11211072 قصة علء1-مععمنع3/1) 
على الحاجة إلى شفافية أكبر و«موافقة حرة ومسبقة ومستنيرة»(7810) من قبل 
جميع أصحاب المصلحة؛ بمن فيهم السكان المحليون» لإعطاء صفقات الأراضي 
الشرعية اللازمة. وفي معظم البلدان المضيفة. وبصرف النظر عن كمبوديا وبيرو 
وإثيوبياء فإن الوثائق وتفاصيل العقد ليست متاحة في المجال العام. وعلى الرغم 
من هذا الوصول العام إلى الوثائق في كمبودياء أشار تيترييولت وزملاؤه (السهعماع]” 
4 .1ه 64) إلى الفساد المستشري في البلاد وقدرته على تلويث صفقات الأراضي. 

وفي هذا الصدد ترصد منظمة غلوبال ويتنيس!* (الشاهد العالمي) (1ه106© 
2 وو6م]101) قضايا الشفافية المتعلقة بعمليات الاستحواذ على الأراضي في 
الخارج وتوفر قائمة شاملة لتوصيات السياسات العامة 

ويشير كل من ديننغر وبييرلي (2011 عم اتعترظ لصة »عهصنماء6) استنادا إلى 
الدراسة الاستقصائية التي أجرياها بشأن 19 دراسة حالة في 7 بلدان مضيّفة» إلى أن 
طبيعة صفقات الأراضي وموقعها يميلان إلى أن تكون مخصصة وتستند بدرجة أكبر 
إلى المصلحة الاستراتيجية للمستثمرين أكثر منها إلى استراتيجيات التنمية الأوسع 
للبلدان المضيفة مثل الأمن الغذائي وتنمية صغار الحائزين. بالإضافة إلى ذلكء 
قلما ذا تقيم العكوفات المضيفة الجدوى الاقتصادية والتقنية لمشروعات الاستثمار 


منظمة غلوبال ويتئيس 1171:5655 لهاه01), والترجمة الحرفية لها «الشاهد العالمي» مده / 
دولية, تأسست في العام 1993. وهي معنية بكشف قضايا الفساد. والنزاعات, والنظم التجارية وانتهاكات حقوق 
الإنسان» واستنزاف البيئة والموارد. وعملت على بعض القضايا الشهيرة التي تعاطت فيها مع عمليات فساد ضخمة 
مثل تجارة الماس. وقطع الأشجارء وتجارة النفط والمعادن. [المترجم]. 
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في الأراضي المعنية. حيث لا يعطي المستثمرون في كثير من الأحيان سوى مؤشرات 
مبهمة عن المحاصيل المقترحة التي ستُزرع والمبالغ التي يتعين استثمارها. وهذا 
يهدد قدرة الاستثمار على الإسهام في التنمية المحلية والوطنية في البلد المضيّف. 

ويتمثل أحد الشواغل الرئيسية في أن العديد من صفقات الأراضي تشمل تشريد 
السكان المحليين والتعدي على حقوقهم في الحصول على الأراضي» فقد أشار تقرير 
البنك الدولي (2011 عمامعترظ قصه «موصتصء©). على سبيل المثال. إلى أن البلدان 
الأفقر في حيازة الأراضي الريفية المعترف بها رسميا تجتذب أكبر قدر من الاهتمام من 
المستثمرين الأجانب. وتدعم هذه الحقيقة الدراسات التي أجراها أريزي وزملاؤه ٠‏ 
(2011 .له ؛» علدععة) وكذلك الاثتلاف الدولي للأراضي (4ههآ لهدهئهمعاصة 
20126 :20128 دوثةثلهه2)؛ حيث يبينون أن المستثمرين يستهدفون البلدان ذات 
مؤسسات الأراضي الضعيفة. وهذه هي الحال بشكل خاص في أفريقياء حيث تُفذ 
أكثر من نصف صفقات الأراضي العالمية. وحيث إن 90 في المائة من الأراضي تخضع 
للحيازة العرفية المصئّفة رسميا على أنها أراض تابعة للدولة, لكتها تُستخدم من 
قبل السكان المحليين. وكثيرا ما تصئف الحكومة المضيّفة هذه الأرض بأنها «غير 
مستخدمة» وتؤجّر للمستثمرين الأجانب. لكن في الواقع» غالبا ما يستخدمها صغار 
الحائزين على أساس عرفيء فضلا على كونها موردا حيويا للرعاة» بوصفها مناطقٌ 
للرعي» وطرق الهجرة ومصدرا لحقوق الملكية المشتركة. 

وقد تكون الأراضي التي يطلق عليها «غير المستخدمة» أيضا مصدرا مهما أو طريقا 
إلى جمع المياه والخشب وإلى المدارس والعيادات الصحية, فضلا على توفير الأطعمة 
البرية, والأخشاب للسكان المحليين. في مثل هذا السياق» وعادة ما يكون هناك تناقض 
بين مالكي الأراضي ومستخدمي الأراضي؟ فالمزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة وغيرهم 
ممن يستخدمون الأراضي نادرا ما يمتلكونها بمعنى قانونيء حيث تكون الملكية في 
كثير من الأحيان للدولة. ومن ثم, فإن من يبيع أو يؤجر الأرض ليس أولئك الذين 
يستخدمونها فعلا (20126 ,20128 «مةاتلهه0 لصهة لهدمتتهدمعنه). 

يبين الائتلاف الدولي للأراضي (20122 ممقثلهه0. مم1 لدصمتغهمععأم1) أنه 
على الرغم من وجود ميل إلى الحصول على الأراضي في البلدان ذات الاحتياطيات 
الضخمة من الأراضي غير المستخدمة, فإن ما يقرب من 45 في المائة من جميع 
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صفقات الأراضي الزراعية الأجنبية من حيث المساحة تجري على أراض منزرعة 
بالمحاصيل أو يشغلها غطاء نباقي» مع 31 في المائة من مشروعات الأراضي الأجنبية 
التي تشمل الأراضي الحرجية. وتتناقض هذه الحقيقة مع وجهة النظر القائلة إن 
هذه الحالة «معطلة» أو «غير مستخدمة». ويقول الائتلاف إن مثل هذا الاستحواذ 
على الأرض نادرا ما يعتمد على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة (8510): وإن 
هناك أدلة محدودة ومقلقة على عمليات الإخلاء. ومن بين 86 صفقة دُرست من 
قبل الائتلاف. شاركت 6 فقط عن علم وإرادة حرة, وم تشارك سوى 29 في مشاورات 
محدودة مع المجتمع المحلي. كما سُجلت 40 حالة من حالات الإخلاء. منها 10 
حالات شملت أكثر من 10 آلاف شخص (دمناثلهه© فصهآ 21ههأأهمعكم1 
6 0ة 25 وعقتاع5 ,20123). 

يمكن تعريف الطرد أو نزع الملكية على أنه فقد قسري للأرضء وقد يكون 
قانونيا. كما هي الحال عندما تأخذ الدولة أرضا كانت مخؤلة رسميا لها للتأجير 
أو البيع للأجانب. أو غير قانونية. وغالبا ما يعني ضعف الحكومات المضيفة, 
والصفقات الفاسدة. والقدرة على المساومة غير المتكافئة بين المستثمرين والسكان 
المحليين أن هؤلاء النازحين من أراضيهم لا يُستشارون بوصفهم أصحاب مصلحة, 
ولا يحصلون على تعويض كاف. ووجد كل من ديننغر وبييرلي (لسضة تععمتماءط 
2.4 عاطة ,2011 ععاعتر8) أنه في 19 دراسة حالة عن صفقات الأراضي الأجنبية في 
7 بلدان, قُدمت 10 أدلة واضحة على أن السكان المحليين قد شُرّدوا من أراضيهم. 

توفر دراسات الحالات القُطرية دليلا إضافيا على تجريد الأشخاص من استخدام 
أراضيهم. ويقدم شيبرد (و12لد56 لهدمنوع1 قصة أهدم لهم عنم[ عه؟ عطمعن 
2 أدلة مفصلة على ذلك في صفقات الأراضي في كمبودياء ويشير إلى الفساد 
في الجهاز القضائي كما هو واضح في القرارات أو عدم اتخاذ القرارات التي تتخذها 
المحاكم في عدد لا يُحصى من قضايا النزاع على الأراضي مثل قضية أودونغ 08 
حيث إنه على الرغم من حقوق الأراضي الواضحة» والتي لا يمكن للسكان المحليين 
تعويضهاء فقد قررت المحاكم على كل المستويات الحكم لمصلحة الشركة المستثمرة. 
كما يستشهد بمثال على الامتياز الاقتصادي للأراضي التي تبلغ مساحتها 8000 هكتار 
لمشروع سُكر في جزء ناء من كمبودياء مما يجبر على إخلاء 1100 عائلة, وقد قبل 
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البعض منهم قطعا صغيرة من الأراضي الهامشية في التلال كنوع من التعويض» 
وبعضهم كانوا على استعداد للقتال للبقاء على أراضيهم. وأثناء العمل الميداني 
ا مفصل في كمبودياء وجد شيبرد دليلا على وجود 19 مشروعا لحيازة الأراضي» وهي 
التي أسفرت عن حالات احتجاج وعنف من السكان المحليين» تدخل الجيش في 7 
منهاء واثنتان منها انتهتا بمقتل القرويين. كما يشير شيبرد إلى أنه يُعمّد إلى إضفاء 
الطابع المؤسسي على الشراكات بين الحكومة والشركات والجيش التي تشكلت لطرد 
الفلاحين الكمبوديين من أراضيهم التي يعتمدون عليها من أجل البقاء. 

يقدم مونتيمايور (2013 #وتزهصمء)د860) دليلا آخر على التصرف في الأراضي 
في كمبودياء ويذكر ماكونيك (2013 علنصدءلة]/3) حالة الرعاة الزراعيين في مالي 
الذين فقدوا حقهم في الأرض كجزء من صفقة أرض مساحتها 100 ألف هكتار 
مع ليبيا لزراعة الأرز في يونيو 9 من دون استشارة محلية. ويستشهد تيترولت 
وزملاؤه (2014 .له ؛» +انادء)16) أيضا بحالة منطقة غامبيلا في إثيوبيا. حيث 
تنقل الحكومة الأشخاص قسرا تحسبا لعقد تأجير الأراضي للأجانب» وحيث تُستخدّم 
الأراضي سلاحا سياسيا. 

وفي العديد من الحالات التي يفقد فيها السكان المحليون إمكانية وصولهم إلى 
الأرض؛ يكون التعويض غير كاف؛ ويقدم سول ونيلسون (2009 ههواء21 ههة غلآن5) 
أدلة من تنزانياء ومركز الدراسات الدولية والإقليمية (2021معاهآ 5/ عمامءت 
2 وعنلودةة لهدمنوع8 24) من كمبوديا. وتشمل الأدلة الأخرى لدراسة 
الحالة: فيسَها (2011 قطعووذ5) وهورن (2011 10:06]) في (إثيوبيا)؛ وأندريانيرنا - 
راسيالونانا وزملاؤه (2011 .له )ء ممقصملهزو غ8 - ممتعتمدتملصة) في (مدغشقر)؛ 
وفيلدمان ولانكهورست (0756للصهآ همه مقصةاء؟1) في (رواندا)؛ وكولشستر 
(2011 معذوعط601) في (ماليزيا)؛ وراقائرا وجورًا (2011 ممه قصة مجعصة82) 
في (الفلبين). 

وكل من دالي (2011 برعلةهط)ء وبيرمان وزملائه (2012 له ع سممصعصطء8)ء 
وسبايلدوش ومورفي (2013 بإطم ناا هده طءولاءنم5) يرون أن المرأة غالبا ما 
تكون الأكثر تضررا من علاقات القوة غير المتكافئة وتآكل حقوق الأراضي العرفية. 
فالنساءء على سبيل الثالء لا يفقدن إمكانية الوصول إلى أراضيهن الزراعية فقط. بل 
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يتحملن مسؤولية جمع الأخشاب واماء أو نقل الأطفال إلى المراكز الصحية» وكثيرا ما 
يضطررن إلى السفر مسافات أطول نتيجة لمقتنيات الأراضي. وبالمثل» لاحظ ديننغر 
وبييرلي (2011 عماتعترظ همه معوصنمءط) أنه غالبا ما يكون الأضعف والأكثر وهنًا 
هم من يُجَرّدونَ من أراضيهم؛ بمن في ذلك النساء والرعاة والشعوب الأصلية. وفي 
هذا السياق, كثيرا ما يُنظر إلى صفقات الأراضي نظرة سلبية يخسر فيها السكان 
المحليون أراضيهم وأمنهم الغذائي. 

غالبا ما يعد مستثمرو الأراضي في الخارج بتعويض السكان اللحليين والمساهمة 
ف تنمية ريفية أوسع من خلال توفير البنية التحتية المحلية مثل المدارس 
والمستشفيات. ومع ذلك غالبا ما تكون الفوائد الموعودة مبهمة ولا تتحقق 
(2011 عفامعترظ قصة مع عمنماء .م ,2009 .21 4 00013). ويقدم الائتلاف 
الدولي للأراضي (27 عقموة ,2012 «مناتلهه قصهة لهممنقهمءم1) تقارير 
أكثر إيجابية عن الفوائد. حيث سُجّل 90 مشروعا من أصل 117 مشروعا انطوت 
على تحسين البنية التحتية. على الرغم من أن معظم هذه المشروعات جاءت من 
المستثمرين الآسيويين وليس العرب. 

ومع ذلك. غالبا ما تكون الأرض المستأجرة مقدّرة بأقل من قيمتهاء مما يدر 
دخلا ضئيلا بالنسبة إلى الحكومة؟, ويُمنح المستثمرون إعفاءات ضريبية» مما يحدّ 
من التمويل المستمد من الدولة المضيّفة, وهو ما كان من الممكن أن يُستخدم في 
مشروعات التنمية الريفية التي تمولها الدولة. فعلى سبيل المثال» في إثيوبياء يحصل 
المستثمرون الأجانب في الخارج على إعفاءات ضريبية لمدة خمس سنوات. ورسوم 
منخفضة لاستخدام الأراضي» وتوافر قروض بشروط ميسرة تصل إلى 70 في المائة 
من تكلفة المشروع من بنك التنمية في إثيوبيا. وقد استفادت الشركة السعودية 
«سعودي ستار» بالفعل من بعض هذه الحوافز السخية, وهي تصدر الأرز من 10 
آلاف هكتار وتخطط للتوسع إلى 500 ألف هكتار. 

يقدم الائتلاف الدولي للأراضي (20126 «دمكتتدمك لصمآ لهدمقهمعفم1) 
دليلا على بخس قيمة الأراضي في بنين وزامبيا وكينيا وإثيوبيا. ويشير شيبرد (عماه © 
2 كعنكدة5 لقصمنوع8 خصة لهدمناهمءء)م1 65) إلى حالة كمبودياء حيث 
إن معدلات الإيجار منخفضة للغاية بموجب قانون تشريع الامتيازات الاقتصادية 
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للأراضي في البلاد. فهي تبلغ 0 دولارات لكل هكتارء وتكون مجانية تماما للأراضي 
المصنّفة على أنها «متدهورة». ويمكن مقارنة ذلك بالقيمة التجارية التي تتراوح 
بين 200 و500 دولار في السنة في العديد من المناطق. ويستشهد ديننغر وبييرلي 
(2011ءمامعترظ لصهءععدتماء) بقضية موزمبيق, حيث تكون مدفوعات الإيجار 
«اسمية». إذ ثمة تحايلات تجري لبخس قيمة الأراضي الحقيقية. ومن بين ذلك 
المزادات أو المناقصة التنافسية. حيث تباع أراضي الدولة في مزاد علني في أوكرانياء 
وتُستخدّم المناقصات العامة والمزادات في امتيازات الغابات في ليبيريا وموزمبيق. 

وعندما يجرّد المستثمرون الأجائب الناسّ من أراضيهمء غالبا ما يعدون بتوفير 
فرص العمل المحلية على الأراضي التي يتم اقتناؤهاء لكن مثل هذه الفرص لا 
تتجسد في كثير من الأحيان وبالتالي تفشل كمصدر بديل لكسب العيش لأولئنك 
الذين رما يكونون قد شُرّدوا. 

يخلص التحالف الدولي للأراضي (2012 دمتنتلهمك لصمها لهممتتهممعاملاً 
إلى أن عمليات اقتناء الأراضي الزراعية في الخارج تعمل على تطوير البنية التحتية 
إلى حد ماء ولكن ليس هناك دليل يُذكر على على إيجاد فرص العمل حيث إن اللمهن التي 
أوجدت لم تكن إضافية, ولكنهاء ببساطة» كانت بدائل عن المهن التي فقدت كمصدر 
للرزق نتيجة الاستحواذ على الأرض. وأظهر تقرير البنك الدولي (لمة “عع متمء 
1 من امعتر8) أن إيجاد فرص العمل كان ضئيلا عادة. حيث كانت أكثر الفرص 
التي وفْرت بمعدل 0.351 وظيفة فقط لكل هكتار في مشروع مزارع السكر في 
حمهورية الكونغو الديموقراطية. 

ويُعد إيجاد فرص العمل منخفضا بشكل خاص في إنتاج الحبوب مقارنة بإنتاج 
الوقود الحيوي للمحاصيل مثل قصب السكر وزيت النخيل والجتروفاء وهو ما 
يتعلق بمحاصيل النوع الأول التي تقتني الدول العربية الأراضي في الخارج بسببها 
(1.6 عاطها ,2011 عماتعترظ لصة مستصاءط). كما أن هناك تخوفا من أن يجلب 
المستثمرون الأجانب العمالة الأجنبية, فعلى سبيل المثال» فإن المشروع السعودي 
لزراعة القمح والبرسيم في منطقة بربر في السودان جلب العمالة من مصر وباكستان 
والفلبين. كما يذهب الائتلاف الدولي للأراضي (دمكنلدمن لصمآ لدممتهدعام1 
01 إلى أنه في مشروع الأرز الليبي في مالي تُستخدّم العمالة الصينية بشكل أساسي. 
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ووجد معهد أوكلائد (2011 عأدغنغدمآ لصهللة0) في تقرير له عن 50 صفقة 
للأراضي في أفريقيا أن الكثير من هذه الصفقات لا تؤدي إلى توفير فرص عمل 
منخفضة فقطء بل إنها غالبا ما تأخذ الوظائف بعيدا عن السكان المحليين عن 
طريق استيراد اليد العاملة الأجنبية الأسهل في استغلالها. ويستشهد ديننغر وبييرلي 
(2011 عمامعترظ همه معومتداء©) بأمثلة من ليبيريا وإندونيسيا وأوكرانيا حيث 
تتضمن صفقات الأراضي الأجنبية جلب العمالة من خارج المنطقة, مما يؤدي في 
كثير من الأحيان إلى توترات محلية, على الرغم من أنهما أشارا أيضا إلى أمثلة أكثر 
إيجابية حول إيجاد فرص العمل المحلية في ليبيرياء والمكسيك وموزمبيق وأوكرانياء 
بيد أن الائتلاف الدولي للأراضي (20122 ممنؤاتاهه0 لممهآ لدممتل همع م1) يلاحظ 
أنه لا يوجد دليل كبير على تدفق أعداد كبيرة من العمال الأجانب. 

وعندما تُوجَد فرص العمل؛ يكون هناك احتمال لإساءة استخدام اليد العاملة. 
ووجدت دراسة حالة أجراها الائتلاف الدولي للأراضي (لصمة لهدهئهممعام1 
01 00111085) بشأن حيازة الأراضي في رواندا أن ظروف العمل في مشروع 
الزراعة الجديد في مادهقاني 242051 كانت سيئة, وأن الوظائف كانت 
منخفضة. واعتبر المستجيبون أنفسهم أكثر فقرا في ظل الترتيبات الجديدة مما 
كانوا عليه قبل دخول المستثمرينء وأصبح نظامهم الغذائي أسوأ حالاء حيث ل 
تعد لديهم أرض لإنتاج الخضراوات. كما يشير فيسّها (2011 155672) إلى انخفاض 
الأجور وظروف العمل السيئة في استثمار بيتشيرا 8620618 في إثيوبيا. كما تتضمن 
الحوافز المقدمة لمستثمري الأراضي الأجاتب في باكستان الإعفاء من قوانين العمل 
الحالية (2012 5«ى2نت©). 

كما يمكن لاقتناء الأراضي أن يهدد الأمن الغذائي في البلد المضيف إذا لم تحدّد 
الصفقاتٌ بوضوح قدر نسبة الإنتاج التي ستذهب إلى البلد المضيّف - إن وجدت - . 
وما الذي يحدث في سنوات ضعف الحصاد إذا كانت لدى البلد المستثمر الأولوية 
بالمطالبة في إنتاج الغذاء (8ع2ماء)2 هسه مسوءظ مه؟ :2011 عأسطتاكم1 لصفلكلة0. 
9 02] :2009 عاعذظ -). وقد أظهر الائتلاف الدولي للأراضي (لقدههممعغصة 
8 هونا ن1ه00© 0صهآ) أن 66 في المائة من صفقات الأراضي الأجنبية التي سُجلت 
بغرض الزراعة تجري في بلدان ذات معدل انتشار مرتفع للجوع. وكما أشرنا سابقاء فإن 
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عمليات الاقتناء الرئيسية للأراضي لدول الخليج كانت في البلدان الفقيرة التي تُعتبر 
مستوردة تماما للأغذية مثل السودان وباكستان وإثيوبيا والفلبين» وكانت البلدان الثلاثة 
السابقة هي أكبر متلق للمعونات الغذائية من برنامج الأغذية العالمي في العام 2010. 

وتتلقى السعودية الآن الأرز والقمح والشعير من الأراضي التي تستأجرها في 
إثيوبياء في حين أنفق برنامج الغذاء العالمي 116 مليون دولار لتوفير 230 ألف طن 
من المساعدات الغذائية لإثيوبيا بين العامين 2007 و2011, مما يساعد 4.6 مليون 
إثيوبي مهددين بالجوع وسوء التغذية (2009 «نطومعم)مة هذقة طنناه5). وعلى 
الرغم من أن إثيوبيا واحدة من أكثر بلدان العام معاناة من الجوع» فقد صرحت 
الحكومة الإثيوبية بأنها مستعدة لتقديم 3 ملايين هكتار من أخصب أراضيها 
للمستثمرين من الدول الغنية بحلول نهاية العام 2015. 

ويعتزم السودانيون تخصيص خحُمس أراضيهم الزراعية الصالحة للحكومات 
العربية. على الرغم من أن السودان هي المستفيد من أكبر عملية مساعدات غذاء 
في العالم. وهي تنتج القمح للمملكة العربية السعودية؛ والطماطم للجيش الأردني» 
والذرة الرفيعة للجمال في الإمارات العربية المتحدة (ضاءغقدعتاع.آ قصة سددماءودة1 
2 .م ,2013). وبالإضافة إلى إثيوبيا والسودانء فإن البلدان الأخرى التي تعمد إلى 
تأجير أو بيع أراضيها للأجانب الذين يتلقون المعونة الغذائية في الوقت نفسه 
تشمل كمبوديا وميانمار والنيجر وتنزانيا. 

لا تقتصر صفقات الأراضي على تهديد الأمن الغذائي على المستوى الوطني 
للبلدان المضيفة (أي عدم كفاية الغذاء بالدولة المضيفة لإطعام مواطنيها لاسيما مع 
تصدير الغذاء إلى دول الخليج)» بل أيضا قد يكون الأمن الغذائي الفردي والأسري 
مهددا في البلد المضيفء إذا كان السكان المحليون نازحين من الأرضء ولا يمكنهم 
العثور على وظائف في المشاريع الزراعية الجديدة الضخمة ذات رأس المال الكبير 
أو في المدن التي قد يضطرون إلى الهجرة إليها. فمع تهديد مصادر الرزق المحلية, 
وحتى لو كان الغذاء متاحاء قد لا يكون في مقدور عدد كبير من المواطنين الحصول 
عليه. اقتبس شيبرد بشأن كمبوديا: 

عمليات الإخلاء القسريء وتدمير الأراضي الزراعية لأصحاب الحيازات 
الصغيرة والأراضي الحرجية, وعدم كفاية التعويضات أو عدم وجودهاء وفرص 
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العمل المحدودة للغاية (وغالبا ما تكون بأجور زهيدة وغير موثوق بها)؟ 
تعمل على أن تُترك المجتمعات الريفية من دون أمنء أو غذاء. أو دخلء أو 
رجاء (25 .م ,2012 معتقدةة لهدمتععظ فمة لمدمتتهمعثم1 :5 عتاصء 0 ). 
وقد ذكر مقر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء (7عثاناط5 12 
1 أن التحويلات الواسعة النطاق للأراضي التي تنطوي على فقدان الحقوق 
المحلية للأراضي وتقويض الأمن الغذائي تنتهك الحق في الغذاء. 
إن استبعاد السكان المحليين من أراضيهم وتعريض أمنهم الغذائي للخطر من 
شأنه أن يخلق اضطرابات سياسية في البلد المضيّف. لقد ناقشنا أن العديد من 
صفقات الأراضي لديها القدرة على التعدي على الحقوق العرفية في استخدام الأراضي 
لصغار الحائزين والرعاة؛ وقد أعرب المزارعون في كينيا وباكستان عن معارضتهم 
للصفقات المقترحة مع دول الخليج. واضطرت مجموعة بن لادن السعودية إلى 
وقف مشروع تبلغ تكلفته 4.3 مليار دولار أمريكي ل 1.2 مليون هكتار لزراعة 
الأرز في مقاطعة بابوا #نام20 الإندونيسية, وهي منطقة متورطة في تمرد انفصالي» 
بعد احتجاجات عنيفة (2013 ممترهدع:8108). وفي كينيا واجهت قطر انتفاضة 
ضد صفقة أرض مساحتها 40 ألف هكتار في دلتا نهر تانا هااء5 81066 2مه1' من 
المزارعين المحليين والرعاة الذين يدعون أن الأرض ملك لهم (.له © عوصلعاعم8 
2 .م ,2010). استخدم الملياردير السعودي محمد العمودي» الذي والدته إثيوبية 
الأصل. شركته (سعودي ستار). للحصول على عقد الإيجار على 10 آلاف هكتار 
لإنتاج الأرز في جنوب غرب إثيوبياء ويخطط لاستئجار 290 ألف هكتار إضافية. 
وقد أدمجت إثيوبيا عروضها الخاصة بتأجير الأراضي للأجانب مثل «سعودي ستار»» 
مع سياسات إعادة التوطين عن طريق «الاستيطان القروي» لسكان الأراضي المحلية 
النازحة. مع مشروعات مثل مشروع نجم السعودية؛ مما أدى إلى تشريد أصحاب 
الأراضي المحليين» وبالتالي كانت ثمة معارضات عنيفة. وقد أدى الصراع مع السكان 
المحليين حول حقوق الأراضي إلى هجوم مسلح على عمال شركة سعودي ستارء مما 
أدى إلى وقوع العديد من القتلى. 
كما يشير ديننغر وبييرلي (2011 عماتعترظ قصه ععومنصاء) إلى . حالات 
المعارضة العنيفة في ليبيريا وموزمبيق وزامبياء وتّعد حالة مدغشقر المثال الأكثر 
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مأساوية للمعارضة المحلية التي تتسبب في انهيار صفقة الأراضي هناك؛ حيث 
سقطت صفقة لإيجار لمدة 99 عاما (1.3 مليون هكتار) (نصف الأراضي الصالحة 
للزراعة في البلاد) لشركة دايو الكورية الجنوبية بسبب رد الفعل السياسي ضد ما 
كان يُنظر إليه على أنه الاستعمار الجديد. مما أدى إلى انهيار حكومة مدغشقر 
(2009 عممقم همه للمترع). 

كما أن هناك إمكانية لوجود عوامل خارجية سلبية في البلد المضيفء فقد لا 
يهتم المستثمرون الأجانب بالعواقب البيئية طويلة الأجل لأعمالهم. يرتبط تحويل 
الأراضي الحرجية وغير المزروعة بفقدان التنوع البيولوجي. وتدهوره, وتحويل مسار 
المياه عنوة, وفقدان النظم الإيكولوجية (212711572 :2009 «ماهتآ مدعءتكم 
9 علعلط - معتصنعكلة قصة). ويحذر كل من سبايلدوش ومورفي (طء16100م5 
3 ترطم»ناة/3 4صة) من أن الزراعة شديدة الاعتماد على الآلات على نطاق واسع 
من قبل المستثمرين الأجانب ستؤدي إلى تفاقم المشاكل البيئية الخطيرة بالفعلٌ 
في العديد من البلدان المضيّفة. وتتفق رؤية ونان وزملائه (.[ه كء صهدمءو 
3) مع ما سبق من خلال تقييمهم للآثار البيئية المحتملة 'لصفقات الأراضي في 
الخارج. يشير الائتلاف الدولي للأرا راضي (,2011 مغتلهمن لصهآ تمده غمممعنم1 
9 إلى مثال بنين ذه8, حيث «الضغط التجاري على الأرض يعمل على تدهور 
المسطحات الخضراء». 

وتتفاقم كل هذه المشاكل بسبب أن العديد من البلدان المضيفة لديها مؤسسات 
ضعيفة. مما يعني أنها لا تستطيع حماية حقوق السكان المحليين أو البيئة. خلص 
ديننغر وبييرلي (121 .م ,2011 ععاتعنز8 همة ععومنمء) من دراستهما ل19 
صفقة أراض في الخارج إلى أن «الصورة العامة من دراسات الحالة هي الإخفاق في 
صياغة وتنفين وفرض القوانين البينية». ووفقا للمقرّر الخاص للأمم المتحدة المعنيٌ 
بالحق في الغذاء. أوليقر دي شوترء حدث العديد من الاستثمارات في البلدان التي 
«لا تدير فيها الحكومات الموارد» (2011 6فإنادك5 26), كما أن غياب مؤسسات 
قوية يزيد من إمكانية الفساد. ويرى كوتولا وزملاؤه (2009 .21 4» 3لدنه0) أن 
المؤسسات الضعيفة في البلدان المضيفة تعني أن حقوق صغار المزارعين قد لا تكون 
محمية: وبالمثل لا يمكن حماية البيئة. 
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وقد أجرى تيترولت وزملاؤه دراسة حالة متعمقة (2014 .له أ غلنهءمع1) 
للاستثمارات الخليجية في الأراضي الكمبودية والإثيوبية تلخص العديد من المشاكل 
التي نوقشت هنا. وخلصت دراستهم إلى أن هناك القليل من الفائدة لكمبوديا 
أو إثيوبيا ومواطنيها من الاستثمارات الخليجية بسبب عدم دفع ضريبة الشركات 
والضرائب على الدخل؛ وأنه لا يوجد ضمان للعمالة المحلية؛ وأن هناك احتمالا 
ضئيلا لإعادة استثمار أرباح الشركة؛ وضعف العلاقات مع الشركات المحلية لتوفير 
المدخلات؛ كما لا يوجد ضمان لنقل التكنولوجيا؛ ولا حافزٌ لإمداد الأغذية المحلية 
بالسوق المحلية؛ علاوة على نزوح السكان المحليين من أراضيهم. ويرجع هذا 
الإخفاق جزئيا إلى المسؤولين على جميع مستويات الحكومة الذين يفتقرون إلى 
العناية الواجبة والإجراءات الواضحة لتقييم المتقدمين؛ وحيث تتجاهل الإجراءات 
المتطلبات الرسمية وتفتقر إلى الشفافية. 

من وجهة نظر الدولة المستثمرة هناك أيضا مخاطر. وقد تعيق المعارضة 
المحلية المشروع؛ كما هي الحال في عقد استئجار كوريا الجنوبية لمدة 99 عاما ل1.3 
مليون هكتار من الأراضي في مدغشقر. وقد يؤدي تغيير النظام أو سوء الأحوال 
الجوية إلى تعريض المشروع للخطر, في حين أن سوء الخدمات اللوجستية مثل 
فترات التسليم الطويلة لحاويات الغذاء التي تُشحَن إلى البلد المستثمر يمكن أن 
يسبب خسائر مالية. وثمة مشكلة أخرى تتمثل في أن الاستثمار في الأراضي في الخارج 
تقصر رأس امال على شراء الأراضي أو عقود الإيجار الطويلة, مما يقلل من المرونة 
إذا واجه المشروع أي صعوبات. وتعد المصالح القوية للمستثمرين العرب في اقتناء 
الأراضي في باكستان مهددة بشكل خاص في ضوء التاريخ القريب لباكستان من 
حيث الانتفاضات المتطرفة العنيفة ضد الحكومة. 

ويرى تيترولت وزملاؤه (2014 .لدع علسوعنمع1) أنه من وجهة نظر ا مستثمرين؛ 
ليست باستراتيجية معقولة هذه التي تتجاهل قضايا مثل حقوق الأراضي المحلية 
عند الاستثمار في الأراضي في الخارج, حيث إن الاحتمال الكبير للاضطرابات اللاحقة 
يهدد إمكانية الاستثمار. وبالمثل حذر قورتس (2013 180682) من أن مصير 
الاستثمار في الأراضي الأجنبية هو الإجهاضء كما كانت الحال في المحاولات السابقة 
في السودان خلال السبعينيات؛ ما لم يُتَوَضّل إلى ترتيبات مربحة للطرفين, تُدمَج 
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فيها مصالح السكان المحليين. ومثل السياسة المائية الدولية أيضا قضية مهمة في 
العديد من البلدان المضيفة التي يستهدفها ا مستثمرون العرب, مع إمكانية تهديد 
استثماراتهم (السودان وإثيوبيا ومصر فيما يتعلق بالنيل» وباكستان والهند فيما 
يتعلق بالسند. وتركياء وسورية؛ والعراق فيما يتعلق بالفرات). 

وعلى الرغم من هذه المشكلات. فقد أصبح اقتناء الأراضي في الخارج جزءا من 
الجغراقيا السياسية الجديدة للغذاء. 

في الوقت نفسه. رأى زريق (2012 عاترهسساج): مثلما رأى سواينن (2عهم:8 
1) أن الانشغال الجديد بظاهرة «الاستحواذ على الأراضي» يجب أن يوضع في 
سياقه. كما يرى أن ما يحدث في الواقع يختلف قليلا عما كان يحدث داماء حيث 
كانت الشركات متعددة الجنسيات تحتكر الإنتاج» وتحتكر الشراء. وتسيطر على 
إنتاج الغذاء في العديد من الدول الفقيرة وتصدر إلى الدول الغنية مثل كوريا 
الجنوبية والسعودية على حساب المستهلكين المحليين. وبموجب هذه الترتيبات» 
يحصل المزارعون المحليون على أجور زهيدة. وتصدّر منتجاتهم عالية الجودة من 
قبل الشركات متعددة الجنسيات. ويستخدم العمال أجورهم الهزيلة لشراء الأطعمة 
ال مستوردة منخفضة الجودة. 

ويتساءل زريق (101 .م ,2012 عانإهمتا2): «ماذا إذن المفاجأة؟».. ما الذي 
سيختلف إذا كانت هناك زراعة تصدير واسعة النطاق على أرض مستأجرة من قبّل 
دولة أجنبية أو جمعية بدلا من شركة دولية؟ ويرى أن التغطية الإعلامية الأخيرة 
بعناويتها الرئيسية «مشاركة الدول العربية في الاستحواذ على الأراضي»؟؛ هي مثال 
على فوبيا الإسلام والفوبيا العربية التي لا تعترف بالآثار الضارة المماثلة للرأسمالية 
الغربية وشركاتها المتعددة الجنسيات على السيادة الغذائية للبلدان الفقيرة. 

ويوافق فورتس (2013 18065:2) على وجود ضجة إعلامية غير مبررة حول 
الآثار السلبية للاستحواذ على الأراضيء وأن هناك في الواقع فجوة بين المشروعات 
المعلنة وتنفيذها. والحقيقة أنه قد عنون جزءاً من كتابه ب «الاستحواذ على الأرض 
الذي لم يكن “ددةة! غهط1 طم 4صدآ عط1». وهو يدعم حجته بالإشارة إلى 
النتيجة التي توصل إليها البنك الدولي (2011 #علتعترظ هص مءومنهن) من أنه 
اعتبارا من العام 2010 لم يبدأ تنفيذ سوى نحو حُمس مشروعات الأراضي الزراعية 
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المعلنة عاللمياء ومازال نحو ثلث الصفقات في انتظار موافقة الحكومة» ففجوة التنفيذ 
عالية بشكل خاص لدول الخليج وليبيا. 

ويشاطره في هذا الرأي كل من هالام (2013 73ها1ةة5) والائتلاف الدولي للأراضي 
(20126 ,2012 هوأغاتاده0© غممآ لدههنغهمىء:م1): وكلاهما يستشهد بأدلة تشير 
إلى أن معظم صفقات الأراضي لا تنطوي في البداية على مستوى مرتفع من الاستثمار, 
إذ أنها تقوم على المضاربة أو تنطوي على الإنتاج لدى نسبة صغيرة فقط من 
الأراضي التي تم الحصول عليها. ويشير الائتلاف الدولي للأراضي (221هنهصع)م1 
2 .م ,20128 تمنغثلةه© 4ههآ) إلى أن المملكة العربية السعودية والإمارات 
العربية المتحدة اقتنتا 15.3 مليون هكتار من الأراضي في الخارج بين العامين 2000 
و2010 لكن 14 في المائة فقط من هذه الصفقات أدت إلى تنفيذ مشروعات بحلول 
أبريل 2012, حيث تتعثر الصفقات باستمرار. هذه المزارع التي تمكنت من العمل 
والتشغيلء إنما تُفذت في الغالب على نطاق أصغر بكثير مما كان مقصودا. ويرجع 
ذلك جزثئيا إلى أنهم لا يزالون في المرحلة التجريبية, ويختبرون ما إذا كانت الأرض 
مناسبة للزراعة على نطاق واسع. 

يستشهد فورتس (2013 1806:12) ببيئات العمل الصعبة في البلدان المضيفة, 
والفساد. والأطر التنظيمية الضعيفة؛ وانخفاض التمويل وزيادة تكلفته في دول 
الخليج نتيجة للأزمة امالية العامية 2007 - 2008, وعدم الاستقرار السياسي في 
البلدان المضيفةء والصراع مع السكان المحليين على حقوق الأراضي واستخدامها, 
وضعف البنية التحتية, والإجهاد المائي في بعض الدول المضيفة مثل مصر والسودان 
وباكستان وكازاخستانء ونقص خبرة المستثمرين» بوصفها عوامل لإعاقة تنفيذ 
المشروعات. 

ومع ذلك. قإن فورتس 110612 متفائل بشكل ملحوظ حول أن عددا قليلا 
من عقود إيجار الأراضي الخليجية والمشتريات في الخارج قد بدأ بالفعل في الإنتاج. 
ويشير إلى أنه في باكستان لمم يكن هناك أي دليل على وجود مشروع واحد منفذ 
بينما كان في السودان وإثيوبيا العديد من عقود تأجير الأراضي من دون عمل. ومع 
ذلك ونظرا إلى الأدلة التي يوثق فورتس جزءا منها في كتابه (2013 00/052 
فإن عمليات الاستحواذ على الأراضي في الخليج غالبا ما شرردت السكان المحليين من 
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أراضيهم» وإن هذه الأراضي المؤجرة للمستثمرين الأجانب لاتزال غير مستعملة بدلا 
من إنتاج الغذاء للدول المستثمرة. وتبدو البلدان المستثمرة وكأنها في وضع خسارة 
للطرفين حيث تُنشَأ «بنوك الأراضي» من قبل الأجانب بطريقة لا تضيف شيئا إلى 
الأمن الغذائي سواء في البلد الأم أو البلد المضيفء وإذا كان هناك أي شيء, فإنه 
يدفع سعر الأرض في البلد المضيّف. 

هناك بعض الأدلة على أن المستثمرين المضاربين يحصلون بالفعل على مثل 
هذه الأراضي غير المنتجة كجزء من اقتناء الأراضي في العلم. تقول تقارير 2اءم/ل1 
إن بنوك الاستثمار مثل مورغان ستائلي 'إعاضة؛5 ضدعم2840 ودويتش بائك (البنك 
الأماني) علصد8 عطءئنداء2, وكذلك شركات الأسهم الخاصة مثل بلاك روك 8121 
>0 تقوم بشراء الأراضي» وأنشأت سلعا استثمارية للمستثمرين المؤسسينء مثل 
صناديق التقاعد. تتطلع صناديق التقاعد بشكل خاص, مع آفاق زمنية طويلة, إلى 
الأرض كاداة تحؤط ضد التضخم. 

ومع انهيار سوق العقارات في الغرب, جنبا إلى جنب مع انخفاض عوائد 
الأسهم والسندات, تتطلع الكيانات المالية مثل صناديق التحوط بشكل متزايد 
إلى استثمارات مضاربة على الأرض (:1237 .م ,2009 5ع اناعدعع/1 فصة هلنؤه© 
20090 (172101841). يشير كوغلمان الاين (ماعأفمع ع1 هه ممتماءونة1 
5 .م ,2013) إلى أنه في السنوات الأخيرة استُثمرت 14 مليار دولار من رأس المال 
الخاص في الأراضي الزراعية عن طريق أكثر من 200 شركة أسهم خاصة؛ ويشير كل 
من ديننغر وبيرلي (2011 أعارعتر8 قصه ععومتمك7]) إلى أن الإنتاج الكلي في البلد 
المضيّف قد ينهار إذا شر المزارعون المحليون, وم يستخدم المستثمر هذه الأراضي. 

يمتلك صندوق إدارة الأصول الناشئة في لندن» والذي يديره مورغان سابقاء لدى 
جي بي مورغان وغولدمان ساكس و5325 25م0010:0 4صة صدع:ه]/3 2[ أحد أكبر 
الصناديق الأفريقية لاقتناء الأراضي» ويشاع أن عملاءه بالولايات المتحدة قد استثمروا 
ما يصل إلى 500 مليون دولار في أكثر الأراضي خصوبة في أفريقياء مما يجعل عوائدها 
تصل إلى 25 في المائة. وتقدم موزمبيق مثالا جيدا على سيناريو خسارة لجميع 
الأطراف 1056 - ©105. ففي السنوات الأخيرة, نقلت موزمبيق ملايين الهكتارات إلى 
المستثمرينء وكان نصفهم من الأجانب. وقد أفادث التقارير أن صناديق التحوط 
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الغربية تعمل مع الشركات في جنوب أفريقيا لشراء مساحات شاسعة من الأراضي 
الزراعية في موزمبيق للمستثمرين في أوروبا والولايات المتحدة. لكن معظم الأراضي 
لاتزال غير منزرعة. ومن ثم فإن المزارعين الذين شُرْدواء لم يحصلوا على الوظائف 
التي عدوا بهاء وكانت هناك أعمال شغب بسبب أسعار الخبز في سبتمبر 2010 
التي قُتل فيها ستة أشخاص (2010 6ذاء0). 

وبالإضافة إلى ذلكء كان الاهتمام بالأراضي المحلية من جائب المستثمرين 
الأجانب يشجع في كثير من الأحيان «الاستحواذ على الأراضي» من قبّل النغب 
المحلية, وكلاهما يرفع سعر الأرض ويطرد منتفعي الأراضي المحليين. وتشكل عملية 
تحويل الأرض إلى موارد مالية بوصفها أصول مضاربة في البلدان الفقيرة - مثل 
تحويل أسواق الغذاء العالمية إلى موارد مالية, الذي مت مناقشته في الفصل الرابع 
كواحد من أسباب الأزمة العايمية للغذاء - تهديدات خطيرة للأمن الغذائي في البلدان 
الفقيرة. وهي صورة غير مقبولة للرأسمالية في الاقتصاد العالمي. 


إمكانية تجقيق مكاسب متبادلة 

وتقدر منظمة الأغذية والزراعة أن إنتاج الغذاء يتعين أن يتضاعف بحلول 
العام 2050 لإطعام سكان العام, وأن البلدان النامية ستحتاج إلى استثمارات إضافية 
بقيمة 83 مليار دولار سنويا للمساعدة في تحقيق هذا الهدف (,2013 دسصدالة11 
9 .م). ويرى هالام أن موارد الاستثمار في القطاع العام محدودة بسبب ضغوط 
الميزانية. وأن جهود التنمية الرسمية في الزراعة ظلت تتراجع حتى وقت قريب. 
وأن القطاع الخاص في البلدان النامية لا يملك القدرة على تمويل الاستثمارء ومن ثم 
فهناك دور رئيسي على المستثمرين الأجانب أن يقوموا به. 

وفي الوقت نفسه. تتراوح تقديرات المتوافر من الأراضي غير المستخدمة الصالحة 
للزراعة من نحو ملياري هكتار من الأراضي البعلية غير المستخدمة (78/0612 
7 - 146 .م ,2013) إلى 446 مليون هكتار (,2011 ع عاتعترظ لصة ععوصنتمءط 
2 عاطم )ء ويعادل هذا الرقم الأخير نحو ثلث الأراضي المستخدمة حاليا (1.5 مليار 
هكتار) وتتركز بشدة في أفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية, أكثر من نصفها 
في عشرة بلدان» ستة منها في أفريقيا (وهي السودان وموزمبيق وجمهورية الكونغو 
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الديموقراطية ومدغشقر وتشاد وزامبيا). ولنطاق استخدام هذه الأراضي وكذلك 
المياه والعمل في البلدان المضيفة, القدرةٌ على تعزيز إنتاج الأغذية والأمن الغذاني 
على المستوى العالميء وكذلك بالنسبة إلى الاستثمار والبلد المضيّف. 

وعلى الرغم من أن أمريكا اللاتينية تتمتع بالبنية التحتية الأفضلء فإن أفريقيا 
هي التي تجذب أكبر قدر من الاهتمام للمستثمرين الأجانب؛ فالعوائد المنخفضة 
في أفريقيا تعني أن الأرض أرخص والإمكانات أكبر. وقد وجد ديننغر وبييرلي 
(2 عمنهة ,2011 عمامعترظ قصة معومتمءم) أن معظم البلدان الأفريقية التي 
تجذب اهتمام المستثمرين لم تحقق عوائد تزيد على 25 في المائة من إمكاناتها. وإذا 
أمكن سد هذه الثغرات في العوائد عن طريق ضخ رأس امال الأجنبي في أفريقيا 
التي تعاني ندرة في رأس المالء فإن هناك إمكانية تحقيق مكاسب متبادلة - صانهه 
12 يستفيد منها جميع الأطراف. 

ويزعم المدافعون عن اقتناء الأراضي في الخارج أنه في ضوء الحقائق المذكورة 
آنفا؛ فمن الملائم استخدام استراتيجية منهج المكاسب المتبادلة بين الأطراف - صذهمه 
هذ والتي تعمل على أن يتوافق رأس المال الوفير في البلدان المستثمرة مع وفرة 
الأراضي غير المستغلة, والمياه, والأيدي العاملة في البلد المضيف: ومن ثم تحصل 
البلدان العربية المستثمرة على الغذاء والعوائد المالية العالية على استثماراتها؛ 
وتحصل البلدان المضيفة الفقيرة على ضخ رأس المال في القطاع الزراعي» وتعزيز 
التنمية وزيادة الإنتاج الزراعي بحيث يكون هناك المزيد للجميع. 

ويمكن للمستثمرين الأجانب توفير فرص العمل الريفية؛ وتطبيق تكنولوجيا 
جديدة مثل البذور المحسنة؛ واستخدام المدخلات مثل الأسمدة والمبيدات والآلات 
والري والإدارة» وإمكانية الوصول إلى الأسواق وتطوير البنية التحتية مثل المدارس 
الريفية والعيادات والطرق» وتحسين الإيرادات الحكومية من الضرائب والإيجارات؟؛ 
فضلا على زيادة الدخول الريفية» وربما زيادة الإنتاج الغذائي للسوق المحلية في البلد 
المضيف. ووفقا للائتلاف الدولي للأراضي (2011 «مغتلهمهت لصمة لمدمقهصعكم1), 
فإن هناك إمكانية لضخ رأس المال والتكنولوجيا في القطاع الزراعي لتحفيز الاقتصادات 
الريفية من خلال التوظيف والخدمات والروابط مع قطاعات الاقتصاد الأخرى. 

ويشير سواينن (2011 «عصمصة8) إلى أن الاستخدام الشائع الآن لمصطلح 
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«الاستحواذ على الأراضئي» للإشارة إلى ظاهرة اقتناء الأراضي في الخارج يمثل تحيزا من 
خلال استخدام مصطلح سلبي وتحريضيء ويرى أن استخدام مصطلح «الاستحواذ 
على الأراضي» مثال على محاولة «الاستحواذ على العناوين الرئيسية في الإعلام». كما 
يشير إلى أن هناك مجموعة من الأدلة الإمبيريقية فيما يتعلق بالفوائد الضخمة التي 
يحصل عليها المزارعون من الاستثمارات الأجنبية في النظام الغذائي» ويشير أيضا إلى 
الاستثمار الأجنبي في النظم؛ الزراعية الغذائية باعتباره عاملا حاسما وراء النمو في 
الإنتاجية والأداء الزراعيين في أوروبا الشرقية فيما بعد العام 1995: واللذين كانت 
لهما آثار إيجابية في كل من المزارع الكبيرة والصغيرة (:2004 صعصصة»:5 مسد وعاء2 
2 تاعصصتوز5 :1998 تتعصس51 لصة مزه ). 

كما يذهب سواينن أيضا إلى وجود آثار إيجابية مماثلة واضحة في بعض 
القطاعات والمناطق في أفريقيا (2011 .41 © 3/12651675). وأخيراء يرى أن الدلالات 
السلبية وال معارضة التي تتطور حول مفهوم «الاستحواذ على الأراضي» تجعل 
صياغته, وإعطاء تقييم غير متحيز للمنافع والتكاليف والإيجابيات والسلبيات 
صعبين على نحو متزايد. 

كما يؤكد بلومينتال (2013 1هطمعدمدا8) بقوة أن الاستثمار الأجنبي في 
الزراعة التجارية واسعة النطاق يوفر إمكانات مكافآت ضخمة لكل من البلد 
المضيف والمُستثمر. وقد تردد هذا الموقف في تقرير الأونكتاد العالمي للاستثمار 
للعام 9 (2009 30145)) الذي قدم مقترحات بأن الشركات متعددة 
الجنسيات يمكن أن تؤدي دورا رئيسيا في تعزيز التنمية الريفية والأمن الغذاني في 
استثماراتها الزراعية في الخارج. 

ومع ذلكء فإن سيناريو المكاسب التبادلة يعتمد على صفقات عادلة للبلد 
المضيف. وقد أظهرت الدراسات التي استُشهد بها أن العديد من الفوائد الموعودة 
للبلدان المضيفة لا تتحقق في الواقع, كما أن هناك مجموعة من التأثيرات السلبية 
المرتبطة باقتناء الأراضي الأجنبية. ومن أجل محاولة التأكد من أن سيناريو المكاسب 
امتبادلة صذ-صة» سيرتبط باقتناء الأراضي في الخارج حاولت المنظمات الدولية 
وضع مدونات السلوك. ووفقا للإسكوا (104 .م ,2010 850118). ينبغي أن 
تتضمن العناصرٌ الرئيسية للقواعد السلوكية ما يلي: 
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1. الشفافية, والمفاوضات التي تجري بالمشاركة (أحد الاقتراحات للدول المضيفة 
للإعلان عن قرارها في تأجير أو بيع الأراضي وتنظيم العطاءات التنافسية). 

2. التنسيق الرأسي والأفقي الوثيق لجميع الوزارات والمؤسسات الوطنية المعنية. 

3. الحرص على الوفاء بالواجب قبل أي صفقة. وتوضيح حقوق الأراضيء أي 
تكلفة التعويضء ومتطلبات البنية التحتية. 

4. احترام الحقوق العرفية الحالية في الأرض والموارد الطبيعية الأخرى. 

5. معالجة القضايا التوزيعية مقدما مع نواتج مسعرة يمكن قياسها بشكل 
واضح للمجتمعات ال محلية المستمدة من استثمارات واسعة النطاق. 

6. الاستدامة البيئية. 

7 أولوية الأمن الغذائي الوطني في مواجهة مصالح المستثمرين الأجانب في 
أوقات أزمة الغذاء الوطنية الحادة. 

وأيضا وضع كل من الفاو, والبنك الدولي» والأونكتادء والصندوق الدولي للتنمية 
الزراعية مجموعة قواعد للسلوك تعرف ب«الاستثمارات الزراعية المسؤولة 1ه8». 
وشملت هذه القواعد: احترام حقوق الأراضي والموارد؛ وضمان الأمن الغذائي المحلي؛ 
وضمان الشفافية والحكم الرشيد والبيئة المواتية المناسبة؛ والتشاور والمشاركة؛ 
والاستثمار الزراعي المسؤول؛ والاستدامة الاجتماعية؛ والاستدامة البيئية. إن مدونة 
قواعد السلوك الأكثر إلزاما هي «المبادئ التوجيهية الطوعية المتعددة الأطراف لإدارة 
اقتناء الأراضي 176». والتي تشير إلى حقوق الإنسان بشكل ملزم وأقرتها منظمة الأغذية 
والزراعة في مايو 2012". تشدد كل من قواعد السلوك الخاصة «الاستثمارات الزراعية 
المسؤولة» و«المبادئ التوجيهية الطوعية المتعددة الأطراف لإدارة اقتناء الأراضي» على 
مفهوم الموافقة الحرة المسبقة عن علم (8810). الذي تُوقش سابقا في هذا الفصل, 
والذي يتطلب التشاور مع أصحاب المصلحة والشفافية, وأنظمة للبت في التظلمات. 

وقد رأى المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء (20112 18581) أن وضع 
معيار دولي أو مدونة سلوك واضحة للاستثمار الأجنبي على نطاق واسع في الأرض م 
يحظ باهتمام كبير في حين أن العديد من المنظمات غير الحكومية رفضت مدونات 
السلوك باعتبارها مجرد غطاء غير قابل للتنفيذ. وإحدى المشكلات الرئيسية هي أن 
صفقات الأراضي غالبا ما تفتقر إلى الشفافية» مما يجعل من الصعب التأكد مما إذا 
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انت تتقيد بالقوانين. 
وضع العديد من المحللين (2011 أعاتعترظ مصة «عوصنتماء6) العبء على 
عاتق البلدان المضيفة لضمان سيناريوهات مربحة للجميع من خلال تحسين نظم 
إدارة الأراضيء بما في ذلك السياسات العامة والإطار القانوني والتنظيمي لعمليات 
اقتناء الأراضي على نطاق واسع. ومن شأن الإطار الجيد أن يضمن التزام المستثمرين 
الأجانب بالمعايير البيئية والاجتماعية التي وضعتها حكومة البلد المضيفء وأن 
النظام القانوني الصارم من شأنه أن يتيح المساواة لحائزي الأراضي ا محليين. إضافة 
إلى ذلك. هناك حاجة إلى تعزيز مراقبة المجتمع المدني إلى جانب الإفصاح العلني 
العام عن الصفقات وإمكانية الحصول على امعلومات على نطاق واسع. وقد وجدت 
دراسة البنك الدولي (2011 مماتعترظ قصة عمععمنمء6) لسبعة بلدان أن معظمها 
يفتقر إلى الأنظمة القانونية والتنظيمية الجيدة» وأن لديها قدرة ضعيفة على التنفيذ 
والرصد والإلزام. وقد أشارت الإمارات العربية المتحدة إلى عدم وجود قواعد ولوائح 
مناسبة في البلدان المضيفة تغطي الاستثمارات في قطاعها الزراعي بوصفها مشكلة 
رئيسية. مما يضع المسؤولية على عاتق البلد المضيف للعالجة هذه المسألة. 
يرى كل من آرنولد (2013 8:2014): وسبايلدوش ومورفي (لصه طءهلاء1م5 
3 ترطمعدط/ة). ومونتيمايور (2013 340:652:06) أن العبء يجب أن يكون 
على الحكومات المضيفة لتطوير قواعد السلوك. ولدى بعض البلدان المضيفة بالفعل 
إطار تنظيمي يغطي اقتناء الأراضي في الخارجء ولكن في الممارسة العملية غالبا ما 
تُخْتّرق هذه القواعد. فعلى سبيل المثال. لدى كمبوديا لوائح للامتيازات الاقتصادية 
للأراضي تنص على أن الامتيازات لا تزيد على 10 آلاف هكتار, وأن عمليات تقييم 
الأثر البيني والاجتماعي ستّجرى أولاء وأن توضع خطة رئيسية للتنمية المحلية» وأن 
تجري مجتمعية مع السكان المحليين, وأنه يجب احترام حقوق الأراضي المحلية. ومع 
ذلك. وكما أظهر شيبرد (وعنكدة5 لقصمنوعظه قصة لهدمتتهمعكمة 5؛ عتامعه 
2 فإنه غالبا ما تُتَجَاهل هذه اللوائح. 
غير أن الكثيرين يعتقدون أنه من الخطأ وضع كل العبء على كاهل البلدان 
المضيفة الفقيرة لضمان أن يصبح سيناريو الحصول على الأراضي مربحا للجميع. وقد 
ذكر شيبرد (2012 0165نن5 لهدمنعع8 خصة لهدهتثهمععنمآ عه؛ ععامء0) أن دول 
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الخليج يجب أن تتحمل المزيد من المسؤولية» ويجب أن تعمل على إيقاف المزيد من 
عمليات اقتناء الأراضي إلى أن توضع آليات أو بدائل للتخفيف من اماعط كما يعتقد 
شيبرد أنه ينبغي عليها تنظيم نشاط القطاع الخاص سعيا إلى تحقيق أهداف الأمن 
الغذائي التي ترغب الدولة في وضعهاء ووضع بروتوكولات واستراتيجيات للتعامل مع 
مزارعي الحيازات الصغيرة» وينبغي إنشاء آليات مستقلة للمساءلة العامة لمحاسبة 
كل من مشروعات اقتناء الأراضي التي يقودها القطاع الخاص, والتي تقودها الدولة. 
كما يشير زريق وزملاؤه (2011 .21 اع عاترهمد2) استنادا إلى استعراضهم للاستثمارات 
الخليجية في الأراضي الزراعية في السودان وإندونيسيا وباكستان إلى أن المستثمرين 
في الخليج بحاجة إلى ضمان أن هذه الاستثمارات توفر عوامل خارجية إيجابية للدول 
المضيفة ومجتمعاتها المحلية؛ وإلا فإنها قد لا تكون ناجحة. 

وبصورة أعم, خلص الائتلاف الدولي للأراضي (0011]100 لصم لهدهتتهممعام1 
0 إلى أنه إذا تم التحايل على المخاطر والآثار السلبية لاقتناء الأراضي' في 
أفريقيا. فهناك حاجة إلى إصلاحات جوهرية وقانونية ومؤسسية على المستويات 
العالمية والوطنية وال محلية. ويبدو أن مثل هذه العملية الشاملة تستدعي نوعا 
من آليات الإدارة العالمية #ءصهصمء”مع 1هاهاع. وقد رأى آخرون مثل لوقنشتين 
(2012 ستعأقمعيوم]) أن تضطلع المؤسسات امالية الدولية, مثل البنك الدولي 
ومؤسسة التمويل الدولية التابعة لهاء بدور أكثر نشاطاء وأن تكف عن الاشتراك 
في المساعدة على تصميم وتمويل المشاريع المشتركة التي تنطوي على اقتناء نطاق 
واسع من الأراضي. 

وهناك بعض الدلائل على أن المستثمرين الأجانب بدأوا في الاستجابة للاهتمام 
الدولي بشأن اقتناء الأراضي في الخارج. وفي العام 2010 أعلنت قطر أنها ستضع 
استثمارات الأراضي في الخارج قيد الانتظار حتى يتم التعامل مع قضايا حقوق 
الأراضيء مؤكدة التزامها بقواعد السلوك الدولية» في حين أعلنت شركة حصاد 
الغذائية المملوكة للدولة (جزء من صناديق الثروة السيادية للبلاد) أنها سوف 
تشكل روابط مع الشركات الزراعية القائمة في البلدان المضيفة بدلا من الحصول 
على الأراضي بشكل كامل (209 .م ,2013 17065]2). وقال رئيس مجلس إدارة شركة 
حصاد الغذائية ناصر محمد الهاجري: «نحن لا نحذف خيار شراء الأراضي الزراعية, 
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لكننا لا نشعر بأنها الاستراتيجية الصحيحة. في كثير من الحالات» لا تعتبر هذه 
الصفقات حالات مربحة للجميع: ولا نريد أن نكون في وضع يسلب فيه الأغنياء 
الغذاء والأراضي من الفقراء» (2009 تعلة8). 

وبالنظر إلى الآثار السلبية المحتملة لاقتناء الأراضيء فإن العديد من المنظمات 
الدولية, مثل الفاوء والبنك الدولي (2011 عواعره خصة عععمنماء0) تدعو الآن 
إلى ترتيبات بديلة للشراء أو الإيجار المباشر للأراضي. وتشمل هذه البدائل مشروعات 
مشتركة مع المزارعين المحليين الذين يمكن منحهم حصة من الأسهم في الشركة 
المستثمرة؛ والزراعة التعاقدية؛ وعقود الإدارة, والإيجارات المجتمعية» ومع المزارعين 
المحليين الذين يحصلون على دخل متدفق من الأراضي المستأجرة؛ ومع برامج المزارعين 
المستقلين؛ على سبيل المثال, كما في نموذج أصحاب الحيازات الصغيرة المرتبط بحيازات 
مركزية. وستدعم الاستثمارات هذه الترتيبات, ولكن في كثير من الحالات يستمر 
المزارعون في السيطرة على أراضيهم. وربما يمكنهم بيع إنتاجهم بأسعار مضمونة 
للمستثمر (2011 عفاتعترظ قصة ععوصتهاء2 :2009 .له اء لنطم2). 

ويمكن تقديم الدعم للاستثمارات في البنية التحتية الدائمة مثل: الموانئن 
والصوامع والطرق لدعم المزارعين المحليين, أو في المدخلات مثل البذور والأسمدة, 
أو في السلع الفكرية مثل البحث والتطوير ودعم الإرشاد وتحسين أنواع البذور. 
وقد أيّد الائتلاف الدولي للأراضي (.م ,20126 ددغ تلدم0 فصهة لهده نت تهمعام1 
7) هذه الأفكار بحجة أن «اقتناء الأراضي على نطاق واسع يجب أن يكون نموذجا 
استثماريا موصوفا بالملاذ الأخير». 

ويوصي الائتلاف بدلا من ذلك بالاستثمار في 500 مليون مزارع من صغار الملاك 
في جميع أنحاء العالم الذين عانوا الإهمال منذ عقود. ومع ذلك يشكلون العمود 
الفقري لإنتاج الغذاء في معظم البلدان والمستثمرين الرئيسيين في الزراعة. مثل هذا 
النموذج ينطوي أساسا على الاستثمار في الناس بدلا من الاستثمار في الأراضي. ولهذه 
الطريقة البديلة أيضا القدرة على تقليل مخاطر المستثمرين» حيث إن رأس امال غير 
مقيد بالأرضء ومن ثم فهو أقل عرضة للمخاطر السياسية والمخاطر الأخرى في البلد 
المضيفء في حين أن البلد المستثمر أقل تعرضا لمخاطر الطقس في البلد المضيف؟ 
لأنه يمكن الحصول على الغذاء من أماكن أخرى في حالة حدوث صدمات جوية. 
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ويشير كل من ديننغر وبييرلي (2011 عماتعترظ قصه عوصنمءم) إلى أن 
العديد من البلدان التي بها مساحات شاسعة من الأراضي غير المزروعة حاليًا لديها 
فجوات كبيرة بين العَّلة الفعلية والممكنة في الأراضي التي تُسْتَرع؛ ويمكن تحقيق 
زيادات كبيرة في الإنتاج وتحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأفقر الناس من 
خلال دعم المزارعين الحاليين لاستخدام أرا اضيهم بشكل أكثر إنتاجية بدلا من توسيع 
المساحة المزروعة. وهذا يتطلب استثمارات في التكنولوجيا والبنية التحتية والوصول 
إلى الأسواق والمؤسسات, فضلاً على ضمان وصول صغار المزارعين إلى المدخلات مثل 
البذور والأسمدة المحسنة والإرشاد الزراعي المناسب. 

ويمكن أن يكون دعم زراعة الأراضي الصغيرة كثيفة العمالة بهذه الطريقة؛ أكثر 
إنتاجية من الزراعة الميكانيكية للأراضي الكبيرة؛ لأن هذه الأخيرة بحاجة إلى إنفاق 
الموارد على أجور أعمال الإثراف (لمة معومهسعماظ :1998 علعندا همه معللة 
9 تنرهامن.آ :1997 معوماماء1). وعلاوة على ذلك فإن الزراعة الصغيرة 'النطاق أكثر 
استدامة من الناحيتين الاجتماعية والبيئية. ويشير بييرلي (2013 166:عبر8) إلى النجاح 
التاريخي للزراعة الأسرية عبر العديد من المحاصيل. ويلاحظ أن المستثمرين الأجانب 
(بدلا من المستوطنين) قد شاركوا حتى وقت قريب في زراعة المحاصيل الغذائية. 

ويشير كل من سبايلدوش ومورفي (2013 ترطممد31 هسه طءمل1ءزم5) إلى أن 
زراعة المزارع كبيرة المساحة التي:تعتمد على الآلات - وهي النموذج المهيمن لاقتناء 
الأراضي في الخارج - تستخدم كميات كبيرة من المياه. وتستنزف الطبقة السطحية 
الخصبة بمعدلات غير مستدامة. وتعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري الذي 
يستخدم في: الآلات, والأسمدة, والنقل, ومبيدات الآفات. والمخازن؛ والتي تُسْتَورد 
بتكلفة عالية في معظم البلدان النامية. ويرى هالام (2013 «هلاه1آ) أنه ينبغي 
على المستثمرين الأجانب أن يتعاونوا مع مزارعي الحيازات الصغيرة المحليين بدلاً 
من الحصول على الأراضي برمتهاء ولكن يلاحظ أنهم قد يفضلون شراء الأراضي أو 
عقود الإيجار الطويلة التي تسود فيها وفورات الحجم أو حيثما تستلزم نفقات 
البنية الأساسية. 

ويوضح شيبرد (,2012 وعنلد56 لهدمزوع8 لصة لهدمتتهصمعنم1 +4 عامعه 
7 .م) أنه على المستثمرين الخليجيين الاستعاضة عن استراتيجيتهم الخاصة 
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بالاستحواذ على الأراضي على نطاق واسع والزراعة لإنتاج الأرز في كمبوديا؛ بالعمل 
بالمشاركة مع المزارعين المحليينء مشيرا إلى مثال شيتنام التي أثبتت أن إنتاج صغار 
الحائزين من الأرز يمكن أن يكون ذا كفاءة عالية وقدرة تنافسية على ا مستوى 
الدولي. وبصورة أكثر عمومية توصل تيترولت وزملاؤه (2014 .له ؛ء ؛لنتهعءماء1)ء 
بعد دراسة استراتيجية اقتناء الأراضي لدول الخليج في كمبوديا وإثيوبياء إلى استنتاج 
مفاده أن هذه الاستراتيجية هي طريقة واهنة ومحفوفة با مخاطر لتأمين الإمدادات 
الغذائية لأنها تميل إلى طرد المجتمعات المحلية أو الإضرار بها أو إفقارهاء مما يهدد 
استمرار تلك المشروعات. ويرون أن السبيل الأكثر موثوقية للنجاح هو أن تستثمر 
دول الخليج في زراعة الحيازات الصغيرة في البلد المضيف بدلا من اقتناء الأراضي 
على نطاق واسع. وبا مثل يوصي زريق (2012 عاتردمس2) بالمنهج البديل الذي يُشرك 
المزارع الصغيرة أو المتوسطة التي تديرها وتمتلكها عائلات زراعية محلية. مع 
التفاوض على صفقات معقولة لبيع جزء من محصولها للتصدير إلى الدول العربية؛ 
في حين لايزال جزء منها في المنزل لاحتياجات الأمن الغذائي المحلي. 

ومع ذلك يحذر مونتيمايور (2013 #مترهدمعاده31) من أن برامج الزراعة 
التعاقدية لا توفر دائما صفقات عادلة لصغار المزارعين» ويرى أن الاتجاه الملموس 
نحو الزراعة التعاقدية: والتعاقد من الباطن مع العمالة في الفلبين ينبغي النظر إليه 
بوصفه استراتيجية للشركات القائمة على الزراعة لتقليل تكاليفها والتزاماتها المتعلقة 
بالعمالة. ولإضعاف قوة النقابات ولتحقيق ال مرونة لتخفيض قوتها العاملة من دون 
تحمل عبء تكاليف المكافآت والمعاشات. 

ويؤيد ديننغر وبييرلي (2011 عمامعترظ ممه عععمنمكء<1) هذا الرأي من خلال 
الإشارة إلى أنه في دراسات إندونيسيا وليبيريا والمكسيك وموزمبيق 
احتّفظ بالأرض من قبل المالكين الأصليينء ولكن أجريت استثمارات أجنبية؛ كثيرا ما 
ظهرت قضايا مختلفة مثل: قضايا شروط الدفع للمنتجاتء وبيع المنتجات بطرائق 
جانبية. وشروط الائتمان» والسلوك الاحتكاري من قبل المشترين. وهذا الاستخلاص 
ذاته توصل إليه كل من فيلدمان ولنكهورست و#مطلمهمة همة مقصقء/؟ 
1) في دراسة إنتاج السكر في رواندا. 
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الخلاصة 

أوضح التحليل السابق أن استثمارات الدول العربية لاقتناء الأراضي في الخارج 
بوصفها مصدرا مباشرا لمحاصيل الغذاء؛ تُعد جزءا من الاقتصاد السياسي الجديد 
للسيادة الغذائية في العالم العربيء وهو الذي أظهر العديد من التناقضات عند 
ممارسته. على الرغم من أن الدول العربية لديها القدرة على تحقيق سيناريو 
المكاسب المتبادلة ويستفيد منه كل من مواطني الدول العربية وأولئك في البلد 
المضيف, فإن هناك مجموعة متزايدة من الأدلة تشير إلى أن هذا السيناريو الإيجابي 
نادرا ما يتجسد في الممارسة العملية حتى الآن. وفي ضوء هذه النتائج تُنصح الدول 
العربية بأن تعيد تقييم فاعلية استراتيجية اقتناء الأراضي في الخارج وأن تُوجد طرقا 
أكثر عدلا لتأمين جزء من احتياجاتها الغذائية من البلدان المضيفة التي تتوافر فيها 
الأراضي والعمالة والمياه. وتعتبر الخطوات التي اتخذتها قطر في هذا الاتجاه مبادرة 
مشجعة على أن الآخرين يجب أن يتبعوها. : 
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ل سياساتن التكامل العربي 
* في الأسواق العالمية للغذاء 
* والزراعة العربية المحلية 


يرى التقرير الصادر عن البنك الدولي» 

1 ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) 
540, والصندوق الدولي للتنمية الزراعية 
(الإيفاد) ممع (و2009 علصدظ 18014) بشأن 
الأمن الغذائي في العام العربي أن هناك سبلا ثلاثا 
للتعامل مع صدمات أسعار الغذاء في ا مستقبل 
وتحسين حالة الأمن الغذائي في المنطقة: (1) 
تحسين شبكات الأمان الاجتماعيء وتحسين 

٠‏ التعليم وتنظيم الأسرة؛ (2) تعزيز الإمدادات 
الغذائية عن طريق تحسين الزراعة المحلية 
وكذلك سبل المعيشة الريفية بصورة أعم؛ (3) 


4 
«عندما ضرب الجفاف أستراليا تقليل التعرض لتقلبات السوق من خلال تحسين 
وأوكرانيا في العام 50, أتيحت ١‏ 5 5 عه 0 
صادرات القمح الكيدة من لولس ل التكامل في الأسواق العالمية للغذاء وتحسين 

أو صادرات الأرز من دول مثل مصرء كفاءة ة الإمدادات (الت ات 
فين متعا شغط أ على انام ة سلسلة الإمدادات (التوريدات) إأمصناة 
الغذاء العالمي» صفهط والسياسات المالية. سندرس كل واحد 
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من هذه المجالات بدوره؛ متجاوزين التحليل الوارد في تقرير البنك الدولي. في هذا 
الفصل سننظر إلى مجالي المستوى الكلي: تحسين التكامل في الأسواق العالمية للغذاء 
والتحسينات في الزراعة المحلية. وفي الفصل التالي سننظر إلى المزيد من القضايا ذات 
المستوى الجزني المحيطة بإصلاح برامج شبكات الأمان الاجتماعي في العام العربي. 


تكامل أفضل في الأسواق العالمية للغذاء 

حتى إذا عملت الاقتصادات العربية على زيادة إنتاجها الغذائي المحلي بشكل 
كبير, أو حصلت على الغذاء بشكل مباشر عن طريق اقتناء الأراضي في الخارج أو 
كليهما؛ فإنها ستظل تعتمد على الواردات في جزء من احتياجاتها الغذائية. خاصة 
الحبوبء أما المغرب فقط فيتوقع أن يشهد تراجعا في الطلب على واردات الحبوب 
على مدى السنوات العشرين المقبلة. ومن ثم هناك حاجة للاقتصادات العربية إلى 
اتخاذ تدابير تعزز مكانتها في الأسواق العالمية للغذاء وتقلل من تعرضها لصدمات , 
الأسعار والعرض. 

ويقترح تقرير البنك الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والفاو (18/0:19 
علمد8) عددا من الطرق التي يمكن بها للبلدان العربية تقليل تعرضها 
للأسوق الدولية وتقلب أسعار الأغذية المستوردة. بما في ذلك: تحسينٌُ كفاءة سلسلة 
الإمدادات لخفض التكاليف وتحسين توزيع الأغذية؛ وتطويرٌ مخزونات الغذاء 
الافتراضية”*. على سبيل المثالء من خلال الاحتياطيات المالية والخيارات الآجلة 
بدلا من الاعتماد على المخزونات المادية؛ وزيادةٌ الاستفادة من أسواق المخاطر 
الرسمية لضمان المعاملات في الأسواق العالمية للغذاء؛ وتحسين التعاون الإقليمي؛ 
كما أوردت هذه الاقتراحات ذاتها الإسكوا (2010 85©1874). 

ونظرا إلى أن الكثير من الأغذية المستوردة في المنطقة العربية تتكون من الحبوب 
ضخمة الحجم والوزن, فإن جزءا كبيرا من التكلفة النهائية يرجع إلى النقل الدولي 
والمحليء والتخزين» ومعدات التخزين اللازمة. وتدعي الإسكوا (2010 850114) أن 
(*) السلع الافتراضية (60045 (دد::9/1): هي سلع أو منتجات يجري تداولها في المجال غير الماد. 
منظورة أو ملموسة, وتكمن قيمتها فيما يرغب المستهلك في دفعه نظير ذلك. ومخزونات الغذا. 


4 0 وعانمعك5:0) تعني أن يُحتجز أو يُنشأ مخزون افتراضي, كأن تستورد دولة ما سلعة 
ويتم ذلك عبر عقود والتزامات من كلا الطرفين: المورّد والمستورد. [المترجم]. 
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البلدان في منطقة الإسكوا تميل إلى الأداء بصورة أسوأ من البلدان الأخرى متوسطة 
الدخل فيما يتعلق بمؤشرات التنمية التجارية. مثل مؤشر أداء الخدمات اللوجستية 
للبنك الدولي؛ ويرجع ذلك جزئيا إلى عدم تكامل الخدمات الحدودية وعمليات 
التفتيش, وعدم وجود إجراءات مبسطة للشحن العابرء وسوء حالة السكك الحديد 
والطرق» وإجراءات إزالة الحدود غير الفعالة وغير المكتملة, وعدم القدرة على تعقب 
وتتبع الشحنات. 

يوضح الجدول (7-1) مؤشر أداء الخدمات اللوجستية للبنك الدولي ''(151) 
للبلدان العربية المدرجة في عينة البنك الدولي» وكذلك بيانات لمختلف مناطق العامم. 
كما يتبين من الجدول أن هناك مجالا كبيرا لكثير من الدول العربية لتحسين خدماتها 
اللوجستية التجارية؛ لاسيما بالنسبة إلى كل من: العراق (المرتبة 145 من 155 دولة)» 
ليبيا (137), الجزائر (125). الأردن (102): لبنان (96). وجميع هذه الدول لديها 
نقاط على المؤشر أقل من المتوسط بالنسبة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
ككلء وكذلك أقل من المتوسط بالنسبة إلى البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسطء 
وكذلك بالنسبة إلى منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ. 

وتشير الإسكوا (66 .مم ,2010 7-585011/8) إلى أن الدول العربية لا تسجل 
نتائج ضعيفة فقطء بل أيضا وفقا ملؤشرات أخرى مثل مؤشر تمكين التجارة» ومؤشر 
سهولة ممارسة أنشطة الأعمال؛ وذلك لأسباب مختلفة: (1) الافتقار إلى المسؤولية 
الشاملة عن تيسير التجارة؛ (2) عدم تكامل الخدمات الحدودية وعمليات 
التفتيش؛ (3) عدم وجود إجراءات مبسطة للشحن العابر غطعاء؟ القصهء؛ (4) 
سوء البنية التحتية للسكك الحديد والطرقء خاصة في المناطق المتأثرة بالنزاع» كما 
هو موضح في ظروف الطرق والمعابر الحدودية بين فلسطين والأردن» وبين العراق 
وسور ية والأردن. 

بالإضافة إلى ذلك فإن العديد من البلدان (العراق والكويت وسورية والأردن 
ولبنان وامملكة العربية السعودية ومصر) في المنطقة سجلت نتائج سيئة في مؤشر 
الربط البحري (18 عمسج5 ,2010 850118) بسبب سوء نوعية البنية التحتية 
للموانئ وخدماتهاء وضعف إجراءات إزالة الحدود. وصعوبة ترتيب الشحنات» 
وضعف تتبع الشحنات. 
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الاقتصاد السياسي للسيادة الغذانية في الدول العربية 


سياسات التكامل العربي في الأسواق العالمية للغذاء والزراعة العربية المحلية 


وقد أشارت الإسكوا (2010 850184) إلى وجود علاقة إيجابية بين مؤشرات 
التنمية التجارية المختلفة والأمن الغذائيء وقد وضحت ذلك عن طريق 
توضيحي (20 عتناع8 ,2010 850114) يرسم مؤشر الجوع العالمي كمعبّر عن 
الأمن الغذائي في مقابل مؤشر أداء الخدمات اللوجستية ليوضح هذه العلاقة. 
والشكل التوضيحي يبين أن هناك علاقة واضحة بينهما؛ فكلما كان مؤشر أداء 
الخدمات اللوجستية مرتفعاء انخفض مؤشر الجوع العالمي. وهذا يشير إلى إمكانية 
تحقيق تكامل تجاري أفضلء خاصة في أسواق الغذاء العالمية. مع تحسين الخدمات 
اللوجستية المحلية لتعزيز الأمن الغذائي في المنطقة. 

وقد لاقت وجهة النقاش سالف الذكر صدى عند بيات وزملائه (.له 4 نااءنمسههآ1 
2) حيث درسوا سلسلة إمدادات القمح (111500) ستقطن) تراممنة أرمصس] غوع طلا 
في 10 دول عربية هي: البحرين ومصر والأردن ولبنان والمغرب وعمان وقطر والمملكة 
العربية السعودية وتونس واليمن؛ وقارنوا تلك الأرقام بتلك الخاصة ببلدان مرجعية 
كهولنداء وكوريا الجنوبية. وتغطي سلسلةٌ إمدادات القمح سلسلة الإمدادات من التفريغ 
في الميناء إلى التخزين في مطاحن الدقيق؛ والتي تتمثل في: التفريغ في الميناءء والنقل إلى 
الصومعة الداخلية؛ والتخزين في الصومعة الداخلية, منفذ النقل إلى مطاحن الدقيق» 
وتخزين المواد السائبة في مطاحن الدقيق. قيست الكفاءة اللوجستية باستخدام مقياسين: 
التكلفة والوقت. وقد وجدوا أن متوسط تكاليف سلسلة إمدادات القمح في العام 2009 
للدول العربية العشر بلغ 40 دولارا أمريكيا لكل طن من القمح (36 في المائة على الإدارة, 
و3 في المائة على لوجستيات الموانن؛ و22 في المائة على النقل الداخلي. و12 في المائة على 
التخزين) وهو ما يصل إلى أربعة أضعاف نظيره في هولنداء مع أعلى التكاليف المسجلة في 
مصرء تليها الأردن واليمن وقطر. 

وقد وجد أن الاختناقات في الموانئ تعمل على زيادة التكاليف في سلسة 
إمدادات القمح بدرجة كبيرة. خاصة في المملكة العربية السعودية وتونس ومصر؛ 
في حين كانت تكاليف النقل الداخلي المرتفعة عنصرا كبيرا من تكاليف السلسة في 
كل من اليمن بواقع 51 في المائة» والأردن بنسبة 42 في المائة» ومصر بنسبة 21 
في المائة. وحيث إن معظم البلدان العربية ستواصل الاعتماد بشدة على واردات 
الحبوب» فهناك مجال واسع لتخفيض تكلفة الأغذية المستوردة من خلال الاستثمار 
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في البنية التحتية لتخزين ونقل الأغذية. وبصفة عامة تحسين إدارة ولوجستيات 
الواردات الغذائية. ويقدّر لامبيات وزملاؤه أن الدول العربية تستورد نحو 40 مليون 
طن من القمح سنويا بحيث تكلف - بمتوسطها البالغ 40 دولارا أمريكيا للطن 
الواحد من تكاليف سلسلة إمدادات القمح - 1.6 مليار دولار. ومن الجدير بالذكر 
أن توفير 10 في المائة فقط من تكاليف سلسلة الإمدادات هذه يمكن أن يمكن من 
شراء احتياطيات استراتيجية لمدة شهر واحد. 

أظهرت دراسات أخرى (2010 850114).: في ضوء استيراد الغذاء من الأسواق 
الأولية إلى الثانوية. وخاصة الحبوب, أن تكاليف النقل المحلي في البلد المستورد 
عالية بشكل خاص مقارنة بتكلفة النقل الدولي. ويعد هذا صحيحا بشكل خاص 
في العالم العربي؛ حيث تتم معظم عمليات النقل المحلية عن طريق البر بدلا من 
السكك الحديد. وقد أشارت الإسكوا إلى أن هذا يمثل تكلفة كبيرة في البلدان المتأثرة 
بالصراع في المنطقة مثل فلسطين والسودانء حيث تضيف الطرق السيئة واللسائل 
الأمنية تكاليف النقل المحلي. 

وفي سياق ضعف الأداء لكل من الخدمات اللوجستية وسلسلة الإمدادات» فمن 
المقلق أن المنطقة العربية هي المنطقة الوحيدة التي انخفض فيها الإنفاق العام 
على البنية التحتية في النقل والاتصالات. بشكل طفيف في السنوات الأخيرة (وإن 
كان ذلك مرتفعا نسبيا مقارنة بالمناطق الأخرى). ويُعد الانخفاض في الإنفاق على 
البنية التحتية مرتفعا بشكل خاص في تلك البلدان التي صنفها برايسنغر وزملاؤه 
(2012 .21 ؛4» #عههنواء:8) على أنها بلدان مستوردة للنفط وتواجه تحديات كبيرة 
تتعلق بالأمن الغذائيء حيث انخفض الإنفاق بنسبة 2.6 في المائة للفرد في السنة بين 
العامين 0 و2007 (5 2601 ,2012 .21 غ» موععدنواء:8). وكان هذا الانخفاض 
كبيرا في المغرب؛ حيث وصل إلى نسبة 20.3 في الماثة. 

بالإضافة إلى خفض تكاليف الخدمات اللوجستية لاستيراد الغذاء - وخصوصا 
الحبوب - من الممكن أن .تخفض الدول العربية تكلفة الشراء الفعلية للأغذية 
المستوردة. ونظرا إلى أن المنطقة العربية هي أكبر مستورد للحبوب في العام فإن 
هناك مجالا كبيرا في العديد من البلدان لتحسين عملية الشراء من أجل خفض 
السعر الذي تدفعه مقابل وارداتها والحد من المخاطرء حيث لاتزال العديد من 
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البلدان تستخدم أنظمة قديمة يمكن تحسينها من خلال المناقصات الإلكترونية, 
وأنظمة العطاءات, وتوفير الائتمان. فضلا عن الأشكال المختلفة لتخفيف مخاطر 
المعاملات المالية (43 .م ,2009 علصهظ 14:ه/18). 

وقد بدأت بعض الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية. بتكوين 
«روابط للحبوب» مع كبار المصدرين مثل الولايات المتحدة ودول أمريكا اللاتينية 
عبر العلاقات الديبلوماسية (2014 .1 © ؛اندوءم*1). وتحقق الإمارات العربية 
المتحدة في إمكانية توقيع اتفاقيات تجارية طويلة الأجل مع دول أخرى لضمان 
إمدادات السلع الغذائية إلى أسواق الإمارات مقابل عقود نفط طويلة الأجل مع 
شركات النفط الإماراتية». مما يضمن بدوره إمدادات النفط الإماراتي لهذه الدول. 
وتتمثل إحدى الطرق في الشراكة مع الشركات متعددة الجنسيات التي لديها 
خبرة وشبكة من الشركاء التجاريين. ومموجب برنامج قطر الوطني للأمن الغذائيء 
تستثمر قطر في المحافظ الاستثمارية في كبرى الشركات المنتجة للغذاءء وتشجع 
هذه الشركات على تحديد مقر الشركة في قطر, وبناء علاقات ديبلوماسية أوثق مع 
البلدان المصدرة للحبوب (16104). 

يمكن للبلدان التي تعتمد بشكل كبير على واردات الأغذية. وخصوصا الحبوب, أن 
تخفف من حدة الصدمات في الأسعار والعرض في الأسواق الدولية من خلال الاحتفاظ 
باحتياطي استراتيجي من الحبوب يمكن استخدامه لكل من المساعدات الطارثة أثناء 
حدوث صدمة أو بوصفه حاجزا لتثبيت الأسعار. وبعد أزمة أسعار الغذاء 2007- 
8 بدأت العديد من البلدان في العام العربي في تطوير أو توسيع الاحتياطي الغذائي 
الاستراتيجي. على سبيل المثالء بدأت المملكة العربية السعودية بناء نظام جديد في 
العام 2009: وبحلول ديسمبر من ذلك العام أعلن وزير الاقتصاد الإماراقي عن خطط 
لتطوير مخزون من الغذاء لمدة ثلاثة أشهر. واستجابة لأزمة الغذاء العالمية؛ أعلنت 
الحكومة الأردنية أنها ستزيد الاحتياطي الاستراتيجي للقمح في البلاد فوق المستوى 
الحالي؛ والذي يتكون من إمدادات ستة أشهر. كانت صوامع الحبوب متوافرة في ثلاثة 
مواقع منفصلة منذ أواخر السبعينيات» وزادت قدرتها تدريجيا إلى ما مجموعه نحو 
0 ألف طن. وبالإضافة إلى خطط لزيادة سعة الصوامع؛ قرر مجلس الوزراء وقف 
إجراءات الخصخصة لكل من شركة صوامع الأردن وشركة مطاحن الجويدة. 
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ويمكن للبلدان العربية استخدام الأدوات امالية بديلا لاحتياطيات الحبوب 
المادية المكلفة لإنشاء مخزونات افتراضية للغذاءء. أي باستخدام العقود الآجلة, 
والعقود المستقبلية والخيارات. والمقايضات. وتستعرض الإسكوا (,2010 58501874 
5 »«هط) هذه الأدوات المختلفة, مثلها مثل البنك الدولي (,20092 علصهظ 14:ه/لآ 
6 .مم-8). وبطبيعة الحال فإن الاحتياطيات الغذائية الافتراضية تتجنب التكاليف 
المرتبطة بالمخزونات المادية من الأغذية سريعة التلف. 


المنهج الإقليمي للأمن الغذائي 

أوصى فريق عمل كبار المسؤولين المعنيين بالأزمة العالمية للغذاء التابع للأمم 
المتحدة أن تحتفظ البلدان باحتياطيات غذائية للمساعدة في استقرار الأسعار 
المحلية. بل الأفضل الاحتفاظ بمخزونات إقليمية أو وضع اتفاقات لاحتياطي 
الأغذية. وقد رأت الإسكوا (91 .مم ,2010 2-85011/4) أن تكون بورسعيد في مصر 
أو العقبة في الأردن مواقع لاحتياطي غذائي إقليمي. 

لا تتعلق المسألة فقط باحتياطيات الحبوب الاستراتيجية» بل هناك مزيد من 
التعاون الإقليمي في العام العربي. وبما أن البلدان العربية بالإضافة إلى تركيا وإيران 
وإسرائيل هي أكبر مجموعة مستوردة للحبوب» وتستورد نحو ثلث الحبوب المتداولة 
عالياء فهناك إمكانية لتحقيق وفورات الحجم من خلال عمليات الشراء من جانب 
الدول التي تعمل كمجموعة: ويمكن للبلدان العربية عند العمل كمجموعة واحدة 
فعل المزيد لرصد الطلب والعرض العالمي والإقليمي على الحبوب من أجل التنبؤ 
بصدمات الأسعار أكثر مما يمكن أن تفعله منفردة. ترتبط هذه الفكرة بالحاجة 
إلى متابعة أفضل للاحتياجات والعرض الوطني للغذاء في البلدان العربية. وترى 
جامعة الدول العربية إنشاء نظام إقليمي للأمن الغذائي والإنذار المبكر للمساعدة 
في التنبؤ بكمية ومكان أي مساعدة مطلوبة» ويمكن أن يعمل ذلك مع المؤسسات 
الراسخة التي ترصد بالفعل الإمدادات الغذائية مثل منظمة الأغذية والزراعة. أما 
بالنسبة إلى دول شمال أفريقيا فإن اتحاد المغرب العربي (الذي تأسس في العام 
9 والذي أصبح ملتزما الآن بإدخال منطقة تجارة حرة؛ وإنشاء اتحاد جمري» 
وسوق مشتركة, ومجتمع اقتصادي) هو الهيثة الإقليمية البارزة التي يمكن من 
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خلالها تحقيق مبادرات الأمن الغذاني. 

وقد أكدت الإسكوا (3.م ,2010 850118) أهمية اتباع منهج إقليمي للأمن 
الغذائي من خلال التعاون الإقليمي لثلاثة أسباب: 

(أ) ليس لدى البلدان والأقاليم المتضررة من النزاعات الحيز المالي والقدرات 
الإدارية العامة اللازمة لتمويل برامج الأمن الغذاني والأخذ بها. 

(ب) القيود السياسية السائدة تحول دون التغلب بسهولة على الانشقاقات 
القائمة بين النخب الحاكمة والمحرومين داخل المجتمع. 

(ج) تكون الفوائد المحتملة من الاستثمار في تحسين الأمن الغذائي أكبر عندما 
تستفيد من التعاون الإقليمي نظرا إلى أن العديد من التهديدات للأمن الغذائي 
تحمل بعدا إقليمياء وبالتالي فإنها كذلك تتطلب حلا إقليميا. 

وعلى الرغم من ذلك فإن المنطقة العربية لديها واحد من أدنى مستويات 
التكامل الإقليمي في العالم, ويرجع ذلك جزئيا إلى النزاعات؛ وإلى انخفاض مستويات 
الاستثمار الإقليمي وبناء المؤسسات. وترى الإسكوا ضرورة الأخذ ببرامج تنموية 
تتجاوز الحدود الإقليمية, وأن مول إقليميا من أجل مشروعات التحديث الزراعي 
والتكامل التجاري والسياسات امالية الجديدة. 

ووفقا لما ذكرته الإسكوا فإن التصدي للأمن الغذائي يُبِشّر بعوائد سياسية 
واقتصادية إقليمية لا مثيل لها في المجالات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى لأن 
الأمن الغذائي يمثل منفعة عامة أساسية لا يمكن تحقيق التنمية البشرية والاجتماعية 
والاقتصادية من دونها. بالإضافة إلى ذلك يرتبط الأمن الغذائي ارتباطا وثيقا بالقضايا 
الإقليمية اللحّة الأخرى مثل تغير المناخ» وإدارة الموارد المائية المشتركة والنادرة, 
والإمكانات الزراعية غير المستغلة, والحاجة إلى التخفيف من حدة النزاعات2. 

ويدرك العام العربي الحاجة إلى معالجة الأمن الغذائي على المستوى الإقليمي؛ 
كما يتضح من إعلان الرياض للمنظمة العربية للتنمية الزراعية لتعزيز التعاون 
لمواجهة الأزمة العالمية للغذاء. ويقر الإعلان بالحاجة إلى تكامل تجاري إقليمي أكبر. 
ومشاريع استثمارية إقليمية» وتعزيز التجارة داخل المنطقة في المنتجات الزراعية, 
وإعداد خريطة طريق لسياسات زراعية عربية مشتركة. وبالإضافة إلى ذلك. دعت 
جامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى إنشاء نظام فعال لرصد 
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الأمن الغذائي الإقليمي من خلال التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة والاستفادة 
الفعلية من نظام الإنذار المبكر عاللمي المنشأ. 

وفي أوج أزمة الغذاء العالمية في يوليو 2008 قدرت جامعة الدول العربية 
والبرنامج الإنماني أن ما يقرب من 21 مليون نسمة في العام العربي كانوا يتلقون 
بالفعل المساعدات الغذائية في السودان والصومال والعراق وموريتانيا. وأن هناك 
8-6 ملايين آخرين بحاجة إلى الإغاثة. 

وقد دعت جامعة الدول العربية ترتيبا على ذلك إلى إنشاء صندوق عربي للأمن 
الغذائي لتمويل وزيادة اممساعدات الغذائية بتكلفة تقدر ب 770 مليون دولار للعام 
8 (56 .م ,2010 850118). كما أظهرت الدراسة الإمبيريقية التي أجراها دي 
روزا (1995 ووه1ء2) أن المزيد من التجارة الإقليمية البينية في الأغذية الأساسية 
(الحبوب واللحوم ومنتجات الألبان) من شأنها أن تقلل من عدم استقرار الإمدادات 
الغذائية التي تواجهها بلدان المنطقة وبالتالي تعزيز الأمن الغذائي. وبنام على ذلك» 
يدعو دي روزا إلى تحرير التجارة الإقليمية عن طريق إزالة الحواجز التي تحول دون" 
التجارة داخل المنطقة في الأغذية الأساسية. 

كما ذكرت الإسكوا (2010 85016/8) أن هناك إمكانية لتوسيع التجارة البينية 
داخل المنتجات الزراعية باعتبار ذلك جزءا من استراتيجية إقليمية للأمن الغذالي» 
حيث إن التجارة البينية في الصادرات الزراعية مرتفعة بالفعل. وتذهب 41 في المائة 
من جميع صادرات بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى بلدان أخرى 
في المنطقة. وذلك في العام 2005 8(9 عمدهة ,2010 .له ؛ء ععوماواء8) وهذه 
التجارة تتأثر بالظروف البيئية الزراعية المختلفة بين الدول العربية, فعلى سبيل 
المثال تصدر الأردن الفاكهة والخضراوات بصورة تقليدية إلى العراق مقابل النفط 
وكذلك إلى دول مجلس التعاون الخليجي. كما تُعد فلسطين واليمن والسودان 
مصدّرين كبيرين للمنتجات الزراعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومع 
ذلك وجد دينيس (2006 وندمء) أن التجارة داخل المنطقة أعاقتها الإجراءات 
الجمركية اُرهقة, والبنية التحتية السيئة. واللوائح التي تعوق خدمات النقل 
الفعالة (مثل: القيود المفروضة على ناقلات البضائع الأجنبية والخاصة, واللوائح 
التي تمنع نقل الشحنات, والرسوم والضرائب المختلفة). وقد قَدّرتَ تكلفة التأخير 
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وعدم التيقن فيما يتعلق بالتخليص الجمركي بما يعادل نسبة 10 في المائة من قيمة 
السلع المتداولة. كما أن التجارة البينية في المنتجات الزراعية تثبطها التعريفات 
الجمركية وشبه الجمركية الزراعية المعقدة: بما في ذلك الرسوم الجمركية, وضرائب 
الأختام, وضرائب المبيعات. والضرائب على الإحصاءات. والقيود الكمية. 

بشكل أعم, إذا كان تصدير المنتجات الزراعية مثل الفاكهة والخضراوات 
ومحاصيل الأشجار جزءا من استراتيجية الأمن الغذائي القائمة في المنطقة, كما تدعو 
إليه العديد من المنظمات الدولية» فهناك حاجة ملحة إلى أن تضمن هذه المنظمات 
نفسها بضمان تكافؤ الفرص للمصدرين العرب. وفي العام 2004 ذهبت 29 في المائة 
من الصادرات الزراعية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى الاتحاد الأوروبي 
(8 عتناوق ,2010 .له ؛© معهصنةاء:8). ومع ذلك تواصل بلدان الاتحاد الأوروبي 
حماية منتجيهاء ووضع العديد من العراقيل أمام الاستيراد. مثل: اشتراطات الجودة 
ومواصفات المنتجات الأخرى. وفي الوقت الحالي تستبعد اتفاقيات الاتحاد الأوروبي 
- المتوسطيء التي وُفْعتَ مع عدد من الدول العربية في إطار الشراكة الأوروبية 
للبحر الأبيض المتوسطء إلى حد كبير تحرير التجارة الزراعية. 


إنتاج الغذاء المحلي وتحسين الإنتاجية الزراعية 
الإمكانات الزراعية للدول العربية 

لقد أظهرنا أن إحدى الاستجابات للأزمة العالمية للغذاء كانت بالتأكيد المتجدد 
على الإنتاج الغذائي المحلي. وأعادت بلدان المنطقة التركيز على قطاعها الزراعي 
استجابة للأزمة التي شددت على مفهوم السيادة الغذائية والدور الذي يمكن أن 
تؤديه الزراعة المحلية. وقد عُرضت الدراسات القطرية (لكل من: سورية» والأردن. 
وتونس» ولبنان» وال مغربء واليمنء وموريتانياء والسودان» ومصر) في ورشة عمل 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإقليمية للشبكة الزراعية في القاهرة في الفترة من 
4-2 يونيو 2008 من جانب صانعي السياسات الوطنيينء وكانت جميع التوصيات 
الرئيسية للسياسات هي زيادة الدعم للزراعة» مع التركيز بشكل خاص على الحبوب 
في حالة الأردن والسلع الغذائية في حالة تونس, والقمح في حالة المغرب. والشعير 
والذرة في حالة مصر. حتى بلدان مثل قطرء التي يُعد أكثر من 95 في المائة من 
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مساحتها أرضا صحراوية» ويُصئْف أقل من 5 في المائة على أنها أرض صالحة للزراعة, 
بدأت في تبني استراتيجية للأمن الغذائي تنطوي على السعي نحو تحقيق اكتفاء 
ذاتي أكبر من الغذاء عن طريق تحلية المياه بالطاقة الشمسية لأغراض الري وحماية 
الزراعة المحلية (2010 طهط5). 

وقد عبرت بعض الدول العربية عن رغبتها في تعزيز الإنتاج الغذائي المحلي 
عن طريق إدخال تدابير قصيرة الأجل استجابة لأزمة الغذاء العالمية التي حدثت 
في العامين 2007 و2008. وكانت هذه التدابير قصيرة المدى موجهة إلى المنتجين 
الزراعيينء مثل زيادة الأسعار الأرضية للناتج الزراعي لتتماشى مع الأسعار العالمية, 
مع التركيز على القمح في دول مثل مصر والأردن وسورية. وتقديم دعم المدخلات 
على الأسمدة والوقود والبذور؛ وإعادة جدولة مدفوعات القروض وتقديم 
اعتمادات الطوارئ. 

بيد أن هيدي وفان (2010 هد همه بر»4د»51) أشارا إلى أن انخفاض 
الإنتاجية الزراعية العالمية للحبوب الرئيسية لا يشكل التهديد الرئيسي للإنتاج 
العالمي للغذاء والأمن الغذائي؛ بل إن الاختلال الإقليمي طويل الأجل في إنتاج 
الحبوب هو المشكلة الأهم التي تواجه الأمن الغذائي العالمي, إذ إن أجزاءً كبيرة 
من العام النامي, وتحديدا في أفريقيا جنوب الصحراء والعالم العربي. تعتمد بشكل 
كبير على واردات الحبوب من بقية أجزاء العالم. ومن ثم فإن هناك حاجة إلى 
دعم الإنتاج الغذائي في هذه البلدان التي تواجه تحديات زراعية والتي تعاني 
قصور الأمن الغذائي. ويلاحظ هيدي وفان هد 4ص د11 أن ثمة اهتماما 
وتركيزا حديثا للمساعدات الخارجية على الزراعة. بعد عدة عقود قُلُل فيها من 
أهمية القطاع الزراعي وأهمل من قبل امانحين ع0هء11 همه ععصمعدء8) 
) (2012 عتتطممآ تمعصرمماءبء7 موعوى:01 و2008 علصدظ 780214 :2008 
في أعقاب أزمة الغذاء في الفترة 2008-2007 التزمت الجهات المانحة بأكثر من 12 
مليار دولار من المساعدات للأمن الغذائي والزراعة» ويقول هيدي وفان ((716206 
1 8 ,2010 سه 4صة) إن التركيز ينبغي ألا يكون على الإصلاحات السريعة 
مثل دعم المدخلات المكلفة ماليا ولكن على منظور طويل الأجل يشمل البحث 
والتنمية وإنشاء وصيانة البنى التحتية. 
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يمكن أن يسهم تحسين الإنتاجية الزراعية (ليس فقط في إنتاج المحاصيل 
الغذائية) في العالم العربي في تحقيق الأمن الغذائي بطرق مختلفة: فبإمكانه أن 
يزيد من القوة الشرائية لفقراء الريف من خلال زيادة الدخل الناجم عن زيادة 
الإنتاجية. مما يُمكنهم من شراء الغذاء؛ كما يمكن أن تزيد عوائد النقد الأجنبي 
من خلال زيادة الصادرات الزراعية من المحاصيل التي تتمتع فيها البلدان العربية 
بميزة نسبيةء وبالتالي توفير النقد الأجنبي لشراء الواردات الغذائية؛ كما يمكن زيادة 
الإنتاج المحلي للغذاء ومن ثم تقليل الحاجة إلى الواردات. 

ومن حيث الأمن الغذائي الفرديء يمكن أن يؤدي الارتقاء بالنمو الزراعي إلى 
الحد من الجوع وسوء التغذية, وتحسين التغذية من خلال تحسين إمكانية الوصول 
إلى الغذاء بطرق مختلفة؛ فهو يسمح للناس بإنتاج المزيد من الغذاء للاستهلاك 
الخاص؛ كما أنه يرفع من دخل المزارعين ويمكنهم من شراء المزيد من الأغذية 
الأفضل. إنه يقلل من أسعار الغذاء ويزيد من الدخول غير الزراعية للريفيين عن 
طريق خلق قطع زراعي أكثر ازدهارا. 

كما يمكن أن يسهم تعزيز إنتاج المحاصيل الغذائية في الدول العربية» بالإضافة 
إلى مساعدة الأمن الغذائي في المنطقة: في بعض الحالات» في تحقيق الأمن الغذاني 
العالمي. وقد جادل فريتشل (2011 اءطءءؤ8:1) بأنه على سبيل المثال عندما 
ضرب الجفاف أستراليا وأوكرانيا في العام 2006, أتيحت صادرات القمح الكبيرة 
من تونس أو صادرات الأرز من دول مثل مصرء فكان هناك ضغط أقل على نظام 
الغذاء العامي. 

إن العام العربي ليس متجانساء ومدى إحياء الزراعة المحلية فيه وعلى وجه 
التحديد إنتاج الغذاء المحلي, أمر ضروريء ولا بد أن يختلف من بلد إلى آخر. ومن 
الواضح أن دول الخليج؛ التي تعتمد بشدة على الواردات الغذائية, لديها عدد قليل 
من السكان الريفيين, وثروة نفطية وافرةء وفوائض مالية يمكن من خلالها دفع ثمن 
الواردات الغذائية حتى عندما تكون الأسعار العالمية مرتفعة؛ ولديها مناخ صحراوي 
غير ملائم للزراعة؛ لذلك فإنها قد تختار عدم التركيز على الزراعة المحلية. وبعد أن 
صار ذلك معلوما؛ قررت قطر - التي لم تكن قلقة بشأن الأسعار العالمية للغذاء» 
بل من قيود العرض الناجمة عن حظر التصدير - العمل على خطة إنتاج محلية 
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طموحة ومكلفة تتضمن بناء محطات لتحلية المياه وتطوير الزراعة القائمة على 
نظم الري. 

ومن المرجح لدول عربية أخرىء مثل اليمن وسورية والمغرب وتونس والجزائر 
ومصر والعراقء والتي تفتقر إلى الثروة النفطية ذاتها التي تتمتع بها دول الخليج» 
وتوجد بها أعداد أكبر من سكان الريفء وتعاني المزيد من الفقر الريفي» فضلا 
عن توافر إمكانات زراعية أكبرء أن تركز بشكل أكبر على إحياء نظام الغذاء المحلي 
بوصفه طريقا إلى السيادة الغذائية. كما يتسم القطاع الزراعي بأهمية خاصة 
بوصفه نسبة من الناتج المحلي الإجمالي في سورية والسودان ومصر وتونس وال مغرب 
والأردن. 

ويشير برايسنغر وزملاؤه (2010 .21 © :عههزواء:8) إلى أن مجموعة البلدان 
التي تواجه تحديات تتعلق بالأمن الغذائي (الجدول 2-6 في الفصل الثاني) يعيش 
نصف سكانها في المناطق الريفية» وكان معدل النمو للقطاع الزراعي بنسبة 3.2 في 
امائة بين العامين 2000 و2004, مما أسهم إسهاما مهما في الأمن الغذاني في هذه 
الدول. بيد أنه على الرغم من النمو الذي شهده القطاع الزراعي في المنطقة العربية 
في العقدين الماضيينء فإن ذلك كان مدفوعا إلى حد كبير بنمو الإنتاجية في مصر 
والسودان وكان النمو في تلك البلدان مدفوعا بدوره بالعمالة مرتفعة الإنتاجية, 
أي تخفيض عدد العمال للهكتار الواحد. وزيادة الأسمدة والآلات وزراعة البذور 
المحسنة. بالإضافة إلى ذلك. ففي مجموعة البلدان التي تواجه تحديات الأمن 
الغذائي التي تناولها برايسنغر وزملاؤه. يظل الاستثمار في الزراعة آخذا في التقلص. 

وعلى الرغم من هذه الاختلافات بين الدول في العالم العربي ككل. فإن هناك 
نطاقا محدودا لزيادة الإنتاج الزراعي - بما في ذلك إنتاج المحاصيل الغذائية - 
على نطاق واسعء وذلك عن طريق زيادة استخدام المدخلات مثل الأرض والياه, 
لأن الموارد مثل الأرض وايلياه شحيحة بالفعل؛ فالمناخ القاسيء والتصحرء واستنزاف 
الموارد الطبيعية» وندرة اللياه. واستمرار الجفافء كلها تحديات تواجه إنتاج 
الغذاء في المنطقة. والواقع أن القطاع الزراعي في بعض البلدان يقترب من حدوده 
الإيكولوجية أو ربما تجاوزها. فعلى سبيل المثال» يعد معدل استخدام الأسمدة 
للهكتار في الأردن وفلسطين من بين أعلى المعدلات في العالم؛ مما سبّب تركيز النترات 
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في طبقات المياه الجوفية (2000 5عاهه:8). في حين أن استخراج المياه الجوفية 
لأغراض الري أدى إلى مشكلات ملوحة حادة في فلسطين وعمان. حيث جرى التخلي 
عن الأراضي الزراعية وأصبحت الملوحة الآن تمثل مشكلة في المناطق الخصبة في 
العراق ومصر. ويبين الجدول (7-2) أن الأراضي الزراعية المتاحة للفرد في منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام 2009 لم تبلغ سوى 0.1466 هكتار للفرد؛ 
حيث إن ثلث هذه الأراضي تُروى بالفعل. ونسبة المساحة المروية في منطقة الشرق 
الأوسط تعادل ثمانية أضعاف نظيرتها في أفريقيا جنوب الصحراء. 

وهناك مدى محدود للدول العربية لزيادة الإنتاج الزراعي عن طريق توسيع 
المساحة المزروعة لتلبية الطلب المتزايد على الغذاء. باستثناء السودان. ووفقا 
للبنك الدولي (د2009 عاصد8 18/014): تجاوز التوسع في الأراضي الصالحة للزراعة 
في الدول العربية في القرن العشرين المعدل العالمي, لكنه تباطأ بشكل كبير في 
التسعينيات بسبب التحضر السريع والتنافس على مورد الأرض. إن آفاق التوسع 
المستقبلي محدودة بسبب الافتقار إلى الأراضي ال مناسبة والنمو السكاني السريع. 
وبحلول العام 0 يقدر نصيب الفرد من الأراضي الصالحة للزراعة بنحو 0.12 
هكتار. وهو انخفاض بنسبة 60 في المائة تقريبا من 0.3 هكتار في التسعينيات 
(20082 80ت). 

يمثل تفتت!*) الأراضي الزراعية («ه6ةهعدوه:8 54هآ) أيضا مشكلة في 
المنطقة, حيث إن الأرض تميل إلى التجزؤ من جيل إلى جيلء مما يؤدي إلى قطع 
أصغر في المساحة. على سبيل المثال. خلصت دراسة أجرتها المديرية العامة للإنتاج 
الزراعي في قونس (2005 0284) إلى أن تفتت الأراضي كان أحد القيود الرئيسة 
على إنتاج الحبوب, وأن تجزئة الأراضي في تزايد - بالنسبة إلى تونسء كانت نسبة 73 
في المائة من حيازات الأراضي أقل من 10 هكتارات في العام 2006 مقابل 64 في المائة 
في العام 6 (20062 عاصدظ 10014): وفي المغرب كان 70 في المائة من حيازات 
الأراضي أقل من 5 هكتارات (6 .م ,2012 علصدظ غمعحممه1ءبء 1 سمعفكة). 


(*) جدير بالذكر أن المؤلفة لا تميز بين تفتت الأراضي وصغر مساحتهاء والمنطقة العربية تعاني مشكلة مزدوجة 
تتمثل في صغر الحيازات الزراعية وتفتتهاء والتفتت يعني أن تتوزع حيازة الأرض الواحدة إلى عدة أجزاء متباعدة. 
[المترجم]. 
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جتككرز وتسور وروم 
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لللننا 


كوم كك 


واكم روصرص صباي | 


#6 تسر بحس وتم 
ضعي عيب دكي وجي 
يم وروص | 
مس حك كواي | 


الاقتصاد السياسي للسيادة الغذائية في الدول العربية 


سياسات التكامل العربي في الأسواق العالمية للغذاء والزراعة العربية المحلية 
على الرغم من أن التوسع في ري الأراضي ممقْل إحدى طرق زيادة الإنتاج الزراعي 
والإنتاجية في المنطقة, فإن فرصة ذلك محدودة. وتشكل الأراضي المنزرعة حاليا في 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تُروى نحو 21 في الماثة. ولكن هناك 
إمكانية لزيادة هذه المساحة إلى 39 في المائة من خلال إضافة 15 مليون هكتار أخرى؛ 
ومع ذلكء يتركز جزء كبير من هذه الإمكانية في عدد صغير من البلدان» وهي شمال 
أفريقيا بالإضافة إلى السودان وسورية (8 عأطه؛ ,2010 .له غ» ؟ععصنواءم8). وهناك 
بعض الإمكانيات المحدودة لزيادة مساحة الأراضي في شمال أفريقياء باستثناء مصرء 
حيث إن الأراضي التي يمكن ريها تقل عن 16 في المائة من الأراضي الصالحة للزراعة 
في بلدان مثل الجزائر وا مغرب وتونس وموريتانياء وفي هذه البلدان تتزايد الأراضي 
المروية بمتوسط يقل عن 1.5 في المائة سنويا منذ العام 1990 (20088 علهة8 14:ه/18). 
بالإضافة إلى ندرة الأراضي الصالحة للزراعة؛ فإن الندرة المتزايدة للمياه في امنطقة 
ستشكل عقبة رئيسة أمام الجهود الرامية إلى زيادة: الإنتاج الغذائي المحلي. ووفقا 
للبنك الدولي (20082 عاصهظ 180:14). انخفض نصيب الفرد من المياه المتجددة في 
العالم العربي بنسبة 75 في المائة بين العامين 1950 و2010, ومن المتوقع أن ينخفض 
مرة أخرى بنسبة 40 في المائة بحلول العام 2050, أو أكثر من ذلك إذا ما أخذ في 
الاعتبار تغير المناخ. ويتضح من القيود المائية في العالم العربي؛ أن منطقة الإسكوا هي 
موطن ما بين 5 إلى 6 في امائة من سكان العالم, لكنها لا تحتوي إلا على 1 إلى 1.4 في 
المائة من المياه العذبة المتجددة والمتاحة في العالم. وبالإضافة إلى ذلك؛ فإن عمليات 
سحب المياه أعلى بكثير في المنطقة من المتوسط العالمي. ومن المتوقع أن يؤدي تغير 
المناخ إلى خفض هطول الأمطار بنحو 20 في المائة. وتشير الإسكواء بإجراء عملية 
حسابية بسيطة (1 هط ,2010 85061174): إلى أن الأمر يتطلب ليترا واحدا من الماء 
لإنتاج سعر حراري واحد من الطعام. وبمعرفة حصة الفرد من السعرات الحرارية 
اللازمة, وبالنظر إلى الزيادة المتوقعة في عدد السكانء فإن هذا يعني أنه بحلول العام 
0 ستحتاج منطقة الإسكوا إلى 330 مليار متر مكعب من اللياه سنوياء في حين أن 
توافر المياه السطحية حاليا يبلغ نحو 277 مليار متر مكعب سنويا. 
تعني ندرة موردي الأرض والياه أن الدول العربية ستحتاج إلى الاعتماد على 
الزيادات المكثفة في الإنتاج الزراعي - أي زيادة الإنتاجية من حيث الغلة لكل 
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وحدة من الأرض والمياه - بدلا من الزيادات الموسعة في الإنتاج الزراعي. وعلى 
الرغم من أن الإنتاجية الزراعية في العالم العربي في منتصف الثمانينيات بدأت في 
اللحاق بمناطق نامية أخرى مستوردة للغذاء, فإن هذا يُعزى بشكل كبير إلى تبني 
أنواع محسنة من القمح والأرز في بلدان مثل سورية ومصر. وفي الآونة الأخيرة كان 
نمو الإنتاجية متخلفا في معظم المناطق الأخرى, باستثناء إنتاج الفاكهة. 

وكما هو مبين في الجدول (7-3). على الرغم من أن غلة محاصيل الحبوب في 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الفترة 2006 - 2011 تجاوزت إنتاجية 
أفريقيا جنوب الصحراءء فإنها لاتزال أقل بكثير من المتوسط العالمي وأخذت هذه 
الفجوة في الاتساع منذ العام 1960. ومعظم الدول العربية, باستثناء دول مجلس 


الجدول (3 -7): غلة محاصيل الحبوب 1994 - 2011 (كجم/ هكتار) 


- عت اله ا | 4و1 .ووو 
ماكر كك 
حيو 7 1 


جميورية مسر العرية ‏ - سين 


أمريكا الاتنية والكاريي 
الثرق الأوسط وشمال أفريقيا 7200077 كه | 
شرق آميا وللعبط البادط _ - نكن 

للصدر: (ووجمع دعم تدام لوم تميط فاع كمد طدامة/لنجتئة) لمم ميدن لامعلا امدق 010414 
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التعاون الخليجي, لديها غلة من الحبوب تقل كثيرا عن متوسط الدول النامية, 
وفي بعض الحالات تكون المحاصيل أقل من نصف المعدل العالمي. وكما يوضح 


الجدولء فإن الغلة منخفضة بشكل خاص في الجزائر والأردن وليبيا واليمن والمغرب 
وفلسطين وموريتانيا. 


يبين الجدول (7-4) معدل نمو الغلة لمحاصيل الحبوب. وكما يتبينء فإن العوائد 
تتغير بدرجة كبيرة وفق كل من البلد والفترة الزمنية. وخلال الفترة من 2000 إلى 
5:؛ تجاوز معدل نمو العوائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياء بمعدل 
سنوي قدره 4.14 في الماثة, المعدل العالمي البالخ 1.49 في الماثة. ومع ذلككء في الفترة 
الأخيرة من 2006 إلى 2011, انخفض متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
إلى حد كبير دون المتوسط العالمي» مع بطء النمو بشكل خاص في مصر ولبنان وليبيا 
والضفة الغربية وقطاع غزة والإمارات العربية المتحدة. 

وبالإضافة إلى إمكانية زيادة المساحة المروية في بعض البلدان» يمكن زيادة 
استخدام الأسمدة بوصف ذلك طريقة لزيادة الإنتاجية الزراعية. وعلى الرغم من 
أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستخدم أكثر من سبعة أضعاف كمية 
الأسمدة التي تستخدمها أفريقيا جنوب الصحراء. انظر الجدول (2 - 7)» فإنها 
لاتزال أقل بقليل من المتوسط العالمي؛ فهي تبلغ 94.12 كيلوغرام لكل هكتار 
من الأراضي الصالحة للزراعة مقابل المتوسط العامي البالغ 119.06. واستخدام 
الأسمدة منخفض بشكل خاص في الجزائر والعراق وليبيا وتونس واليمن وامغرب. 
وعلى النقيض من ذلك. فإن استخدام الأسمدة شديد الكثافة في مصر ودول مجلس 
التعاون الخليجي (الجدول 7-2). 

وتتبدى إمكانية زيادة الإنتاجية الزراعية في المنطقة العربية بمقارنة الاقتصادات 
الأكثر تنوعاء ومنطقة الخليج بالمنطقة العربية ككل. وتوضح الإسكوا (55001/074 
7 عاط ,2010) أن المجموعتين السابقتين من البلدان تستخدم أنظمة الري 
والأسمدة بمعدل فوق المتوسط العالمي. كما أن إنتاجية الحبوب في هاتين المجموعتين 
الفرعيتين من الدول العربية أعلى بكثير من المتوسط العالميء مما يشير إلى أن 
لاستخدام التكنولوجيا إمكانات كبيرة لتحسين الإنتاجية الزراعية» حتى في مواجهة 
البيئة الطبيعية القاسية: لاسيما في دول مجلس التعاون الخليجي. 
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الجدول (4 - 7): متوسط النمو السنوي لغلة محاصيل الحبوب 1994 - 2011 (80) 


المصدر: (اوعمعدم امل لو»» ملم دطلاءه» ملعوطدامة/لاجاة) لممقمبه0 فاما!! ملمدق 4لا0 


كما أن البحوث الجارية التي يجريها المركز الدولي للبحوث الزراعية 1041104 
في المناطق الجافة أساسية لتعزيز إنتاجية الغذاء في العالم العربي. ويعمل المركز من 
خلال شبكة من الشراكات مع المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية» والجامعات» 
وامنظمات غير الحكومية, والوزارات» ومؤسسات البحوث المتقدمة في العام متقدم 
النمو. ويهدف إلى تحسين إنتاجية المحاصيل مثل الشعير. والعدس, والفول» والقمح» 
والحمص, وا مراعي» والمحاصيل العلفيةء فضلا على إنتاجية المجترات الصغيرة مثل 
الأغنام وا ماعز. 

ويهدف المركز أيضا إلى تحسين حماية وتعزيز كلّ من قاعدة الموارد الطبيعية 
للمياه. والتنوع البيولوجي, وتحسين إذارة المياه في المزارع» وإعادة تأهيل المراعي. 
وقد حققت المنظمة نجاحا كبيرا بالفعل. فعلى سبيل المثال» طورت أنواعا من 
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الشعير مقاومة للجفاف وعالية الغلة وذات نوعية قش متفوقة لعلف الماشية. وقد 
أدى تبني الأصناف المحسّنة في المناطق منخفضة الأمطار في سورية إلى زيادة غلة 
الشعير بنسبة 20 - 25 في المائة. وكذلك إلى نجاح مماثل في العراق. 

وبالمثل. أدت أبحاث الإيكاردا 104854 (المركز الدولي للبحوث الزراعية في 
المناطق الجافة) بخصوص أصناف القمح إلى استنباط أصناف عالية الغلة ومقاومة 
للإجهاد في عدد من البلدان. وقد تضاعفت العوائد أخيرا في سورية (وبلغت أربعة 
أمثال ما كانت عليه في السبعينيات) كما حدثت تحسينات كبيرة في العوائد في مصر 
والسودان وتونس. في سورية نحو 90 في المائة من المساحة الإجمالية للقمح الآن 
تستخدم الأصناف المحسنة. وقد استفادت دول مثل العراق والأردن ولبنان والمغرب 
وسورية وتونس واليمن من أصناف العدس المحسنة بالإضافة إلى ممارسات الإنتاج 
المحسنة مثل تقنيات الحصاد الميكانيكية الجديدة في سورية. 

تركز أبحاث الإيكاردا في المناطق البعلية في العام العربي على حصاد المياه 
والاستخدام الأمثل للري التكميلي واستدامة مكامن الياه الجوفية. كما تعمل 
البحوث في المناطق المروية على أن تطور ممارسات إدارة مستوى المزرعة لضمان 
زيادة الإنتاجية وكفاءة استخدام المياه, بالإضافة إلى البحث عن مصادر المياه غير 
التقليدية مثل المياه المالحة ومخلفات مياه الصرف الصحي اللعالجَّة. وتدرس 
الإيكاردا أيضا التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في سلوك المزارعين؛ 
وكيف يديرون مواردهم. بما في ذلك قاعدة الموارد الطبيعيةء وكيف يتبنون تقنيات 
جديدة. ويقع مقر الإيكاردا بالقرب من حلب في سورية. حيث يوجد به حقل 
مساحته 948 هكتارا. بالنظر إلى الانتفاضة السورية التي لاتزال متقدة خلال بداية 
العام 2013, هناك حاجة ملحة لضمان ألا تضر الحالة السياسية في سورية بالعمل 
طويل الأمد الذي يقوم به المركز. 

ومن أجل تحسين الإنتاجية الزراعية متضمنة إنتاج الحبوب المحلية, تحتاج 
الدول العربية إلى إعطاء أولوية أكبر. للقطاع الزراعي من حيث الإنفاق الحكومي» 
ونفقات البحث والتطوير. وتزداد الحاجة إلى الإنفاق الحكومي الداعم بسبب 
انخفاض الكثافة السكانية وضعف البنية التحتية في عديد من المناطق الريفية في 
العالم العربي. وفي آسيا خلال الثمانينيات والتسعينيات كانت حصة الإنفاق الحكومي 
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المكرسة للزراعة تتراوح بين 10 و15 في المائة بشكل منتظم مقارنة بأقل من 5 في 
الماثة في معظم البلدان العربية (73 .م ,2010 8501178). وبحلول العام 2007 
كانت حصة الإنفاق العام على الزراعة من جانب البلدان العربية 0.7 في المائة من 
الناتج المحلي الإجمالي, وهو ما يعادل تقريبا متوسط البلدان منخفضة الدخلء وأكبر 
من المتوسط بالنسبة إلى أمريكا اللاتينية وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. 


الجدول (7-5): الإنفاق العام على الزراعة 


الإنفاق العام الإنفاق النمو السنوي | النمو السنوي 
على الزراعة | الزراعي/ | للإنفاق العام ٠‏ للإنفاق 
(الناتج المحلي | .م على الزراعة / | الزراعي/ ق. 
الإجمالي 96) في الزراعة. للفرد م في الزراعة 
2007 2007 2007-0 0 - 2007 
م 07 1 -23 5.1 
04 -0.3 8 
1 31 0 6 
26 -1.8 
44 
د 
37 
25 
26 
012 
34 
الدول العربية 07 27 / 38 3 
الدول ذات الدخل المتوسط الآدق | 08 72 | 7 3 


ملاحظة: ق. م - القيمة المضافة. 
المصدر: 5 لمة 4 معاطه 2012 .له 4 معومتعاءيظ 


وبلغ الإنفاق العام على الزراعة كنسبة مئوية من القيمة المضافة الزراعية 7.1 
في المائة بحلول العام 2007, أي ما يعادل تقريبا المستوى عينه في الدول ذات الدخل 
المتوسط الأدنى والذي يبلغ 7.2 في اللائة (الجدول 5 - 4). بيد أن هناك اختلافات 
كبيرة بين البلدان في المنطقة العربية» وجدير بالذكر أنه تنخفض نسبة الإنفاق العام 
على الزراعة في اليمن والمغرب ولبنان بصفة خاصة. بالإضافة إلى ذلك؛ بلغ معدل 
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النمو السنوي لنصيب الفرد من الإنفاق العام المخصص للزراعة في المنطقة العربية 
8 في المائة للفترة 2000 - 2007, مح انكماشات كبيره تزيد على 2 في المائة سنويا 
في الجزائر ومصر والمغرب وتونس وسورية وعمان. وخلال الفترة نفسها زاد نصيب 
الفرد من الإنفاق العام على الزراعة بمعدل سنوي بلغ 7.0 في المائة بالنسبة إلى 
البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى (الجدول 5 - 7). 

بالإضافة إلى ذلك, تستثمر البلدان العربية 0.66 في المائة فقط من ناتجها المحلي 
الإجمالي الزراعي في البحث والتطوير في القطاع الزراعي مع زيادة ضئيلة للغاية منذ 
الثمانينيات. وفي حين أن هذا أعلى بقليل من متوسط البلدان النامية البالغ 0.53 في 
المائةء فإنه لايزال أقل بكثير من المستوى الموصى به البالغ 2 في المائة (ا© ده؛5الم 
0 .لة). وهو ما يثير الدهشة في ضوء العوائد المرتفعة نسبيا للبحث والتطوير 
في مجال البحوث الزراعية. المنطقة - نحو 36 في المائة (10طذ3). 

وبالنسبة إلى بلدان شمال أفريقيا التي تتوافر بيانات لهاء كان الإنفاق العام على 
البحث والتطوير في الزراعة كنسبة مئوية من القيمة المضافة الزراعية يمثل: 0.72 
لمصرء و0.99 للوريتانياء و1.0 للمغرب. و07 بالنسبة إلى تونس (ألصهظ 14ه/لآ1 
2. وتعمل إحدى المناطق ذات الإمكانات الكبيرة لعائدات البحث والتطوير 
على تطوير محاصيل مقاومة للجفاف. وهو أمر مهم بشكل خاص لمساعدة صغار 
المزارعين في المناطق التي تعتمد على مياه الأمطارء مع وجود محصول واحد في كل 
موسم يخضع للصدمات المناخية (2006 51-066141). وتضيف الآثار الضارة لتغير 
المناخ, خصوصا على المحاصيل التي تعتمد على مياه الأمطار في المنطقة, أهمية لهذا 
النوع من الإنفاق على البحث والتطوير. 

ولقد حققت المغرب بعض النجاح في هذا المجال (2008 ,2002 ءطة3). 
وأيضا تستثمر مصر حاليا في مشروعات بحثية لتطوير أصناف قمح جديدة ذات 
إنتاجية أعلى بنسبة 30 في المائة مما هو متاح في الوقت الحاليء مع مقاومة عديد 
من الضغوط البيئية الرئيسة. ولا تشمل المشروعات تحسين المحاصيل فقطء بل 
تشمل أيضا مكونات إدارة المحاصيل وبناء القدرات» ويقودها علماء من مركز 
البحوث الزراعية في مصرء جنبا إلى جنب فريق من الإيكاردا (2009 047:24). 
وبالنظر إلى العوامل الخارجية التي أوجدها البحث والتطوير الزراعي» مثل زيادة 
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مستوى الأمن الغذائي والتخفيف من آثار تغير المناخ» تتبدى حاجة إلى الاضطلاع 
بدور نشط في القطاع العام في مجال البحث والتطوير الزراعي. 

توصي الإسكوا (81 .م ,2010 8501178) باتباع منهج إقليمي في البحث والتطوير 
الزراعي نظرا إلى أن البلدان العربية تشترك في تحديات مماثلة تتمثل في ندرة المياه 
وتغير المناخ. كما يرى كل من جامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنماني 
إنشاء صندوق إقليمي مُلرّم بالبحث والتطوير بميزانية طويلة الأجل 06 عداهه.آ1 
9 172728 ههه وعثة]5 طقة). إن من شأن مثل هذا النهج الإقليمي أن يقلل 
من التجزؤ وينتج وفورات الحجم. وبالفعلء تتولى الإيكاردا وا مركز العربي لدراسات 
المناطق الجافة والأراضي القاحلة (40547) مناطق إقليمية لدراستها. 


سياسات المياه والزراعة 

وينبغي استكمال مشروعات البحث والتطوير الؤراعي في العالم العربي باتخاذ 
تدابير لضمان استخدام أكثر فعالية وكفاءة للمياه (20059 علصهظ 0100514 ويُعَد 
إدخال سياسات لتحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة من المجالات الحرجة 
التي يجب معالجتها في أي برنامج شامل لتعزيز النشاط الزراعي وإنتاج المحاصيل 
الغذائية في المنطقة - «المزيد من المحاصيل لكل قطرة» - وبعبارة أخرىء التحول 
من التركيز على إنتاجية الأرض إلى إنتاجية المياه. ويرى كل من حمدي وليوزي 
(ع:ه.تسدعطك.وعه5هتاهوع8:5://5) أن هذا يتطلب تحركا من سياسات المياه 
«الخشنة» السابقة التي ركزت على السعي المستمر إلى زيادة إمدادات الياه عبر 
السدود والخزانات والآبار وقنوات المياه إلى سياسات «ناعمة». أي تلك السياسات 
التي تركز على الطلب على المياه وإدارتها وكفاءة استخدامها. 

ويستخدم حاليا نحو 85 في المائة من المياه السطحية والمياه الجوفية ا مستخرجة 
في المنطقة للريء ومن الضروري تقليل هذا القدر من الاستخدام كي يصبح أكثر 
كفاءة. ويُعد فقدان المياه الهائل في الري مشكلة رئيسية في المنطقة. وفي الوقت 
الحاضرء يوجد لدى معظم الدول العربية عدد من الحوافز مثل الحواجز أمام 
الواردات» وبرامج دعم الأسعار المحلية للمزارعينء والائتمان المدعومء ودعم الطاقة 
(7 ع61ة] ,2010 .21 غ مععصزواء8) مما يشجع الاستخدام المفرط للمياه في الزراعة 
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الجدول (7-6): حالة موارد المياه في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 


توافر موارد المياه 
موارد المياه متوافرة إلى حد كبير 


موارد | لمياه ؛ متوافرة بشكل متوسط" | 


المصدر: .عمةطمفة ع«ائئهل! لمما مماتلهمن وممة لممملتممعفم1 


المروية. ويمكن أن يساعد تحسين إنتاجية الزراعة المطرية» التي تمثل نحو 60 في 
المائة من جميع إنتاج الحبوب في المنطقة, على توفير المياه اللازمة للحبوب المروية. 
بيد أن التصور الأسامي لمعظم الناس في المنطقة هو أن امياه مورد طبيعي حرء وهذا 
الرأي يؤثر في المواقف السياسية والاجتماعية تجاه سياسة اللياه. 

وسيؤدي نقص توافر المياه في العالم العربي» وكذا تأثيرات تغير ا مناخ مثل حالات 
الجفاف الأكثر تواتراء وتزايد الطلب على استخدامات اللياه الصناعية والمحلية 
والسياحية: إلى تقليل إنتاجية المحاصيل في المستقبل. ويبلغ نصيب الفرد من المياه 
على مستوى العالم 7130 مترا مكعباء أي ما يعادل تقريبا 10 أضعاف نظيره في منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقياء والذي يبلغ 757 مترا مكعبا. ونتيجة للنمو السكاني 
وحده؛ من المتوقع أن ينخفض توافر المياه إلى 400 متر مكعب في منطقة الشرق 
الأوسط بحلول العام 0 (14 .م ,2010 .له أ معوصندك8). ومن المرجح أن أكثر 
المحاصيل تدهورا هي محاصيل الحبوب؛ لأنها خلال فترة الجفاف لا تستفيد من مياه 
الري» ولأنها تزرع بشكل رئيسي في المناطق القاحلة حيث تقل فرص الري. يوضح 
الجدول (7-6) حالة الموارد الطبيعية للمياه في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

ويعتقد حمدي 112:00 وليوزي 1.221 أن القضايا الحرجة الثلاث للمياه 
في المنطقة هي الكمية والنوعية والمساواة في فرص الوصول إلى الميادء ويدعوان 
إلى توفير بيانات دقيقة بشأن المياهء والارتقاء بتنسيق السياسات من أجل وضع 
خطط وطنية للمياه. وتتمثل بعض السبل الممكنة لمعالجة قضية ندرة اللياه في: 
(1) تكنولوجيات مياه جديدة مثل تحلية المياه وإعادة تدوير اللياه. (2) أصناف 
محاصيل جديدة تستخدم المياه بكفاءة أكبر؛ (3) تحسين ممارسات إدارة التربة 
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للحد من تبخر المياه؛ (4) تخفيض دعم الوقود والمياه. حيث يشجع الدعم على عدم 
كفاءة استخدام المياه؛ (5) تحسين مؤسسات إدارة المياه. بما في ذلك تثقيف وتعزيز 
جماعات مستخدمي المياه المحليين. 

ويتمثل أحد الأبعاد الأساسية لسياسة المياه بالتحكم في الاستخدام المكثف 
لاحتياطيات المياه الجوفية الطبيعية غير المتجددة. ووفقا لبنك التنمية الأفريقي 
(2011 عتصدظ غمعدومماءء12 سدءتكة).: فإن الاستخدام المكثف للمياه الجوفية 
في المنطقة المغربية بسبب النمو السريع للزراعة المروية يعني الآن أن هناك 
حاجة ملحة إلى إدخال آليات الحكم المحلية والوطنية للسيطرة على استخدام 
هذا المورد الهش للغاية. وتبلغ نسبة الاستخدام الإجمالي للمياه من المياه الجوفية 
8 في المائة في تونس و52 في المائة في الجزائر و14 في المائة في المغرب (صهء1م 
1 عغاطةغ ,2011 علتصدظ ؛امعصممماءك2). وقد أدى الإفراط في استخدام المياه 
الجوفية إلى الإفراط في استغلال التربة وملوحة التربة (وغالبا ما تكون اللياه 
الجوفية مالحة بشكل طبيعيء خاصة في طبقات الياه الجوفية القريبة من 
الساحل) (2007 .81 اء أواءعطة15). 

ويرى بنك التنمية الأفريقي أن هناك حاجة إلى زيادة موارد المياه والحد من 
عمليات السحب. وقد لاحظ لاماس (2008 5دصمة.آ) أن سحب اللياه الجوفية في 
المغرب العربي حدث من خلال ضخ اللياه بحفر الآبار الرخيصة على مدى السنوات 
الستين الماضية: وكانت بمنزلة ثورة «صامتة» منذ أن نفذها ال مزارعون بشكل غير 
رسمي خارج نطاق السياسات العامة. وقد أكد سيبيرت وزملاؤه (.1ه )© ه510 
0) على أن هذا جعل من المغرب العربي إحدى المناطق الرئيسية في العالم 
للاستخدام المكثف للمياه الجوفية للزراعة. 

وبا مثل أصبح الإفراط في ضخ الياه الجوفية مستوطنا في اليمن؛ حيث زادت 
المساحة المروية بالآبار من 37 ألف هكتار في العام 1970 إلى نحو 50 ألف هكتار 
بحلول العام 2010. وقد شجعت السياسات الحكومية ذلك من خلال دعم الوقود. 
والدعم السخي لسعر الفائدة على الاستثمار في الآباره حيث كانت أسعار الفائدة 
أقل بخمس إلى ست مرات من سعر السوق» وهي سوق محلية محمية للفاكهة 
والخضراوات, والإخفاق في السيطرة على إنتاج القات (عقار مخدر). الذي يستخدم 
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30-0 في المائة من مياه الري في البلاد. وبالتالي فإن استخراج المياه يتجاوز الآن 
إعادة التغذية بالمياه بنحو 400 في امائة (1 هط ,2010 856010/4). 

بالإضافة إلى الآثار البيئية الضارة» يمكن أن تكون للإفراط في استغلال المياه 
الجوفية آثار اجتماعية وأمنية سلبية. أصبح صغار المزارعين الذين لديهم قدرة 
محدودة على حفر آبار مياه أكثر عمقا عرضة للتأثر سلبيا بآثار الاستغلال المفرط 
للمياه الجوفية» وغالبا ما يضطرون إلى تغيير محاصيلهم إلى محاصيل أقل ربحية, 
ولكنها أكثر مقاومة للملح مثل الذرة أو القرنبيط أو محاصيل الحبوب البعلية. 
والبديل الآخر هو الانتقال إلى مناطق جديدة أو تنويع الإنتاج خارج نطاق الزراعة. 
كما يمكن أن تسهم المياه النادرة في توتر العلاقات بين المزارعين والبدو والرعاةء فضلا 
عن تصاعد النزاعات القومية بين الدول التي تتشارك في الموارد المائية مثل أنهار 
النيل والفرات ودجلة؛ والأنهار في الأردن. 

وتُعد إدارة استخدام المياه الجوفية في منطقة بلدان المغرب أمرا عسيرا لأن 
المستخدمين غير رسميين وغير مسجلين عادة» والمؤسسات الإدارية ضعيفة. وبرامج 
الإدارة الموجودة بالفعل محدودة للغاية في التغطية. بالإضافة إلى ذلك؛ فإن الكثير 
من الأراضي في المغرب العربي يزرعها المزارعون المستأجرون الذين ينتقلون إلى 
منطقة أخرى بمجرد تدهور اليا (4 .م ,2011 علصدظ غمعصرممء 1 ممعتكة). 
والحقيقة أن الحكومات في تونس وجنوب الجزائر؛ تدعم الاستغلال المفرط منظومة 
المياه الجوفية في الصحراء الشمالية. 

وقد أوصى البنك الأفريقي للتنمية (,2011 عأهه8 غمعصمممءبء2 صدعاءق4 
2 عا١ه:)‏ بثلاثة أنواع من السياسات للتحكم في استخدام المياه الجوفية: (1) 
سياسات لزيادة موارد المياه عن طريق إعادة تغذية طبقة المياه الجوفية واستخدام 
المياه السطحية وغيرها من المياه لأغراض الري؟ (2) سياسات تحفيزية لإدارة الطلب 
مثل تحسين كفاءة استخدام المياه والتعريفات والتحولات إلى المزيد من المحاصيل 
ذات الكفاءة في استخدام المياه؛ (3) سياسات التحكم في الطلب مثل تصاريح حفر 
الآبار والتحكم في الآبار الجديدة. 

وتدور حاليا مناقشات في المغرب وتونس والجزائر لضمان إدارة مستدامة للمياه 
الجوفية في المستقبل, وذلك بأن تُستخدّم - على سبيل المثال - عقود اللياه الجوفية 
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مع مجموعات المستخدمين المحليين. وفي هذه البلدان الثلاثة, يُستكمل ذلك 
بالتحكم في عمليات حفر الآبار الجديدة مع إصدار التصاريح ومصادرة آلات الحفر 
غير القانونية. ومع ذلك. فمنذ أحداث الربيع العربي في تونس في يناير 2011؛ بدأ 
المزارعون يشككون في حق السلطات ا محلية في السيطرة على حفر الآبار. ولمعالجة 
مشكلة التنفيذ هذه. وكذلك قضية المساواة (أصبح المزارعون الذين لديهم المزيد 
من الأراضي أكثر قدرة على ضمان الحصول على تصاريح)» بدأت تونس حاليا في نقل 
السيطرة على الآبار إلى جمعيات المزارعين. 

وبالإضافة إلى سياسات استخدام المياه هناك مجالان مهمان آخران يحتاجان 
من صانعي السياسات إلى أن يأخذوهما بعين الاعتبار في أي مبادرة نحو زيادة 
الإنتاج الغذائي المحلي وزيادة الإنتاجية الزراعية بشكل عام هما: أسعار النفط 
وتغير المناخ. إن التصاعد في أسعار النفط يعني أنه. بالنسبة إلى الدول العربية غير 
المنتجة للنفط, هناك حاجة إلى تحسين الكفاءة في استخدام المدخلات القائمة على 
النفط مثل الوقود والأسمدة والمبيدات الحشرية والنقل. وقد ارتفعت تكلفة هذه 
المدخلات بشكل كبير في السنوات الأخيرة تماشيا مع أسعار النفط. وهي يقوض قدرة 
العديد من المزارع في المنطقة على الاستمرار. ' 

وعلاوة على ذلك. من المرجح أن يؤثر تغير المناخ في كل من إمكانية زيادة 
الإنتاج الزراعي والإنتاجية. وكذلك الأمن الغذائي في المنطقة. وتتوقع معظم نماذج 
تغير المناخ العالمي أن العالمم العربي سيشهد انخفاضا في هطول الأمطار خلال هذا 
القرن (2007 .له )»© 15]65565ط©): وكذلك ارتفاعا في درجات الحرارة. وهذا من 
شأنه أن يقلل من طول فترة النموء ويقلل من غلة الممحاصيل والمساحة المزروعة», 
ويزيد من احتمال فشل المحاصيل على امدى القصيرء وسيشجع نمو الأعشاب الضارة 
وانتشار الآفات؛ ومن حيث التوقعات المستقبلية للإنتاجية الزراعية في المنطقة 
العربيةء يشكل تغير ا مناخ تحديا كبيرا. 

ومن المتوقع أن يكون لتغير المناخ تأثير معاكس في المحاصيل الزراعية العامة في 
المنطقة. إذ يُتوقع أن تنخفض الغلة المطرية بنسبة 20 في المائة في ا منطقة العربية 
و40 في المائة في الجزائر والمغرب (2007 علهه8 180214). ومن المتوقع خلال هذا 
القرن أن ترتفع الحرارة في المنطقة العربية ما بين درجتين اثنتين وأربع درجات مئوية, 
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ومن المتوقع كذلك أن ينخفض معدل سقوط الأمطار, وأن يسبب هذا مجموعة من 
المشكلات, بما في ذلك زيادة في دورات الجفاف. مما يسبب إنقاصا في المياه العذبة؛ 
على سبيل المثالء بنسبة 15 في المائة في لبنان و50 في المائة في سورية. كما قدرت 
«الفاو» انخفاض الإنتاجية الزراعية ب 20-15 في المائة؛ وزيادة التصحر وتدهور 
الأراضيء والحد من الأراضي الصالحة للزراعة في مصر والعراق والكويت وقطر 
والإمارات العربية المتحدة بنسبة 15-12 في المائة؛ وانخفاضا في تدفق نهري الفرات 
ودجلة بنسبة 30 إلى 50 في المائة» وتقلب النيل بنسبة تتراوح بين 30+ في المائة 
و - 70 في المائة؛ وانخفاضا محتملا في قدرة محطات التحلية التي تؤثر في معظمها 
في قطر والمملكة العربية السعودية واليمن. إلى جانب زيادة الكوارث الطبيعية 
مثل الفيضانات والأعاصيرء وغرق المناطق الساحلية والدلتاء مما سيقلل من جودة 
المياه الجوفية في دول مثل مصر ولبنان وسورية ودول مجلس التعاون الخليجي 
(56 .م ,2011 850114). وبشكل عام يتوقع برايسنغر وزملاؤة (.له اه جع عصنونءء8 
8 .م ,2010) أن تغير المناخ لديه القدرة على الحد من الأمن الغذائي في العالم العربي 
من خلال زيادة السعر العالمي للغذاء, وبالتالي تكلفة الواردات الغذائية. 


تجرير التجارة الزراعية 

إن أحد الإصلاحات التي غالبا ما تدعو إليها المنظمات الدولية هو تحرير التجارة 
في السلع الزراعية؛ أي إزالة التعريفات الجمركية وغير الجمركية أمام التجارة. ويميل 
القطاع الزراعي في العالم إلعربي - كما دُكرٌ في الفصل الثالث - إلى الحماية بشكل 
أكبر من القطاع الصناعيء مع الحماية العالية بشكل خاص في تونس والمغرب. 
ومن المسلّم به عموما أن تحرير التجارة في المنطقة سيؤدي إلى إنتاج أقل من 
القمح والمزيد من إنتاج الفاكهة والخضراوات (13 .م ,2010 .له غع يعوصنوقء:8). 
ومن هناء فإن هذه النصائح التي تقدمها المنظمات الدولية التي تتعلق بالسياسات 
الزراعية قد تخلق التوتر مع الحكومات العربية. حيث يعيد العديد منهم تركيز 
اهتمامهم على إنتاج الحبوب المحلية استجابة لأزمة الغذاء العالمية بوصف ذلك 
جزءا من التوجه نحو السيادة الغذائية الكلية. 

وتشير معظم الدراسات الإمبيريقية إلى أن تحرير التجارة الزراعية لن يكون في 
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مصلحة الفقراءء مع احتمال أن تكون التأثيرات في الفقر صغيرة ومختلطة (04هذ/3 
2010 أءعطهط؟" قصة تموصتصسعط0 :2006 نصناء8 قصة تموستمعطك :2010 .له غ». 
8 .له غ» عدسهط1). ويرجع ذلك إلى أنه على الرغم من أن تحرير التجارة 
سيؤدي في الغالب إلى ارتفاع الأسعار الزراعية» فإن فقراء الحضر والعديد من فقراء 
الريف مستهلكون فقطء في حين أن المنتجين الفقراء غالبا ما يكونون في قطاعات 
متضررة مثل الحبوب والثروة الحيوانية ولا يمكنهم التحول إلى أنشطة بديلة. 

ويشير زريق (2012 طاترهمن2) كذلك إلى أن تحرير التجارة الزراعية قد 
حدث جزئياء وبصورة متحيزة, وتعمل على التمييز ضد صغار المزارعين. في حين 
يكتسب المزارعون في البلدان الصناعية ميزتهم النسبية بسبب إعانات الدولة, 
مما مكنهم - قبل العام 2007 - من تصدير الغذاء الرخيص إلى الدول العربية, 
ومن ثم تقويض صغار المزارعين في هذه البلدان. تحرير التجارة الزراعيةء من 
خلال اتفاقيات الشراكة الأوروبية على سبيل المثالء يمكن أوروبا من اختراق 
الأسواق العربية, في حين أن المنتجين العرب لا يستفيدون؛ لأن أسواق التصدير 
الرئيسية هي دول الخليج: وليست أوروبا. علاوة على ذلككء لا يمكن للمزارعين 
العرب الصغار التنافس مع الحواجز غير الجمركية التي تفرضها أوروبا مثل معايير 
الجودة للاتحاد الأوروبي. 


الطاقات الكامنة في السودان 

تقدم الإسكوا (2010 85011/8) منظورا متفائلا للغاية عن الإمكانات الزراعية للعامم 
العربيء لكن هذا يعتمد إلى حد كبير على مراعاة إمكانات السودان. ويرى التقرير أنه إذا 
أدخلت الأراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة بالمطر (بما في ذلك في السودان) إلى الإنتاج 
إما غلة الحبوب الإقليمية المرجحة الحالية وإما الغلة الخاصة بكل بلدء فإن ذلك يمكن 
أن يفي بمتطلبات المنطقة من الحبوب بحيث لا تكون هناك حاجة إلى واردات الحبوب 
في المنطقة. في الواقع, بدلا من استيراد ما يقارب 50 في المائة من احتياجاتها من الحبوب» 
ستصبح المنطقة مصدرا صافيا لنحو 10 إلى 35 مليون طن تبعا للغلة. ويعود جزء كبير 
من هذا التنبؤ إلى وجود كميات هائلة من الأراضي الصالحة للزراعة غير المستخدمة في 
السودان. ووفقا للإسكوا (18 1ة] ,2010 850118), تبلغ مساحة الأراضي الصالحة 
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للزراعة في السودان 12.975 مليون هكتار مقارنة بإمكانية تبلغ 86.728 مليون هكتار؛ 
وهي أكبر مساحة من الأراضي الصالحة للزراعة غير المستخدمة في العالم, والكثير منها 
مناسب لإنتاج الذرة وفول الصويا. 

وإذا كان من الممكن أيضا زيادة غلة الحبوب المنخفضة جدا في السودان. فإن 
الإنتاج المحتمل للحبوب في العالم العربي سيرتفع أكثر. وترى الإسكوا (5856010/4 
0 أن الصراع الداخلي هو أحد الأسباب وراء عدم استغلال إمكانات السودان 
الزراعية بشكل كامل. وقد وضح الفصلان الثالث والسادس أيضا الصعوبات التي 
تواجه الاستثمار في الزراعة السودانية من منظور تاريخي (الفصل الثالث) وفي سياق 
المرحلة الحالية من الاستحواذ على الأراضي في الخارج (الفصل السادس). 


الزراعة والفقر والأمن الغذالي 

وقد ركز جزء كبير من هذا الكتاب على قضايا الأمن الغذائي على مستوى جانب 
العرض الإجمالي الوطني» أي بالنظر إلى السياسات التي يمكن للدول العربية اتباعها 
لضمان حصولها على إمدادات كافية من الغذاء لإطعام مواطنيها. ويعتبر الارتقاء 
بالزراعة المحلية إحدى هذه السياسات. ومع ذلك. يجب أن تضع السياسات 
الزراعية والريفية في اعتبارها الأبعاد الفردية والأسرية للأمن الغذائي. قد يكون نمو 
الزراعة على نطاق واسع لإطعام سكان الحضر المتنامي سياسة قابلة للتطبيق على 
المستوى الكليء لكنه قد يتجاوز العديد من الأسر الريفية الفقيرة ويؤدي إلى زيادة 
الفقر في الريف. 

إن عدد فقراء الريف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياء وفقا لخط 
الفقر البالغ 1.25 دولار أمريكي في اليوم. عدد صغير (5 ملايين)؛ على النقيض من 
المناطق الأخرى؛ مثل شرق آسيا (218 مليون نسمة). أفريقيا جنوب الصحراء (229 
مليونا)» جنوب آسيا (407 ملايين نسمة). أمريكا اللاتينية (27 مليونا) (194:ه/58 
8 01ه8). ومن حيث خط الفقر الذي يبلغ دولارين في اليوم: فإن 20 في المائة 
من السكان العرب (باستثناء دول الخليج) فقراءء ويعيش 76 في المائة من هؤلاء 
الفقراء في المناطق الريفية. ويعتمد معظم فقراء الريف العرب على الزراعة في جزء 
من معيشتهم على الأقل. 
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والفقر الريفي في المنطقة ناجم عن مجموعة من القيود المتعلقة بالموارد 
الطبيعية والعوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسات والإطار المؤسسيء والتي 
تتمثل في: انعدام هطول الأمطار. والأراضي الصالحة للزراعة المحدودة والمجزأة. 
وندرة الياه الشديدة. وهي تتضافر مع عوامل أخرى منها: معدلات الخصوبة 
المرتفعة» وعدم المساواة بين الجنسينء وانخفاض مستويات التعليم لاسيما بين 
النساء. وارتفاع معدلات البطالة, خصوصا بين الشباب. بطريقة تسهم في الفقر 
الريفي. بالإضافة إلى ذلك تعاني المجتمعات الريفية عدم القدرة على الوصول إلى 
الائتمان والتمويل الأصغر, وأنظمة التسويق الضعيفة والمستغلة. وعدم كفاية 
الاستثمار العام والخاص في البنية التحتية كالطرق وإمدادات المياه والرعاية 
الصحية والتعليم. 

بالنسبة إلى البلدان النامية بوجه عام, يعتبر القطاع الزراعي هو القطاع المهم 
في النمو الاقتصادي العام؛ وكذا في الحلٍ من الفقرء ومن ثم فإن زيادة الإنتاجية في 
قطاع الزراعة تؤدي دورا رئيسيا في عملية التنمية (زعدمع1 لصة صعءقصع هن متمط0. 
ناطتسسة8/]1 2007 .لد عع مهل :2006 .لدغء صمعمء2 ز2005 .له عع عع [معتر8 :2007 
2 علصدظ 1م18 :2011 .له أ معممعمنامتمطك :2004 علءءطءمط؟ لصة). 
وعلى سبيل المثال. وجد كريستيانسن وزملاؤه (2011 .1ه غء صعومعمنةوتعط0) أن 
النمو في القطاع الزراعي أكثر فاعلية, بقدر يصل إلى 3.2 مرة. من القطاعات غير 
الزراعية في الحد من أعداد الفقراء عند خط الفقر دولار في اليوم في كل من البلدان 
منخفضة الدخل, الغنية بالموارد. وتشير التقديرات إلى أن زيادة الغلة الزراعية في 
أفريقيا ينسبة 10 في المائة ترتبط بانخفاض قدره 7 في المائة في معدل الفقر (18/0214 
7 .م ,2011 غطهونوعمه8 صذ عاك ,20083 علصد8). وبالإضافة إلى ذلك. فإن 
العلاقة بين القطاع الزراعي والأمن الغذائيء من خلال الحد من حركة الفقرء غالبا ما 
تكون مباشرة بدرجة أكبر من القطاعات الأخرى. 

ومع ذلك؛ فإن دراسة برايسنغر وزملائه (2012 .21 ؛» معوهزوذ»:8) تشير إلى أن 
الصلة القوية بين النمو الزراعي والحد من الفقر لا تنعقد في الدول العربية وتركيا 
وإيران. ويخلص التقرير إلى أنه على الرغم من وجود علاقة قوية بين النمو الزراعي 
وتغذية الأطفال (وهي تستخدم دليلا للفقر) على الصعيد العالمي» فإن هذه العلاقة 
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لا تنعقد للمنطقة العربية بكاملهاء مما يشير إلى أن الزراعة مم تكن محركا للحد من 
الفقرء وأنها يمكن تحسينها. وتستخلص الدراسة (20 .م ,2012 .له 4 تععهذوذع:8) 
أنه: في حين أن النمو الزراعي في المنطقة العربية لم يكن محركا للحد من الفقر كان 
النمو في قطاعي الصناعة والخدمات المحرك لذلك. ومن هذا التقرير ذاته يخلص 
برايسنغر وزملاؤه إلى أن «الزراعة لم تكن الدافع وراء الحد من الفقر وتعزيز الأمن 
الغذائي في المنطقة العربية... وكشفت عن نطاق تحسين الفقر في قطاع الزراعة, 
والتأثير في الأمن الغذاني» (20 .م ..10ط1). 

وقد تكررت النتيجة ذاتها في دراسة حالة لليمن (2010 .31 ؛» :©ك8): بيد أن 
الخبرات في بعض البلدان في المنطقة - وهي التي أظهرت علاقة إيجابية بين النمو 
الزراعي ومؤشر الفقر؛ مثل مصر والمغرب وتونس - تشير إلى أنه مع هذا النوع من 
النمو الزراعي السليم يمكن تحسين الفقر والأمن الغذائي. 

ويرى برايسنغر وزملاؤه (2012 .له ؛» #عومزواء:8) أن هناك عدة أسباب 
هيكلية لفشل النمو الزراعي في التحول إلى الحد من الفقر في المنطقة العربية وتركيا 
وإيران» بما في ذلك أنه على الرغم من أن ما يقرب من نصف السكان في المنطقة 
لايزالون يعيشون في المناطق الريفية» فإن الأغلبية تكسب دخلا غير زراعي. وعلى 
سبيل المثال» في مصر وسوريةء على الرغم من حصة الزراعة المرتفعة نسبيا في الناتج 
المحلي الإجمالي (14 في امائة في مصر و21 في المائة في سورية). تحصل الأسر الريفية 
على 73 في المائة. و75 في المائة على التوالي من دخلها من غير الأنشطة الزراعية. 
بالإضافة إلى ذلك في مصر. تعتبر الشرائح الأغنى هي التي تحصل على نسبة أعلى 
من الدخل من الزراعة» مما يعكس بعض العوامل مثل عدم المساواة في توزيع 
الأراضي والائتمان. 

وهذه النتائج لها انعكاساتها على سياستين: أولاء التركيز على الأنشطة الزراعية 
وحدها ليس الطريقة المثلى لمعالجة الفقر في المناطق الريفية وقصور الأمن الغذائي. 
وبما أن العديد من الأسر الريفية تحصل على جزء كبير من دخلها من الأنشطة غير 
الزراعية» فإنه يتعين اتباع نهج أوسع لسبل العيش. وثانياء من الواضح أن السياساث 
الرامية إلى تحسين الإنتاجية الزراعية يجب أن تصمم بحيث تكون مراعية لمصالح 
الفقراء إذا كان لها أن تحقق أقصى تأثير لها في الحد من الفقر وتحقيق الأمن 
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الغذائي» وتحتاج إلى النظر في توزيع الأصول, بالإضافة إلى الوصول إلى الائتمان 
والموارد الأخرى. وكذلك تنمية رأس امال البشري لصغار المزارعين والفقراء. وقد 
أكُدت هذه الخلاصة بنتائج كرستيانسن وزملائه (2011 .له أ معمصعهعامطه) 
المذكورة سابقاء وكذلك بنتائج دات ورافالليون (2002 «مناله220 4صه غندط), 
وفان وكواين (2005 0135© هه سه")؛ وكذلك لوفغرين وروبنسون (معمع؛م1 
4 د«ددصاطه# 4صة)؛ وجميعهم وجدوا أن النمو في القطاع الزراعي أكثر فاعلية 
من نمو القطاع غير الزراعي في الحد من عدد الفقراء عند خط الفقر دولار واحد 
في اليوم. ولكن فقط عندما لا تعاني المجتمعات اللامساواة في الأساس. كما وجدت 
دراسة مبكرة عن مصر (67 .م ,1999 05:هك4) أنه عند توزيع الأراضي بشكل غير 
متكافئ يمكن أن تؤدي السياسات التي تهدف إلى زيادة الدخل الزراعي إلى المزيد 
من عدم المساواة في توزيع الدخل إذا ل يُستَهدّف الفقراء بشكل مباشر. 

ويجب أن تسهم السياسات الوامية إلى الارتقاء بالزراعة المحلية» بما في ذلك 
إنتاج الغذاءء, في الحد من الفقر الريفي, والنمو الريفي عريض القاعدة, والإدارة 
المستدامة للموارد. وعلى الرغم من الروابط القوية بين الزراعة الصغيرة والفقرء 
يشير زريق (21 .م ,2012 عانإهءدا2) إلى أن الحركات اليسارية والمحللين في العام 
العربي تجاهلوا إلى حد كبير العلاقة بين السياسة وإدارة #عصددمع”مع النظم 
الغذائية. وبدلا من ذلكء يعاني صغار المزارعين نقص خدمات الدعم الحكومية, 
ونظم حيازة الأراضي غير الآمنة. وآثار السياسات النيوليبرالية التي لا تتأثر 
باعتبارات التوزيع. 

لقد رأى العديد من المحللين (:2011 #واعسط1 مصة واسدط :2012 عاترمميا2 
0 85011 2011 #طهصدعة دوء؟؟ :2011 مكلو 8:2 قصة هد؟) أن استراتيجية 
الأمن الغذائي القائمة على التجارة والتي تحابي كبار المزارعين التجاريين الذين ينتجون 
للتصدير يمكن أن تقوّض الأمن الغذائي الفردي للأسر الريفية الفقيرة. ويُعد زريق 
(2012 عاترهتن2) واحدا من أشد منتقدي المنهج النيوليبرالي والسوق الكلاسيكية 
الأصولية في الزراعة والمنهج القائم على التجارة للأمن الغذائي بسبب الآثار على 
المزارع الصغيرة. ويرى أن مشكلة الغذاء الحالية في العديد من الدول العربيةء على 
الرغم من أنها ناجمة عن أزمة أسعار الغذاء العامية, «لم تسقط علينا من السماءء 
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بل كانت نتيجة السياسات الاقتصادية والزراعية التي اختيرت عمدا» 1تردمن2 
4 .م ,2012). يجدر الإسهاب في هذا الاقتباس: 
تشمل الاستراتيجية الزراعية القائمة على الصادرات العديد من 
العوائق الكارثية, حيث يتطلب الإنتاج الفعال للتصدير وجود كتلة حرجة 
من الأصولء بما في ذلك الأرض ورأس المال والمعرفة التي تتجاوز الأغلبية 
العظمى من صغار مالكي الأراضي والأسر الزراعية. ويعتمد الإنتاج الزراعي 
واسع النطاق والموجه نحو التصدير على الزراعات الأحادية التي تسبب 
أضرارا بيئية هائلة بسبب إساءة استخدام الكيماويات الزراعية وتأثيرها 
في التنوع البيولوجي. وهو أيضا سبب رئيسي للاضطراب الاجتماعي. حيث 
يُطرّد الفقراء من الزراعة ليصبحوا عمال زراعات متدني الأجر لا يستفيدون 
من أي شكل من أشكال الضمان الاجتماعي ولا تنطبق عليهم قوانين العمل. 
وهذه السياسات تعضد التجارة الزراعية الضخمة التي تجرد الإنسان على 
حساب المجتمعات الزراعية الصغيرة. (2012 عابرويه2). 
وفي تنزانياء م يحقق النمو الزراعي المرتفع سوى القليل لتحسين التغذية لأنه 
كان مدفوعا بمحاصيل التصدير التي نادرا ما يزرعها الفقراء (107تناط]” 4صة اناو 
1. كما تُظهر أبحاث أخرى أن زيادة زراعة المحاصيل الأساسية تؤدي إلى الحد 
من الفقر وتحسين السعرات الحرارية مقارنة بالنمو في محاصيل التصدير؛ لأن 
المزارعين الفقراء غالبا ما يفتقرون إلى التمويل والتقنيات اللازمة لزراعة محاصيل 
التصدير (2011 هلو8,2 همه «ه). وقد أظهرت فيغا وأرانها (قطمدء4 مهنع/1 
1) أن النمو الزراعي القائم على الأعمال الزراعية الضخمة لا يؤدي بالضرورة إلى 
الحد من الجوع. خصوصا إذا أدى النمو الزراعي إلى تركيز ملكية الأراضي. 
ويشير التحليل السابق إلى أنه في حال استخدام الإنتاج الزراعي داخل الدول 
العربية طريقا لتحسين الأمن الغذائي الفردي. فإنه يجب أن يُستَهدّف صغار 
المزارعين بالنوع الصحيح من المحاصيل. وتردد الإسكوا (77 .م ,2010 885©1874) 
الحجة ذاتها بالإشارة إلى أن صغار المزارعين في المنطقة غالبا ما يسهمون أكثر من 
كبار المزارعين في الأمن الغذائي» لاسيما في المناطق الهامشية والمجتمعات الفقيرة 
التي تتجنب فيها الأغذية المنتجة محليا تكاليف النقل والتسويق العالية المرتبطة 
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بالأطعمة المنتجة خارجيا. وبالإضافة إلى تشجيع المحاصيل الأساسية, فإن التغذية 
الأفضل للفقراء تعتمد أيضا على تحسين إنتاج الخضراوات للكثافة في المغذيات. 

وهناك حاجة إلى مجموعة متنوعة من السياسات لضمان أن تكون البرامج التي 
تهدف إلى زيادة الإنتاج الزراعي. وإنتاج الغذاء في العالمم العربي» مراعية لصالح 
الفقراء. وبالنظر إلى أن البحث المقتبس من ©©عهنواء:8 وزملائه في الدراسة 
(2012 .له » «مهصنونء8) يشير إلى أن النمو الزراعي يقلل من الفقر فقط عندما 
تكون الأصول موزعة بالتساويء كما أن النمو الزراعي في المنطقة العربية مم يرتبط 
بالحد من الفقر, فإن الحاجة إلى سياسات إعادة التوزيع في المنطقة تكون واضحة. 
وفي لبنان» مسقط رأس زريقء على سبيل المثال» فإن التفاوت الاقتصادي حاد., 
ومعامل جيني لتوزيع الأراضي هو 0.68: وهو واحد من أعلى المعدلات في العالمء 
و50 في المائة من الأراضي الزراعية مملوكة بنسبة 3.5 في المائة من السكانء وهم في 
الأغلب من الملاك الغائبين. ٠‏ 

وتوضح الإصلاحات الزراعية التي أجريت في الصين وفيتنام كيف أن توزيع 
الأراضي بشكل أكثر عدلاء وضمان توزيع الأرض بين صغار المزارعين؛ يمكن أن يحسّن 
بشكل كبير الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي. وفي الصين, بين العامين 1978 و21984» 
حل برنامج مسؤولية الأسرة محل 30 عاما من الزراعة الجماعية مع الزراعة الأسرية. 
وقد أعيد أكثر من 95 في المائة من الأراضي الزراعية في الصين إلى نحو 160 مليون 
أسرة زراعية. ونتيجة لذلك ارتفعت الدخول الريفية بنسبة 137 في المائة» وإنتاجية 
الحبوب بنسبة 34 في المائة. وانخفض الفقر بنسبة 22 في المائة» ووفقا لا ذكر 
سبايلمان وبانديا - لورتش (13 .م ,2009 طعدمآ-هترلهدم قصة مددماءعنم5): فقد 
انخفض الجوع «على نطاق لا مثيل له في التاريخ». وحدث نجاح مماثل في فيتنام 
بين العامين 7 و1993 عندما حصلت 10 ملايين أسرة على شهادات استخدام 
الأراضي التي تغطي 8 في المائة من الأراضي الزراعية؛ ونتيجة لذلكء نمت الزراعة 
بنسبة 3.8 في المائة سنوياء وتحولت البلاد من كونها مستوردة صافية للأرز إلى كونها 
ثالث أكبر مصدر للأرز في العالم بحلول العام 1989 (10طذ.). 

ويحتاج المزارعون الفقراء إلى فرص أفضل للحصول على الائتمان. وقد أظهرت 
الإسكوا (2010 850188) أن العلاقة بين القروض اللمحلية والقطاع الخاص 
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ومختلف مؤشرات الإنتاجية الزراعية علاقة قوية للغاية, وعلى سبيل المثالء يمكن 
أن تكون مترابطة ترابطا وثيقا مع محاصيل الحبوب ال محلية واستخدام الأسمدة 
(27 عتناو5 ,.14ط1). وفي المنطقة يعد الائتمان المقدم إلى القطاع الزراعي باعتباره 
نسبة من إجمالي الائتمان المحلي منخفضاء علاوة على انخفاض نسبة الائتمان التي 
تذهب إلى صغار المزارعين داخل القطاع الزراعي» وعادة ما تكون أقل من 5 في 
المائة. وتناقش الإسكوا (2010 8501878) إمكانية الحصول على القروض الصغيرة في 
المنطقة فضلا على القيود التي يواجهها التمويل بالغ الصغر. ويوصي التقرير بتوسيع 
نطاق التمويل بالغ الصغر ليشمل المزارعين» لاسيما عن طريق مجموعات المزارعين» 
وكذلك بتنويع سبل كسب الرزق في الأرياف. وتوصي أيضا بتعزيز الخدمات المالية 
الأخرى في المناطق الريفية» مثل المدخرات والتحويلات والتأمين. 

ولأوجه الضعف المؤسسية آثار شديدة بشكل خاص في فقراء الريف. وتشمل 
هذه الحالات الافتقار إلى المنظمات الشعبية. وضعف المجتمع المدني والقطاع 
الخاصء وضعف أداء المؤسسات العامة» والأسعار والأسواق المشوهة, وضعف نظم 
حيازة الأراضيء وسوء إدارة الموارد المائية والمراعي (13 .م ,2011 .85010/8). وتدعو 
هذه الحالة إلى إيجاد حلول مثل تكوين التعاونيات» وبرامج التأمين ضد المخاطر 
التي تتعرض لها المحاصيلء وتطوير سلاسل القيمة. وتتجلى الحاجة إلى ترتيبات 
مؤسسية مثل تأمين المحاصيل في حقيقة أن العقبة الرئيسية أمام الزراعة في المنطقة 
هي التغيرات السنوية في الدخل الزراعي بسبب الصدمات المناخية مثل قلة الأمطار 
أو الجفاف, مع انحراف معياري'*! لنمو الناتج المحلي الإجمالي الزراعي يصل إلى 33 
في المائة للمغرب و25 في المائة للأردن. 

كما أن انخفاض الكثافة السكانية وضعف البنية التحتية في العديد من المناطق 
الريفية يعنيان أيضا أن هناك حاجة إلى تحقيق وفورات الحجم من حيث جمع 
وتخزين ونقل وتجهيز المحاصيل واستخدام وصيانة المعدات. 
(#) الانحراف المعياري أو القياسي (ههنغدة»»2 ف4معدهه؛9): هو مقياس إحصالي يبين مدى التغير أو التباين في 
متغير معينء ويقاس بمدى بعده عن المتوسطء وكلما كبرت قيمته دلت على تغير كبير والعكس صحيح. فقي المثال 


أعلاه للمؤلفة تكون التغيرات أو التقلبات في نمو الناتج المحلي السنوي في المغرب والأردن كبيرة» لكنها في المغرب 
بدرجة أكبر. [المترجم]. 
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ويشير التحليل الذي أجريناه إلى أن الاستثمارات العامة والخاصة في القطاع 
الزراعي في البلدان العربية تحتاج إلى تحديد تكنولوجيات وأشكال لتنويع الدخل 
تعمل على تمكين الفقراء, ومراعاة المرأة» واستدامة الإنتاجية الزراعية. ويجب أن 
تحث هذه الحلول على مشاركة صغار المزارعين والمزارعات والعمال الريفيين وغيرهم 
من الفئات الضعيفة. ومن ثم يجب الترسيخ لإدارة شاملة وللمؤسسات لتمكين 
الوصول الفعال والعادل للخدمات الريفيةء ولحقوق الملكية وللعمل الجماعي» 
وللأصول. وهناك حاجة إلى برامج من قبيل دعم منظمات المزارعين ومجموعات 
مستخدمي الموارد ومجموعات المنتجين. 

قد يتطلب تحسين إدارة الخدمات والبنية التحتية الريفية أيضا سياسات 
لامركزية وتحسين استهداف الخدمات للمرأة والأسر الفقيرة والمجموعات المستبعدة 
اجتماعيا. وفيما يتعلق بإدارة استخدام الموارد الطبيعية هناك حاجة إلى تعزيز دور 
حقوق امملكية؛ لاسيما بالنسطبة إلى الفئات المهمشة؛ ودور مؤسسات العمل الجماعي 
بطريقة تضمن الحد من الفقر واستخدام الموارد على نحو مستدام. 

تحتاج السياسة الزراعية أيضا إلى ضمان قدرة الفقراء على تجميع الأصول غير 
المادية والمادية لحماية أنفسهم من الصدمات المعاكسة. وحدد التقرير ا مشترك بين 
البنك الدولي والفاو والصندوق الدولي للتنمية الزراعية عن الأمن الغذائي في العام 
العربي (2009 عاصه8 100:14) التعليم الريفي بوصفه أولوية قصوى من حيث 
تنمية أصول فقراء الريف. ويلزم تطوير المؤسسات لتعزيز أصول الفقراء. فضلا 
على إدارة المخاطر وأنظمة التأمين, للمساعدة في حماية أصول الفقراء والضعفاء. 
وبشكل أكثر تحديداء هناك حاجة إلى استكشاف كيف يمكن أن تساعد المشروعات 
الزراعية الفقراء على تجميع أصولهم وحمايتها. 

وأخيراء هناك حاجة إلى إدخال سياسات تربط بشكل أفضل صغار المزارعين 
بالأسواق. ويلزم إدماج المنتجين الزراعيين على نطاق صغير في سلاسل القيمة المطورة 
لضمان حصولهم على أسعار عادلة للنتجاتهم (2014 .له :© غ©/(56). ويمكن 
تحقيق ذلك من خلال مجموعة متنوعة من السياسات: معالجة الأسواق المركزية 
للمدخلات. وخفض تكاليف المعاملات» وتشجيع العمل الجماعي من قبل المزارعين» 
على سبيل اللثالء من خلال تشجيع منظمات المزارعين» وإدخال ترتيبات أكثر 
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عدلا للمزارعين في إطار برامج مثل الزراعة التعاقدية: وبناء رأس امال الاجتماعي 
للمزارعينء ومساعدة المزارعين على الإيفاء بمعايير جودة المنتج من خلال إصدار 
الشهادات وسلامة الأغذية والتتبع» ومساعدة المزارعين على تحديد الأسواقء والحد 
من مخاطر السوق التي يواجهها المزارعون. في جميع هذه الحالات ينبغي أن يكون 
الهدف العام هو ضمان حصول امزارعين» لاسيما صغار المزارعين» على عائد عادل 
ضمن سلسلة القيمة مقابل عملهم وإنتاجهم. 

ومن المتوقع أن يكون لتغير المناخ تأثير سلبي غير متناسب في الفقراء بالمنطقة 
العربية. كما أنه من المرجح أن تأثير تغيرات سُبل العيش سيشمل بشكل كبير 
أولئك الفقراء والضعفاء بالفعل والذين يعتمدون بشكل كبير على النظام البيئي 
في معيشتهم, مثل الصيادينء والرعاة» وصغار المزارعينء وغيرهم. وقد توقعت الفاو 
(20083 580 156) أن يؤثر تغير المناخ في الشرق الأدنى في الأمن الغذائي للفقراء 
أو الذين يعانون سوء التغذية أو يعتمدون على الإنتاج الغذائي المحلي» وسيؤثر في 
جميع الأبعاد الأربعة للأمن الغذائي: توافر الغذاء. وإمكانية الحصول على الغذاء. 
واستقرار الغذاء. وطريقة استخدام الغذاء. واليمن معرض للخطر بشكل خاص 
بسبب الفقر المتوطن فيه والنمو السكاني السريع؛ والنقص الحاد في المياه. ومن ثم 
فإن السياسات الزراعية المراعية لمصالح الفقراء تحتاج إلى بناء تدابير للتخفيف من 
آثار تغير المناخ وحماية الفقراء من الآثار الضارة» على سبيل المثال؛ عبر برامج تأمين 
المحاصيل المرتبطة بهطول الأمطار. 

وسيساعد تبني هذه الأنماط من السياسات الزراعية المراعية لمصالح الفقراء في 
الدول العربية على إعادة بناء قدرات المجتمعات الريفية وصغار المزارعين والنظام 
الغذائي المحلي بطريقة تساعد على سد الفجوة الغذائية. ولكن من المهم أن نتذكر 
أن الأمن الغذائي الفردي للفقراء لا يقتصر فقط على زيادة الكمية المادية للأطعمة 
التي ينتجونها؛ حيث يتطلب الأمن الغذائي قدرة الفرد على تأمين الغذاء الجيدء وقد 
يحدث ذلك بطرق مختلفة: زيادة إنتاج الأغذية المحلية, وزيادة الدخل للتمكين 
من شراء الغذاء. والتحول في الأعراف التي تقلل من تأثير السلوكيات التي تحد من 
حق الفرد في الغذاء. ومن ثم فهناك حاجة إلى استراتيجية تنموية واسعة النطاق 
تتجاوز إنتاجية صغار المزارعين من الغذاء وتتناول سبل العيش الريفية بصورة أعم. 
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ومن المهم أيضا أن نتذكر أنه في تشجيع الإنتاج الغذائي من قبل صغار المزارعين» 
ينبغي أن يتجاوز التركيز إنتاج الأغذية الأساسية لتشمل إنتاج البقول والفاكهة 
والخضراوات وماشية اللبن واللحم والأسماك. وكلها يمكن أن تسهم في تحسين 
التغذية. وقد نجح البرنامج الخاص للأمن الغذائي في السودان في عدد من الأشياء 
من بينها تنويع الإنتاج الحيواني والإنتاج الغذائي في خمسة مواقع نموذجية؛ مما أدى 
إلى تحسين الأمن الغذائي والتغذية (35 .م ,10 »هط6 ,2011 8501//4). 

من حيث الترويج للإنتاج الزراعي والتنمية الريفية في العام العربي بطريقة 
تراعي مصالح الفقراءء دعت الإسكوا إلى استخدام مستقبلي أكبر لمنهج سبل عيش 
مستدام (2011 850184). ويشمل هذا المنهج الأخذ في الاعتبار أصول سبل 
العيش (البشرية والاجتماعية والطبيعية والبدنية والمالية) التي يحوزها السكان 
أو ا مجتمعات المحلية جنيا إلى جنب سياق سبل العيش السائدة (المخاطر ونقاط 
الضعف والمؤسسات والعمليات والفرص) من أجل التصميم وتنفيذ الاستراتيجيات 
التي من شأنها أن تؤدي إلى المسار الأمثل من حيث نتائج سبل العيش. تصبح سبل 
العيش مستدامة عندما يكون الناس قادرين على التعامل مع الصدمات والضغوط 
والتعافي منها والحفاظ على قدراتهم وأصولهم أو تعزيزهاء سواء في الحاضر أو 
المستقبل. بينما لا تقوض قاعدة الموارد الطبيعية (1 .مم ,.4اطف-4). 

تذعي الإسكوا (2011 8501174) أن الفقر في الريف في العام العربي معقد 
ولكن الموارد الطبيعية المحدودة التي تساء إدارتها (الأرض والياه) مجتمعة مع 
الظروف المناخية غير المستقرة هي الأسباب الاقتصادية وامادية الرئيسية للفقر 
الريفي. وتزداد المشكلة سوءا بسبب البنية التحتية الهزيلة والخدمات المالية ونقص 
النمو الزراعي. ونتيجة لذلك, تتخذ ا مجتمعات المحلية قرارات لسبل كسب العيش 
بطرق غير مستدامة. وعلى النقيض من ذلك فإن استراتيجيات سبل العيش ا مستدامة 
يجب أن تزيد الدخل والرفاهية, وتقلل من قابلية التعرض للخطرء وتحسن الأمن 
الغذائيء وتحمي البيئة الطبيعية. 

ويشير تطبيق منهج سبل المعيشة المستدامة على العالم العربي إلى أن 
الاستراتيجيات المستقبلية للتنمية الريفية يجب أن تستجيب للتغيرات الديموغرافية 
(العمر والنوع) للأسر الزراعية. وقد أدى ارتفاع معدل الهجرة من الريف إلى الحضر 
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للشبان الباحثين عن عمل إلى شيخوخة السكان الريفيين مع العديد من الأسر التي 
تعولها النساء. ومن ثم يجب أن تستهدف السياسات المرأة الريفية؛ وقد تشمل 
تغيير قوانين حقوق الملكية. وتحسين فرص حصول المرأة على القروض. وتحسين 
تعليم الإناث في المناطق الريفية» وتمكين المرأة بشكل عام. كما تتطلب سبل العيش 
الريفية المستدامة توافرا محسنا للائتمان الريفي» بما في ذلك التمويل متناهي الصغر 
للفقراء. وتوفير أنواع البذور المحسنة؛ وفي كثير من البلدان تحديث خدمات الإرشاد 
الزراعي المعطلة عن وظيفتها (63 .م ,2011 85©104). 

وعلى الرغم من أن الفقر العربي يغلب عليه الطابع الريفي» فإنه ينبغي ألا 
نتجاهل الأمن الغذاني لفقراء الحضر, لاسيما في بلدان مثل مصر حيث يوجد عدد 
كبير من فقراء الحضر. وفيما يتعلق بتعزيز الإنتاج الغذائي المحلي, هناك مجال يجري 
تأكيده حاليا في بعض الدول العربية وهو تعزيز الزراعة الحضرية (ط206دمه13 
4 .له ؛©). وبما أن الفجوة الحضرية/الريفية تبدأ بالانهيار في العديد من 
الاقتصادات الناشئة» فإن هناك مجالا لإكساب المناطق الحضرية اللون الأخضص 
باستخدام الأراضي الحضرية المنتجة للزراعة الصغيرة» وتشجيع الحدائق» وحتى 
إدخال الصوبات الزراعية الحضرية الشاهقة المشابهة لتلك الموجودة في هولندا. 

ويشير سبايلمان وبائديا - لورتش (2009 دءدمة- رمدم خسة سقدماءزم5) إلى 
النجاحات التي تحققت في هذا الصدد في عدد من البلدان الآسيوية. وتعد مخططات 
الحدائق المنزلية» التي يمكن النهوض بها في المجتمعات الحضرية وشبه الحضرية, 
إحدى الطرق لتشجيع إنتاج الأغذية الغنية بالمغذيات الدقيقة ()» 1322065 
4 .له). في قطاع غزة. حيث تندر الأراضي الصالحة للزراعة, أطلقت مخططات 
الحدائق على السطح للذين لا يملكون أراضي في العام 2007, وشجعت على إنتاج 
محاصيل متنوعة مثل الخضراوات, بالإضافة إلى الدواجن (<80 ,2011 17550164 
1 .م2 ,12): وهناك كذلك مخططات مماثلة لزراعة الحدائق على الأسطح في ذمار. 
وقد أدى التركيز على 156 قرية واستهداف الأسر التي تقل المساحة التي تشغلها عن 
5 هكتار من الأراضي أو التي لا تملك أرضاء إلى تحسين جودة الغذاء. وحققت 70 
في المائة من الاحتياجات التغذوية للمشاركين (41 .مم ,13 عدمط ,.2-1510). 

لا يمكن للتنمية الزراعية أن تساعد في التصدي للفقر الريفي فقطء بل لديها 
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القدرة أيضا على المساعدة في معالجة مشكلات البطالة الملحة في المنطقة؛ والتي 
ترتبط. بالفقر وقصور الأمن الغذائي. ومع معدل نمو سكاني يبلغ نحو 2 في المائة 
إلى 3 في المائة سنوياء ومعدل نمو مماثل في القوى العاملة, من المقدر أن تحتاج 
بلدان الإسكوا إلى النمو بنحو 6-5 في المائة سنويا من أجل استيعاب القوى 
العاملة الجديدة وخفض البطالة (76 .م ,2010 18501178). يمكن لأنشطة الزراعة 
والتصنيع الزراعي» من حيث إنها تميل إلى العمل المكثفء أن تساعد في الحد من 
البطالة والفقر. 

ويرى كورتاس (2011 20435) أن تنمية الصناعات الزراعية يمكن أن تؤدي 
دورا في تعزيز الأمن الغذائي وفرص العمل في المنطقة العربية؛ حيث يمكن للصناعات 
الزراعية أن توفر فرص العمل والدخل للفقراء.ء وخصوصا النساء. وأن توفر الطلب 
(وتزيد الدخل) لمخرجات صغار المزارعين. فضلا على تزويد المزارعين با مدخلات 
والتكنولوجياء وتوفير روابط الاستهلاك مع الاقتصاد الريفي غير الزراعي حيث ينفق 
المزارعون وعمال المزارع الدخول على السلع والخدمات؛ وتوليد النقد الأجنبي عن 
طريق الصادرات الصناعية الزراعية؛ والتي يمكن أن تساعد في دفع فاتورة الواردات 
الغذائية. ويشير إلى أن قطاع الأغذية والمشروبات في الشرق الأوسط شهد أحد أسرع 
معدلات النمو على مستوى العالم في السنوات الأخيرة. كما يبين كورتاس الظروف 
وإصلاحات السياسة اللازمة لتحفيز الصناعة الزراعية في منطقة الشرق الأوسط. 


الخلاصة 

ناقش الجزء الأول من هذا الفصل مختلف الطرائق التي يمكن للدول العربية 
من خلالها تحسين تكاملها مع أسواق الغذاء العالمية, وكذلك خفض تكلفة الواردات 
الغذائية من خلال التحسينات في الخدمات اللوجستية للواردات الغذائية. أما 
الجزء الثاني من الفصل فقد تناول البديل لاستراتيجية الأمن الغذائي القائمة على 
التجارة. أي وضع مزيد من التركيز على الإنتاج الغذائي المحليء وخصوصا الحبوب. 
وفي هذا السياقء نظر هذا الجزء في القضايا الأوسع المتمثلة في زيادة الإنتاج الزراعي 
في الدول العربية. ولقد ناقشنا أن الاضطلاع بذلك يتطلب زيادات في الإنتاجية 
الزراعية. ويرجع ذلك إلى أن نطاق الزيادة الكبيرة في الإنتاج الزراعي من خلال 
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زيادة استخدام المدخلات. مثل الأراضي والمياه. محدود للغاية (باستثناء حالة 
السودان). إن مزيجا من زيادة الريء واستخدام الأسمدة والبذور المحسنة, والبحث 
والتطويرء يوفر الطريق الواعد لزيادة الإنتاجية الزراعية. 

ومع ذلك. تشير الأدلة إلى أن النمو الزراعي في الماضي في العام العربي م ينزع 
إلى الحد من الفقر. وبالإضافة إلى ذلك فإن التركيز على الأمن الغذاني القائم على 
التجارة. وتعزيز المحاصيل التصديرية من قبل كبار المزارعين للمساعدة في كسب 
النقد الأجنبي على الواردات الغذائية: يميل إلى التحيز ضد المزارعين الصغار والفقراء. 
ولذلك فإن أي تركيز مستقبلي على زيادة الإنتاج الغذائي المحليء بالإضافة إلى 
التشجيع العام للقطاع الزراعي في الدول العربية, يجب أن يضمن مراعاة السياسات 
لمصالح الفقراء؛ ولقد حددنا بإيجاز أنواع السياسات التي سيتطلبها ذلك. 

وحتى في ظل النمو الناجح لمصالح الفقراء سيكون هناك دائما من لا يستطيعون 
الاستفادة من إمكانات كسب العيش (المرضى وا معاقون والمسنون) أو أولئك الذين 
يجدون أنفسهم محاصرين في الفقر أو يتعرضون للفقر بسبب الصدمات المفاجئة. 
بالنسبة إلى هذه المجموعات من الناسء في المناطق الحضرية والريفية» تحتاج 
الدولة إلى توفير أنظمة شبكات أمان اجتماعية كافية لحمايتها من قصور الأمن 
الغذائي والأبعاد الأخرى للفقر. وفي الفصل التالي نجري تقييما للعلاقات بين شبكات 
الأمان الاجتماعي والأمن الغذائي ونطاق إصلاح برامج شبكات الأمان الاجتماعي في 
العالم العربي. 
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له 

«ستعتمد فاعلية شبكات الأمان 
الاجتماعي في العلم العري. كما في 
أي مكان آخرء على الموارد المالية 
والقدرات الإدارية, وكذلك على مدى 
فاعلية كل من التخطيط والاستهداف 
والتنفيذ الفعال». 


إصلاح شبكان الأمان الاجتماعي 


شبكات الأمان الاجتماعي بوصفها استجابةٌ 
للأزمة العالمية للغذاء 

بغض النظر عما إذا كانت استراتيجية الأمن 
الغذائي في العام العربي تركز على منهج يستند 
إلى التجارة أو تركز بشكل أكبر على الإنتاج 
المحلي» كما هو مبين في الشكل (1-2) في الفصل 
الأولء ستظل هناك حاجة إلى شبكات أمان 
اجتماعي فعالة لضمان قدرة الفقراء والضعفاء ' 
على الوصول إلى الطعام وتحمل تكاليفه. وفي 
غياب شبكات أمان اجتماعية فعالة. تعتمد 
الأسر التي تعاني ضغوطا ناتجة عن ارتفاع 
أسعار الغذاء (أو انخفاض الإمدادات الغذائية) 
مجموعة من آليات التكيف التي تقود كثير 
منها إلى مصيدة الفقر. وعلى سبيل المثالء إنهم 
غالبا ما يستجيبون في البداية عن طريق تناول 
كميات أقل من الطعام أو طعام أرخص وأقل 
تغذية؛ ثم بعد ذلك يُدفعون إلى اقتراض الأموال 
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وبيع الأصول مثل البذور والماشية» وإبعاد الأطفال عن المدارس (خاصة الفتيات) أو 
الإنفاق بقدر أقل على الرعاية الصحية. وهذا يمكن أن يخلق حلقة مفرغة, على حد 
تعبير «الإسكوا» (15 .م ,2010 58506114). «مثلما أن الفقر يجعل الناس يعانون 
قصور الأمن الغذائيء فإن قصور الأمن الغذائي يزيد من خطر تفاقم الفقر أو الوقوع 
فيه». وفي هذا الصدد يتناول البنك الدولي (20066 علصدظ 18/0:14) دورة الفقر/ 
سوء التغذية (8 عتدج8 ,2010 8501/4). 

ووفقا للإسكوا (84 .م ,2010 850104). تعرضت دولها الأعضاء ل «الأزمة 
الاقتصادية بسبب عدم كفاية أنظمة الحماية الاجتماعية», واعتمدت اعتمادا كبيرا 
على الدعم الشامل للغذاء والعمالة باعتبارها أهم آليات الحماية الاجتماعية سواء 
كان ذلك قبل وجود أزمات اقتصادية؛ أو بعدها. 

واستجابة للأزمة العالمية للغذاء والوقود. وكذا الأزمة المالية. كانت الاستجابة 
العالمية الأكثر شيوعا فيما يخص الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان للفقراء الجياع 
هي زيادة التغطية أو الفوائد القائمة, أو إطلاق برامج جديدة للتحويلات النقدية 
تستهدف الفقراء فقرا مزمنا وقصور الأمن الغذاني (2010 .1ه © 112128). وقد 
اتبعت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا الاتجادهء كما هو موضح في 
الجدول (8-1), فعلى سبيل المثال. وسعت فلسطين نطاق برامج تغذية الأطفالء 
ووسعت مصر واليمن والأردن برامج الأشغال العامة وبرامجها للتحويلات النقدية, 
حيث استخدمت كل من مصر والمغرب إعانات غذائية انتقائية تستهدف فقراء 
المستهلكين. وشرعت موريتانيا في تنفيذ برامج التحويلات النقدية. ووفر الأردن 
فرصا للتشغيل المؤقت والتدريب الوظيفي لأولئك الذين فقدوا وظائفهم. وعملت 
تونس على تقديم برامج قسائم الطعام. وخفض المغرب الرسوم الجمركية والضرائب 
على الغذاء. كما وضعت مصر وتونس وال مغرب واليمن ضوابط سعرية على الأغذية 
الاستراتيجية الأساسية (2010 .21 ؛» 172450). 

ويرى برايستغر وزملاؤه (42 م« ,2010 لله » #موصذعهء8) أن البلدان العربية 
اعتمدت بشكل كبير على دعم الغذاء. والرقابة على الأسعار. وتخفيض رسوم الاستيراد 
للتعامل مح أزمة الغذاء (الجدول 43) بدلا من التحويلات النقدية وبرامج التغذية 
اللدرسية. على الرغم من أن هذه الأخيرة أكثر استهداقا وأفضل في تأسيس رأس للمال 
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البشري. ويشيرون إلى أن برامج التحويلات النقدية في المنطقة صغيرة, وعادة ما تمثل 
أقل من 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. كما لاحظوا أن هذه البرامج تميل إلى 
استهداف فثات بعينها (مثل الأمهات المطلقات, والأرامل. والعاطلين عن العمل. 
والمعاقين» والمسنين), وبالتالي لا تصل بالضرورة إلى أفقر الناس وأكثرهم ضعفاء كما 
يشيرون إلى أن برنامج المساعدات الاجتماعية في مصر يغطي أقل من 12 في المائة من 
الفقراء. تتسرب منهم نسبة 48 في الماثة, وبرنامج التحويلات النقدية التابع لصندوق 
الرعاية الاجتماعية اليمني يصل إلى 14 في المائة فقط من الفقراء؛ وصندوق المعونة 
الوطنية في الأردن يصل إلى أقل من 20 في المائة من السكان المستحقين للمعونات. 
وقد لاحظ البنك الدولي (2008 كلهه8 111014) أن العديد من هذه الاستجابات 
غير مرنة ويصعب تقليصها عندما تنخفض أسعار الغذاء. على سبيل المثالء زيادة 
أجور القطاع العام, علاوة على ذلك, يمكن أن تكون لها تأثيرات اقتصادية كلية 


الجدول (1 - 8): سياسات على نطاق الاقتصاد وبرامج موسعة للجياية الاجتماعية 


لمواجهة صدمات ما بعد العام 2007 
5 الندابي الاقتصادية على المستوى الكل برامج الحمابة الاجتماعية. 
تخفيض | زيادة | قبود | ضوابط لأسعار/ | التحويلات | الطعام | فسالم | التغذية 
الغرائب | المعروض | التصدير | دعم لمستهلكن | النقدية | منأجل | الطعلم/ | بالمدارس 
على من العمل التموين 
الحيوب | الحبوب 
من | 
المخزون 
اس | نعم انعم نعم نعم 
لغرب | نعم | نعم نس 0 نم ]| 
نفس | نعم | نعم نعم نعم 
اليمن تم نعم انعم نعم 
1 ب 5 415 
للدس تف الل 101 01 نك - 5 عدا 
سورية | تعم | نعم نعم نعم تع انعم 
الأيض_ | نم نعم نعم نعم 
فلسطئ | نعم / نعم نعم نعم نعم 
العراقٍ | نعم نعم | نعم | نهم |0 انعم 
| حبق | نمم نحأ ال نعم 


للصدر: 11 مانام :2016 .لهك جعهدتعع عه 
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سلبية مثل خلق ضغوط تضخمية وضريبية. وبالمثل يرى البنك الأفريقي للتنمية 
(2013 عتصدظ غسعدممماء») أن الاستجابات لأزمة الغذاء 2008-2007 في بلدان 
شمال أفريقيا كانت بطيئة وم تستهدف بشكل جيد الفئات الأكثر تضررا من ارتفاع 
أسعار الغذاء. وتضمنت تدابير لا يمكن إنهاؤها بسهولة بمجرد أن تبدأ أسعار الغذاء 
في الانخفاض. ويدفع بنك التنمية الأفريقي كذلك بأن الحكومات في حاجة إلى أن 
تصبح أكثر استجابة لاحتياجات الفقراء والعاطلين عن العملء نظرا إلى أن السياسات 
العامة هز يلة ولاتزال تفيد الأغنياء بشكل أسامي. 
وعلى الرغم من هذه الانتقادات, فإن العديد من المؤلفين (:ه2008 11/7 
8 .له غء مهل110 :2009 .له 4 مهامهط8) يؤكدون ضرورة توسيع نطاق 
برامج شبكات الأمان الاجتماعي في أعقاب أزمة أسعار الغذاء في الآونة الأخيرة. 
ويتخذ صندوق النقد الدولي موقفا متطرفا بشكل خاصء بحجة أنه من أجل إرساء 
الكفاءة السياسية وامالية المستقرة. ينبغي انتقال أسعار الغذاء (والسلع الأخرى) 
بشكل كامل إلى المستهلكين والمنتجين مع استخدام برامج شبكات الأمان الاجتماعي 
موجهة بعد ذلك نحو حماية أفقر أفراد المجتمع. وتتلخص توصية الصندوق بشأن 
السياسات الكلية للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل المتأثرة سلبا بارتفاع أسعار 
الغذاء والنفط العالمية فيما يلي: 
إلى الحد الذي يتوقف فيه المانحون عن تقديم المزيد من المعونات 
للتخفيف من ضغوط ميزان المدفوعات» لن يكون أمام هذه البلدان سوى 
القليل من الخيارات. ولكي ترسي سياساتها الاقتصادية الكلية لتسهيل 
التكيف السريع للاقتصاد مع شروط الصدمة التجارية. من خلال الجمع 
بين إصلاح منظومة الأسعار بما تتضمنه من انخفاض في القيمة الحقيقية, 
واجتياز أسعار السوق العللمية, والإصلاح مالي للتعويض عن ارتفاع 
التكاليف المالية (22 .م ,ه2008 10/7). 
ووفقا لصندوق النقد الدولي فالنجاح التام للأسعار عبر الأسواق العالمية, عندما 
يكون قادرا على حفز زيادة الإنتاج وخفض الاستهلاك وبالتالي تقليل الضغط على 
أسعار السوق العالمية. ويحتج صندوق النقد الدولي على بعض التدابير التي تُتخذ 
للتخفيف من تزايد الأسعار العالمية للغذاء والوقود. والتي من بينها: تخفيض 
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التعريفات الجمركية على الواردات أو ضرائب الاستهلاك (على سبيل المثالء ضريبة 
القيمة المضافة وضرائب المبيعات). كما أنه ضد الدعم الشامل للأسعار. حيث إن 
هذا يؤدي إلى الاستهلاك الزائد. ومن الصعب عكس هذه التدابيرء بالإضافة إلى 
كونها مكلفة ماليا (خفضت لبنان معدل الضريبة على الوقود بتكلفة مالية تعادل 
نحو 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجماليء كما خفض المغرب والأردن وموريتانيا 
والسعودية الضرائب على الغذاء. مع تكاليف مالية باهظة بالنسبة إلى المغرب بأكثر 
من 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي). 
وكذلك تعد الزيادات في أجور القطاع العام استجابة غير مثالية وفقا لصندوق 
النقد. حيث إن العاملين في القطاع العام نادرا ما يكونون في أدنى فئة من فئات 
الدخلء وينبغي أن تكون أجورهم متوافقة مع تلك الموجودة في القطاع الخاص. 
ومن ناحية أخرىء يرى الصندوق أن تخفيض التعريفات أكثر اعتدالاء لأن التعريفات 
الجمركية تشوه التجارة, وبالتالي يمكن أن يؤدي القضاء عليها إلى زيادة إيجابية في 
الكفاءة. ومع ذلك» فقد تبين أن تخفيض التعريفة الجمركية في كثير من الأحيان 
أقل فاعلية من التحويلات الموجهة لحماية الفقراء. (2008 .21 :© (0099). وتُعتبر 
التعريفات الجمركية والضرائب التجارية مصدرا مهما لإيرادات الحكومة في الدول 
ذات القواعد الضريبية الضيقة. 
إذا اتبعت الحكومات مشورة صندوق النقد الدولي وسمحت باجتياز الأسعار 
للأسواق العالمية تماماء فستكون هناك حاجة ماسة إلى حماية الفقراء. وهذا يتطلب 
تحسين برامج شبكات الأمان الاجتماعي من خلال تعزيز برامج التحويلات النقدية 
الموجهة إلى الفقراء والمستضعفين. والاقتباس التالي يبين أنواع برامج شبكات الأمان 
الاجتماعي التي يفضلها صندوق النقد الدولي: 
إن برامج التحويلات النقدية الموجهة لديها القدرة على الوصول إلى 
الفقراء بكفاءة وفاعلية أكبر بكثير من التخفيضات الضريبية وإعانات 
الأسعار المحددة أعلاه. ويمكنها أن تحمي الفقراء من دون تشويه الحوافز 
للأسر غير الفقيرة, وعلى هذا النحو؛ هي الاستجابة المفضلة لارتفاع أسعار 
الغذاء والوقود. ويمكن إيجاد مؤشرات لفوائد هذه البرامج بالنسبة إلى 
التضخمء بحيث يمكن تعويض المستفيدين تلقائيا عن الأسعار الأعلى. 
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ومع ذلك. فإن أفضل هذه البرامج يتطلب تخطيطا تفصيليا وقدرة 
إدارية كبيرة. وتتنوع هذه البرامج من مشروعات التغذية المدرسية إلى 
مشروعات الأشغال العامة وصولا إلى أنظمة التحويل النقدي المشروطة 
(30 .م يه2008 13/7). 
وبالإضافة إلى ذلك» يوصي صندوق النقد الدولي بتخفيض رسوم الرعاية الصحية 
والتعليم للفقراء. ودعم مواصلات النقل العامء مع توسيع نطاق تغطية وتوجيه 
هذه البرامج وفق الحاجةء في حين تُسحب الإعانات الشاملة تدريجيا. وتشمل 
أساليب توجيه هذه البرامج الموصى بها: استهداف المناطق الجغرافية!2 الفقيرة, 
واستهداف الفثات الأكثر ضعفا مثل المعاقين وكبار السن الذين يعيشون بمفردهم. 
والتخفيضات الضريبية والإعانات على المنتجات التي يستهلكها الفقراء بشكل 
رئيسي. حيث إن الهدف العام هو تحقيق العدالة والكفاءة في برنامج شبكة الأمان 
الاجتماعي (2000 ماميا0). 
يوجز صندوق النقد الدولي (1177 عنقمعممة ,و2008 1317) مزايا وعيوب 
مجموعة واسعة من التدابير التي يمكن استخدامها في مجموعتين, إما للتكيف مع 
الارتفاع العالمي في الأسعار, وإما لتوفير شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفقراء 
والضعفاء إذا ارتفعت الأسعار المحلية. وتشمل الأولى: تخفيض الرسوم الجمركية 
على الواردات. وخفض ضريبة القيمة المضافة وضرائب المبيعات, والإعانات الشاملة, 
ومراقبة الأسعار. وتشمل الأخرى: دعم الغذاء الموججّه, وبرامج التغذية المدرسية, 
والإعفاءات من رسوم الرعاية الصحية والتعليم, وبرامج الأشغال العامة, والتحويلات 
النقدية الموجهة (سواء المشروطة أو غير المشروطة). وهناك سياسات أخرى أكثر 
عمومية للمساعدة في تخفيف آثار الرعاية الاجتماعية السلبية الناجمة عن ارتفاع 
أسعار الغذاء والوقود المدرجة في قائمة صندوق النقد الدوليء وهي دعم المدخلات 
الزراعية وتعديلات الأجور والمعاشات التقاعدية. 
إن اختيار أنسب شبكات الأمان هو سياق يتحدد ويتوقف على عدة عوامل, مثل 
أهداف البرنامج (مثل تحسين التغذية أو تحويل الدخل)» وعمل الأسواق» وقدرة 
التنفيذ وآليات التسليم المتاحة» وكفاءة التكلفة, وتفضيلات المستفيدين (172122 
7م ,2010 .له 6ع). وقد قارن هارفي (2007 تزعمدة1) أيضا بين التحويلات النقدية 
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والتحويلات المالية للشبكات العينية باستخدام قائمة من المعايير: فاعلية التكلفة, 
والمخاطر الأمنية» والفساد ومخاطر التحويلء والاستخدامات غير الاجتماعية, ونوع 
الجنس. والاختيارء والمرونة والكرامة» وتأثيرات السوقء والاستهلاك/ التغذية, 
والاستهداف. وامهارات: وبناء القدرات. 
وعلى غرار صندوق النقد. فقد دعا البنك الدولي إلى تحسين شبكات الأمان 
الاجتماعي باعتبارها استجابة أساسية لأزمة الغذاء والوقود العالمية. وقد رأى البنك 
(2008 علسوظ 100:14) أن توسيع شبكات الأمان الاجتماعي استجابة لأزمة الغذاء 
أكثر كفاءة وأقل تشوها من الضرائب أو التجارة أو سياسات الإنتاج. ووفقا للبنك 
الدوليء فإنه عند النظر في شبكات الأمان الاجتماعي المناسبة للتعامل مع أزمات 
أسعار الغذاء والأمن الغذائي» تكون المرونة مهمة, إذ يجب أن تكون البرامج قابلة 
للتوسع عندما تحل الصدمات, وتتقلص حين تنحسر هذه الصدمات. وفي هذا الصدد. 
يرى البنك أن الإعانات المباشرة وتوزيع الأغذية غير مُفضْلة, في حين أن التحويلات 
النقدية. أو قسائم الطعام, أو التحويلات شبه النقدية هي الأكثر تفضيلا. وقد 
أعلنت مجموعة البنك الدولي عن «صفقة جديدة حول الغذاء العالمي» 206111 
م2008 ,20083) تتألف من تشكيلة من الإجراءات القصيرة والمتوسطة والطويلة 
الأجل التي تغطي شبكات الأمان الاجتماعي مثل التغذية المدرسية؛ والغذاء مقابل 
العملء وقسائم الطعام, والتحويلات النقدية المشروطة (على سبيل المثال مشروطة 
بالمواظبة على الدراسة, أو المواظبة على الفحوص الصحية). كما يتضمن الاتفاق 
الجديد خططا لزيادة الإنتاج الزراعي والحد من التشوهات التجارية. 
ووفق ما يرى كل من هيدي وفان (2010 صه8 هسه إ216206) فإن ثمة ثلاثة 
أسباب لترتقي شبكات الأمان الاجتماعي الفعالة بالأمن الغذاليء أولا: إذا كانت 
شبكات الأمان الاجتماعي فعالة في البلدان المصدّرة للغذاء, فلا تحتاج حكوماتها 
إلى اللجوء إلى فرض الحظر المكنّف على الصادرات لحماية المستهلكين المحليين. 
وثانيا: تسهم برامج شبكات الأمان الاجتماعي في القدرة الإنتاجية وتنمية رأس 
المال البشريء وبالتالي فهي لا تحمي الفقراء فقطء بل تعزز أيضا القدرة الإنتاجية 
(2009 066منل 8104 سه سدحممع14خ). ثالثا: إن شبكات الأمان الاجتماعي الموجهة 
بشكل صائب غالبا ما تكون أكثر فاعلية في مواجهة الفقر أكثر من الاستجابات 
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الأخرى على نطاق منظومة الاقتصاد. عند ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء» نتيجة إزالة 
التعريفات الجمركية على الواردات» وضرائب المبيعات التي تُفرض على الأغذية, 
وحفز الإنتاج الغذائي بدعم المدخلات, وزيادة الأجورء وزيادة الدعم الشامل وغيرها 
من أنواع الدعم (2008 .له غء صه18/00). 


الحاجة إلى إضلاح برامج شبكات الأمان الاجتماعي في العام العربي 

ومن الخُسلُم به عموما أنه يجب إصلاح شبكات الأمان الاجتماعي وسياسات 
الحماية الاجتماعية بشكل عام؛ لكي تصبح أكثر كفاءة في المنطقة العربية 
(2010 11:0 :2012 نصدلة خصة مهمعطدمة؟). وقد سلط برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي (2002 7228]) الضوء على ندرة شبكات الأمان الاجتماعي الفعالة والموجهة 
في المنطقة العربية. حيث يعتمد العديد من بلدان المنطقة بشكل كبير على دعم 
الغذاء والوقود غير اموجه في الأغلب باعتباره شبكة الأمان الأساسية, وتشمل هذه 
البلدان: مصرء والأردن» وسورية؛ والمغرب. 

يرى برايسنغر وزملاؤه (2012 .21 © 5ععنواء8) أن البلدان العربية» بالإضافة 
إلى تركيا وإيران» وعلى وجه التحديده البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى في 
المجموعة: لديها حتى الآن أعلى مستوى من الإنفاق على الحماية الاجتماعية مقارنة 
بأي منطقة نامية أخرى, حيث يمثل أكثر من ضعف مثيله في أوروبا الشرقية وآسيا 
الوسطى, وأكثر من أربعة أمثال نظيره في أفريقيا جنوب الصحراء. وفي هذه المنطقة 
يمثل هذا الإنفاق أكبر حسابات الإنفاق الحكومي بمفردهاء حيث يبلغ متوسطها 5.3 
في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في البلدان العربية ذات الدخل المتوسط الأدفى. 
علاوة على ذلكء فقد زادت اليزانية الاجتماعية بمتوسط سنوي قدره 18.8 في المائة 
للفرد بين العامين 2000 و2007 في البلدان العربية ذات الدخل المتوسط الأدفى» 
لتتخطى بذلك معدل نمو جميع حسابات الإنفاق العام الأخرى» ففي مصر كان 
معدل النمو السنوي 7 في المائة, وفي المغرب والأردن ولبنان والبحرين والكويت 
تجاوز 10 في الماثة. 

وغالبا ما يشكل الدعم الشامل للوقود والغذاء جزءا كبيرا من هذا الإنفاق 
الاجتماعي في المنطقة العربية, وكثيرا ما يتعدى الإنفاق على تدخلات (تدابير) 
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موجهة بدرجة أكبر, على الرغم من أن الشواهد على أن هذه الأخيرة أكثرُ فاعلية في 
التصدي للفقر (صمءة8 ن2011 .1ه ا تعوصنوءم8 :2010 ,2006 .له عع تقوم 
6 #تتازه» 4صه). ويُقدْر أن دعم الطاقة يبلغ نحو 7 في المائة من الناتج المحلي 
الإجمالي في جميع أنحاء المنطقة العربية, وأعلى مستوى له في سورية بنسبة 11 في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي» وربع النفقات الحكومية في اليمن. ويتجاوز دعم 
النفط 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في مصر واليمن وهو أيضا مرتفع في 
تونس والأردن وسورية, في حين أن سورية ومصر والعراق والأردن لديها إعانات 
غذائية تتراوح بين 1 29 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وقد استمر الإنفاق 
على الحماية الاجتماعية في الزيادة, نظرا إلى استجابة الحكومات لصدمات الأسعار 
العلمية للغذاء. حيث زادت حكوماتٌ كثيرة في المنطقة الإعانات والنفقات الأخرى 
المرتبطة بالرعاية الاجتماعية (انظر الجدول 8-1). 
وعلى الرغم من ارتفاع مستوى الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية, فإن 
تقديرات معاملات نماذج النمو العام للإنفاق تشير إلى أن إنفاق القطاع الاجتماعي 
في المنطقة العربية وتركيا وإيران أقل فاعلية من أي مكان آخر في توليد النمو 
الاقتصادي (6 عاطق ,2012 .له ا معومنواء:8). وهذا يتناقض مع نتائج بقية 
العالم» حيث يبدو أن الإنفاق على القطاع الاجتماعي محرك للنمو. ولقد انتهى 
برايسنغر وزملاؤه (6 16ط8؛ ,2012 .21 أ عع صذواء8) إلى قولهم: «تشير النتائج 
الواردة بالنموذج إلى أن إنفاق دولار دولي واحد إضافي في المنطقة العربية وتركيا 
وإيران؛ لا ينتج سوى نصف معدل النمو للدولار الذي يُنفق في بقية العالم, مما 
يشير إلى وجود إمكانية كبيرة لتحسين تخصيص وفاعلية إنفاق القطاع الاجتماعي في 
المنطقة العربية وتركيا وإيران». 
وبالإضافة إلى التأثير المحدود للإنفاق الاجتماعي في النموء فإن الكثير من الإنفاق 
على الحماية الاجتماعية في العام العربي ليس فعالا في التخفيف من حدة الفقر. 
وغالبا ما يكون الإنفاق غير اموجه لدعم الوقود والغذاء أعلى من الإنفاق الاجتماعي 
المستهدف. على الرغم من الشواهد التي تفيد بأن الأسر المعيشية الأفضل حالا غالبا 
ما تستفيد بشكل غير متناسب من مثل هذه الإعانات غير الموجهة مقارنة بالمناطق 
الأكثر تحديدا والتي.تتسم بالكفاءة والفاعلية في الحد من الفقر الصد8ظ 14هثل؟ 
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ههه ممعدظ ن2011 .له هك “عوسأفاعءمظ :2010 ,2006 .له اء بإلهده0 :20056 
6 هصنازه»ة), وعلى سبيل المثال» تشير التقديرات إلى أن 93 في المائة من إعانات 
البنزين في مصر تذهب إلى حُمس المستهلكين الأغنى (20056 عنهد8 14مه/18). 

ويمكن إصلاح شبكات الأمان الاجتماعي في العالم العربي وتحسينها بطريقتين: 
من خلال تحسين توجيهها (على سبيل المثالء عن طريق قياس مستوى الدخل 
الفعلي) وعن طريق زيادة تأثير التحويلات الاجتماعية في تكوين رأس امال (على 
سبيل المثال» عن طريق التحويلات النقدية المشروطة؛ والإجراءات التي تربط تلقي 
المدفوعات النقدية أو الغذائية بالخدمات الحكومية أو برامج الأشغال العامة). 
ويُعد تحسين هذا التوجيه. وتحديد المستهدفين, أمرا ضروريا بشكل خاص ويحتاج 
إلى الابتعاد عن الدعم الشامل المتكرر في كثير من الأحيان للغذاء والوقود نحو 
إعانات أكثر توجيها. وفي مصرء على سبيل المثال» هناك عدد كبير من البرامج الرامية 
إلى خفض أسعار الأغذية الأساسية. مثل دعم أسعار الخبزء وعلى الرغم من أن 
الحكومة قد حددت المستهدفين» وأدرجتهم في برنامج دعم الغذاء؛ فلايزال هناك 
مجال كبير لتحسين كفاءتها (2002 5ننا80 لصة 0أءتمطه :2004 207ه2). 

وقد رأى البنك الدولي (20099 علصدظ 8014 عط1) أنه يمكن الحد من حجم 
الفقراءء وكذلك مدى عمق الفقر وحدثه في العالم العربي بشكل جوهري من خلال 
إصلاح شبكات الأمان الاجتماعي بتطبيق إجراءات قياس مستوى الدخل الفعلي» 
والتوجه نحو المناطق الجغرافية المستهدفة. ويدعو البنك إلى استخدام التحويلات 
النقدية بدلا من الدعم العيني؛ لأنها أكثر فاعلية من حيث التكلفة. وتؤدي إلى 
تشويه الأسواق بدرجة أقل, والسماح لسيادة المستفيدينء وهي أقل عرضة للغشء 
كما يمكن للتحويلات النقدية المشروطة أن تكون وسيلة فعالة للمساعدة في تطوير 
رأس المال البشري والفرار من مصيدة الفقر. 


إصلاح منظومة دعم الغذاء والوقود 

تتمثل إحدى الاستجابات الرئيسية للأزمة العالمية للغذاء في زيادة الإنفاق 
الحكومي على الدعم الغذائي. وقد رأى كل من ألبيرز وبيترز (25عاع26 هسه كته ط الى 
1) وكذلك غوتنر (2002 04565©) أن الدعم الغذائي كان في العادة عنصرا مهما 
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في برامج شبكات الأمان الاجتماعي في المنطقة, مع إنفاق المنطقة على الدعم أكثر 
من المناطق الأخرى المتوسطة الدخل. وفي أعقاب أزمة أسعار الغذاء في العامين 
1974-2. تم إنشاء أو تقوية أنظمة عامة لدعم الغذاء. وهي التي غالبا ما 
كانت من خلال منظمات إدارية للغذاء تُعرف ب «صناديق التعويضات العامة» 
00 0) «ومتغدومء مدده0 عل وعلمعمعو 015565 ). للحفاظ على أسعار الغذاء 
المحلية من دون مستويات السوق. وفي همانينيات القرن العشرينء كانت لدى مصر 
والأردن وسورية واليمن برامج ضخمة؛ وفي الآونة الأخيرة أدخل العراق ما يُعد 
أضخم برنامج غذالي في المنطقة. هذه البرامج تفيد جميع المستهلكين وتمتاز بسهولة 
إدارتها. ومن الناحية النظرية» وتركيزا على الأغذية الأساسية, يجب أن تكون أكثر 
فائدة للأسر الأفقر. التي تنفق حصة أكبر من ميزانياتها على الغذاء. 

يرى البيرز وبيترز (2011 وعاءء2 4صه 5مء415) أن أنظمة الدعم الغذائي 
في الدول العربية فوضوية ومعقدة, وأن الخطوط الفاصلة بين الإعانات والدعم 
السعري المباشر وغير اللباشرء والضوابط الإدارية وتدخلات التجارة والأسواق 
والتحويلات النقدية غالبا ما تكون غير واضحة©. وكثيرا ما ردد ألبيرز وبيترز 
(2011 وععاءءه قصة ومعطاق) أن نظام الدعم في الدول العربية بحاجة إلى الإصلاح 
في ضوء ضغوط الميزانية من خلال تقديم إعانات مستهدفة أقل تكلفة وتشوها. بيد 
أنهما يلفتان الانتباه إلى أن هذا الإصلاح يجب أن يكون تدريجياء وأنه قد يكون من 
الضروري وجود بعض أشكال النظم الوسيطة؛ لأن هذه الإعانات تشكل جزءا مهما 
من الاقتصاد السياسي للمنطقة. وكذلك من عقدها الاجتماعي. 

والنظرة العامة للدعم الغذائي الشامل السائد في جزء كبير من المنطقة تشوه 
الأسعار وتشجع الاستهلاك المفرط للسلع المدعومة؛ وتتسم بالنكوص وعدم عدالة 
التوزيع لأنها تفيد الأثرياء والفقراء على حد سواءء. كما أنها مكلفة ماليا. ومن 
الناحية العملية, غالبا ما يكون للبرامج تكلفة مالية باهظة؛ ومعدل مرتفع لتسرب 
الأسر غير الفقيرة؛ وتغطية منخفضة للفقراءء لاسيما في المناطق الريفية (16/4 ©7856 
7 .2 ,2010). وقد استُعرض 5 برنامجا للدعم الغذائي على الصعيد العالمي» 
فؤجد أن ثلاثة منها فقط كانت تحرز تقدماء (0205) أي أن المنفعة التي يحصدها 
شخص فقير تفوق ما يحصده شخص من غير الفقراء (2002 .21 )© :(24ه©). 
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وقد قدّر ييمتسوف (2008 60]507ل) أنه في مصر يحصل الشخص في الحُمس 
الأشد فقرا على إعانات أقل بثلاث مرات من الدعم الذي يحصل عليه شخص من 
أغنى 20 في الماثة» وفي المغرب يحصل الفقراء على 10 في المائة فقط مما تنفقه 
الحكومة على الدعم الشامل للأسعار. و90 في المائة من السلع المدعومة تذهب 
إلى غير الفقراء. 

ويمكن أن تكون الإعانات المستهدفة الجديدة إما موجهة إداريا - أي أن 
الحكومة تقرر من يحصل على الدعم - وإما حتى بطريقة أفضل من ذلك 
وأقل تكلفة من الناحية الإدارية. وهي: الدعم المستهدف ذاتياء ويعني دعم 
السلع التي بميل الفقراء إلى استهلاكها فقط (فيما يخص أنواع الدعم الموجهة 
«المستهدّفة» انظر: © 52[ 0هة :2000 5تصمقلة :1996 غمعلصاآ 4صة عأعناا" 
1 .1). مع مثل هذا الدعم المستهدفء لا تتحقق الحماية إلا لمجموعة 
فرعية من السكان من الآثار السلبية لارتفاع أسعار الغذاء. ويُسمح بحدوث 
إعادة دوران للدخول الحقيقية المتاحة في الاقتصاد ككل. بيد أنه لا يمكن معالجة 
إصلاح منظومة الدعم الغذائي في المنطقة العربية من منظور اقتصادي فقط؛ 
فمن الاعتبارات الأساسية أيضا: العوامل السياسية, فضلا عن القدرة الإدارية 
للحكومات على الإصلاح. 4 

تُظهر بعض التجارب من مصر الثمار المحتملة التي يمكن جَنيُها من الإصلاحات 
في منظومة الدعم الشامل للغذاء والطاقة. وقد قدّر البنك الدولي ألصدظ 14هللآ 
ا2005) أن الدعم الشامل للطاقة في مصرء دعم تنازلي!* بدرجة كبيرة ويستفيد 
منه الأغنياء بشكل أسامي. وأنه إذا حُفْضِ الدعم الحالي غير المستهدف للطاقة, 
بخلاف الكيروسينء بمقدار النصف. واستُخدمت العوائد المدخرة في التحويلات 
النقدية لجميع سكان مصرء فسينخفض الفقر من 20 في الماثة إلى 13.5 في المائة 
من السكانء مما يؤدي إلى رفع 4.2 مليون نسمة فوق خط الفقر. وبا مثل» فإن 
نظام دعم الغذاء في مص الذي كان دوما مكونا مهما في برنامج شبكة الأمان 


(*) الدعم التازلي رن إللوطنا5 ع«اتموعمع136: يعني أن الشرائح الع اتستفيد من 57 بدرجة 7 من الشرائح 5 
أو الأفقر في المجتمع, وهو عكس الدعم الاقتصادي 'ركنوطدا علدوع7008: أي الشرائح الأفقر هي التي تستفيد 
بدرجة أكبر من الشرائح الأعلى. [المترجم]. 
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- والذي كان قبل ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء يمثل نحو 2 في المائة من الناتج 
المحلي الإجمالي - لديه فاعلية محدودة في الحد من الفقر (,ا2005 علهه8 1/014 
2. وعلى غرار ذلك استهلك دعم الأغذية الشامل في اليمن في التسعينيات 
أكثر من 16 في المائة من ميزانية الحكومة و5 في المائة من الناتج المحلي الإجماليء 
ومح ذلك لم يصل سوى نحو 7 في المائة من الفوائد إلى أفقر شريحة سكانية 
(1999 علصدظ 14ه18), 

وتذهب الإسكوا (2010 850118) إلى أنه عند الانتقال إلى الدعم المستهدف 
للغذاء والوقود. ينبغي أن تُوْحَدْ في الاعتبار خمس آليات أساسية موجّهة: فحص 
الموارد. والاستهداف الفئوي والجغرافي» والأساليب المجتمعية» وقياس مستوى الدخل 
الفعليء والاستهداف الذاتي. وعلاوة على ذلك: ترى الإسكوا أيضا (2010 85©16/4) 
الاستفادة من تجارب البرامج المطبقة في جنوب آسيا. ‏ ' 

وتشمل أمثلة استهداف الأنظمة التي توفر الغذاء المدعوم لأسر مختارة عبر 
المحلات منخقضة السعر في الأحياء الفقيرة أو عن طريق البطاقات التموينية. 
حاولت كل من مصر والأردن إدراج المستهدفين في نظام دعم الغذاء (242ه© 
4. بيد أنه يمكن للبرامج أن: تنحرف عن مسارها عن طريق الفساد؛ ففي 
مصرء أفضى ذلك إلى عدم حصول الفقراء على بطاقات التموين (.له غء طهالهمءعط1 
0) - ويمكن أن تكون مكلفة في إصدارها. 

قدمت دراسة ديسوس وزملائه (2008 .21 © 5ناددء2), وهي التي أوجزت في 
الفصل الرابع» تحليلا لتأثير ارتفاع أسعار الغذاء في الفقر بالمناطق الحضرية, وكما 
يوضح (الجدول -7 4) في الفصل الرابع» فإن ارتفاع الفقر الحضري في الدول العربية 
الأربع في العينة الخاصة بالدراسة يُعزى بشكل أساسي إلى تأثير الدخل الحقيقي 
السلبي في الأسر التي كانت فقيرة قبل صدمة الأسعارء وليس عادة إلى الأسر الجديدة 
التي تقع في الفقر. ومن ثم. من حيث تصميم شبكات الأمان الاجتماعي للتعامل 
تحديدا مع الفقر الناجم عن ارتفاع أسعار الغذاء. يرى ديسوس وزملاؤه أنه في 
البلدان التي توجد فيها بالفعل آليات للتحويلات النقدية الموجهة بصورة فعالة, 
فإن الاستراتيجية الأكثر فاعلية من حيث التكلفة بمعالجة الزيادة في الفقر الحضري 
هي توسيع نطاق هذه البرامج بدلا من تصميم أدوات لتحديد الفقراء الجدد. 
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غالبا ما بينت برامج الأشغال العامة الكثيفة العمالة. خصوصا في المناطق 
الريفية (2003 علصهه8 100:14 :2010 850114): والتحويلات النقدية المشروطة 
أو غير المشروطة؛ والتحويلات الغذائية أو إحداهما (قهقناه!5 :2010 5850114 
9 عتصتصةععومءط هوه 10ئه1آ :2004 :6:1 :2005) وبرامج الدعم الغذالي 
(2010 85501878)؟«أنها أشكال فعالة لشبكات الأمان الاجتماعي التي تساعد على 
الحد من الفقر وتحقيق الأمن الغذائي الفردي في العديد من أجزاء العام النامي. 
وكثير من هذه البرامج موجودة في البلدان العربيةء وهناك حاجة إلى مزيد من 
العمل لرصد تأثيرها وتحسين فاعليتها. 

وقد أصبحت برامج الدعم الشامل على الصعيد العالمي» وعلى مدى العقد 
ونصف العقد الماضيين. أقل شعبية بوصفها وسيلة للحماية الاجتماعية نتيجة 
للعيوب المذكورة أعلاه لمثل هذه البرامج. وقد حلت محلها برامج التحويلات 
النقدية. وهي التي أصبحت أكثر استخداما وشعبية؛ حيث إن مثل هذه البرامج 
تتمتع بمزايا توفير المرونة للمتلقين فيما يتعلق باستخدامهم للتحويلات النقدية, 
وكذا تحفيز الاقتصاد المحلي من خلال التأثيرات المضاعفة للإنفاق. وعادة ما تستند 
التحويلات النقدية إلى مستوى الدخل؛ ففي فلسطينء على سبيل المثال» برنامج 
يعتمد على مستوى الدخل الفعلي. والعديد من الإرامج هي أيضا مشروطة؛ فعلى 
سبيل المثال» التحويل النقدي مشروط بإبقاء الأطفال في المدارس أو الذهاب إلى 
العيادات الصحية. وقد أثبتت هذه البرامج فاعليتها في أماكن أخرى. ليس فقط 
من حيث الحد من الفقر, ولكن أيضا من حيث تحسين رأس امال البشريء أي 
عن طريق التعليم والتغذية (قصة مقصمء410 :2009 0منكلله85 هسه منهل4 
9 04هذك8100). وقد يرى الكثيرون ضرورة أن تأخذ الدول العربية المزيد من 
برامج التحويلات النقدية بعين الاعتبار. 

تعاني أنظمة التحويلات النقدية عيبا رئيسياء باعتبارها استجابة للأزمة 
العالمية للغذاء. فهي لا تستطيع حماية الأسر من ارتفاع الأسعار ما م تُعدّل 
وفقا للتضخمء وهو عملية مكلفة إداريا. وهذا ينم عن أن أحد مجالات الحماية 
الاجتماعية في سياق قصور الأمن الغذائيء والذي يستحق ال مزيد من الاهتمام في 
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العام العربي» هو دور التحويلات النقدية مقابل الاستجابات الإنسانية العينية 
مثل المساعدات الغذائية في أوقات الأزمات الحادة. تشير الأبحاث (7275152 
1) إلى أن التحويلات النقدية يمكن أن تكون وسيلة فعالة بشكل خاص 
لتمكين الأسر من حماية استهلاكهاء وتوفير الخيارات» والتنوع الغذائي» والكرامة 
للمستفيدين. ومع ذلك؛ يجب ربط قيمة التحويلات النقدية بأسعار السوق 
الغذائية. وقد يكون من الصعب تحقيق ذلك في أوقات الارتفاع السريع في 
أسعار الغذاء. بيد أنه في أوقات النقص الحاد في الغذاء وتصاعد الأسعارء وإذا 
كانت عملية التحويلات الغذائية تشمل الأغذية المدعمة بال مقويات الدقيقة 
غير المتوافرة في السوق؛ قد تكون عمليات التحويلات الغذائية أكثر ملاءمة من 
التحويلات النقدية (46 .م ,20116 18811). 
وبال مثل, يرى ألبير ز وبيترز (2011 5معاءء همه 5مء415) أن الشكل الأمثل 
لشبكة الأمان الاجتماعي لا يتمثل في الدعمء بل في تحويلات الدخل للأسر الفقيرة 
لتعويضهم عن ارتفاع أسعار الغذاء وغيرهاء مع تفضيل التحويلات المباشرة للدخل 
على بطاقات الغذاء أو الوقود. وردد هذه الحجة كارشيناس والعلمي (25هعطونة1 
3 .م ,2011 نصتداى 4هة). اللذان يقترحان الاستعاضة عن الإعانات الشاملة 
الباهظة بأشكال أكثر مباشرة من المساعدة الاجتماعية مثل العلاوات العائلية 
وعلاوات الإسكان لضمان الحد الأدنى من الدخل الأساس للأسر الفقيرة. وتشير دراسة 
حديثة (2010 .1 4 مدقداه!5) إلى ازدياد أهمية استخدام شبكة الأمان الاجتماعي 
في برامج التحويلات النقدية لحماية تنوع النظام الغذائي وتغذية الأسر الفقيرة 
بالمغذيات الدقيقة خلال أزمات أسعار الغذاء. 
يمكن أن تكون برامج الأعمال العامة شبكة أمان اجتماعية فعالة بشكل خاص 
في المناطق الريفية, حيث يمكن أن تساعد هذه البرامج كثيفة العمالة في مقابل 
أي من النقود أو الغذاء. أو كذلك المدخلات الزراعية من أجل العملء وهي التي 
يمكنها أن تؤدي إلى تطوير البنية التحتية الريفية مثل الطرق الفرعية وصيانة التربة 
والصرف والري. ومن الناحية المثالية, ينبغي ألا تتداخل هذه البرامج مع مواسم 
الحصادء وينبغي أن يكون لها معدل أجور أدنى من السوق لجعل البرامج ذاتية 
الاستهداف. وينبغي أن تستخدم المقاولين المحليين للمساعدة في التنفيذ. وينبغي 
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أن تراعي الفوارق بين الجنسين, وينبغي أن تستخدم مساهمات المجتمع اللامركزية 
للبت في المشاريع المناسبة. 

وهناك العديد من برامج العمل العامة في العام العربي؛ لاسيما في دول شمال 
أفريقيا مثل المغرب, لكنها لم تكن كثيفة العمالة على وجه الخصوص, وفشلت في 
توفير فرص عمل للمرأة» وم تؤد إلى إنتاج بنية تحتية ريفية يمكن الحفاظ عليها 
بسهولة. ومن ثم هناك مجال للتحسين في مثل هذه البرامج» وبشكل أعم. فإن 
العيب في برامج الأعمال العامة هو أنها مكلفة إداريا مقارنة - على سبيل المثال - 
ببرامج التحويلات النقدية, وأنها لا يمكن أن تساعد أولئك غير القادرين على العمل 
بسبب السن أو العجز. ومن حيث الاستجابة العامة لأزمة الغذاء, لجأ عدد قليل 
جدا من دول العام العربني إلى برامج النقد مقابل العمل باستثناء اليمن حيث 
أدخل مثل هذه المشاريع العامة من خلال صندوقه الاجتماعي للتنمية باستخدام 
تمويل البنك الدولي. 

تُعد برامج الدعم التغذوية قبل الولادة والطفولة المبكرة شبكة أمان اجتماعية 
مهمة أخرى» لاسيما في سياق ارتفاع أسعار الغذاء. ولها تأثير كبير في الصحة والإنتاجية 
على المدى الطويل. إن سوء التغذية بالمغذيات الدقيقة مثل نقص الحديد واليود 
ونقص فيتامين «أ» شائع في العام العربي. ولا يمكن معالجة هذه المشكلات من خلال 
برامج التعليم والتوعية فقط. مثل الحث على التنوع الغذائي» والرضاعة الطبيعية, 
ولكن أيضا عن طريق برامج التغذية المدرسية والمكملات الغذائية وبرامج محسنات 
الأغذية. على سبيل المثال إثراء الملح باليود والدقيق بالحديد. وتُعتبر الأغذية 
الممحَسّنة بالمغذيات الدقيقة للأطفال وبرامج التغذية المدرسية مهمة في هذا الصدد. 
وقد أدخل اليمنء على سبيل المثال برنامجا ناجحا للتغذية المدرسية يستهدف 
الفتيات» وذلك بمساعدة برنامج الأغذية العالمي. 

وبالنظر إلى أن نحو 76 في المائة من الفقراء العرب يعيشون في المناطق الريفية, 
فإن هناك حاجة إلى ربط سياسات الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي 
بالسياسات الزراعية. ويمكن للحماية الاجتماعية أن تتجاوز مجرد حماية الاستهلاك 
ببساطة. وعندما تكون برامج الحماية الاجتماعية ذات مدة وقيمة كافيتين 
وترتبطان بالخدمات المتكاملة مثل تطوير المهارات والخدمات امالية» فإنها يمكن 
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أن تساعد في تعزيز تنمية سبل العيش وبناء الاستثمار في الأصول الإنتاجية. وتبين 
الأبحاث أن الحماية الاجتماعية, مقترنةٌ بتدخلات الدعم الزراعي, يمكن أن تؤدي 
إلى تأثيرات أكبر في الأمن الغذائي أكثر من أي إجراء منفرد (2008 .له ؛ء صههنال:©). 
وفي هذا الصددء يتعين على الحكومات العربية أن تحدد كيف يمكن لشبكات الأمان 
الاجتماعي وبرامج التأمين أن تساعد في الحث على التنمية الزراعية وتحسين الدخل 
الريفي عبر الحد من تعرض فقراء الريف للصدمات والمخاطر. 

ويتعين على كل من الدولة والسوق أن يتدخلا من أجل الحماية الاجتماعية في 
القطاع الريفي لكي تكون مستهدفة بشكل جيد, وأن تُصمُم, حيثما أمكنء بحيث 
تكون هناك أوجه تآزر بين الحماية الاجتماعية وتبئي الابتكارات الزراعية» على 
سبيل المثال. مساعدة فقراء المزارعين على استخدام البذور المحسنة والمدخلات 
الزراعية الأخرى. ويُّعد التأمين القائم على السوق والمدعوم من الحكومة للمزارعين 
الفقراء مجالا ممكنا آخر يستحق مزيدا من الدراسة, خصوصا أن الفقراء وصغار 
المزارعين في المنطقة معرضون بشدة للمخاطر والصدمات مثل الجفاف. ويناقش 
هيلموث وزملاؤه (2009 .له » طاغنامملاءة1) إيجابيات وسلبيات مختلف برامج 
تأمين المحاصيل على المستوى العام. كما تستعرض الإسكوا (.هم ,2010 .58501168 
92-6) هذه البرامج من منظور إقليمي. وكثيرا ما يستبعد المنهج الحالي القائم على 
المجتمع المحلي لمواجهة المخاطر فئات مثل النساء أو الأقليات العرقية أو المعاقين. 
وخطط التأمين على المحاصيل. على سبيل المثال» مرتبطة بهطول الأمطارء هي إحدى 
الإمكانيات بالمنطقة التي تستحق وأن تستقصى, كما ينبغي ألا تتداخل شبكات 
الأمان الاجتماعي مع التدخلات الزراعية فقطء بل يجب ألا تكون هذه التدخلات 
مراعية للفروق بين الجنسين أيضا. 


الإغاثة الإنسانية في حالات الطوارئ 

بالإضافة إلى برامج شبكات الأمانء غالبا ما تكون هناك حاجة إلى الإغاثة 
الطارئة في أوقات الأزمات الإنسانية. وتستحق المعونات الغذائية بوصفها أحد 
مكونات هذا النوع من الإغاثة في أوقات قصور الأمن الغذائي الحاد أو المزمن», 
تحليلا منفصلا. ومن الناحية التاريخية» فإن المستفيدين الرئيسيين من المعونات 
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الغذائية في المنطقة هم مصر والعراق والأردن ولبنان وفلسطين والسودان وسورية 
واليمن. وعلى الصعيد العالمي. انخفضت المعونات الغذائية على مدى العقدين 
الماضيين؛ وانعكس هذا الاتجاه في تدفقات المعونات الغذائية إلى العالم العربي - 
باستثناء فلسطين واليمن - وانخفضت بشكل ملحوظ بين العامين 1990 و22008 
فقد انخفضت هذه المعونات في البلدان المذكورة من 2.3 مليون طن إلى 0.9 
مليون طن (13 14616 ,2010 850108). وكانت مصر في المقدمة إقليميا من 
حيث تخفيض المعونات الغذائية» فقد انخفضت من نحو 1.5 مليون طن في 
العام 1990 إلى مستوى الصفر تقريبا بحلول العام 2008. والنقاش حول المعونات 
الغذائية مقابل أشكال أخرى من المساعدات الطارئة مثل التحويلات النقدية خارج 
هذا النطاق, لكن من الجدير بالملاحظة أنه في بعض الحالات, أصبحت المعونات 
الغذائية للمنطقة «مسيّسة». إذ يُنظر إلى العاملين في المجال الإنساني على أنهم 
أحزاب غير محايدة في فلسطين (2006 5256). والسودانء وفيما يتعلق بالعمليات 
العسكرية في العراق (2007 «عقصدة1). 

حللت الإسكوا (2010 850118) دور المساعدات الإنسانية وشبكات الأمان 
الاجتماعي في الدول المتأثرة بالنزاعات والدول الهشة”*" في العام العربي. ويشير 
التقرير إلى أنه على الرغم من أن المساعدات الإنسانية مثل توزيع الغذاءء إلى جانب 
شبكات الأمان مثل برامج التغذية المدرسية, والرعاية الصحية وبرامج المياه والصرف 
الصحيء, كانت في كثير من الأحيان منقذة للحياة, مم يوجه سوى اهتمام محدود 
إلى برامج أوسع نطاقا لكسب الرزقء يمكن استخدامها بوصفها مكملة للمعونات 
الغذائية (2007 0801). ويعتبر التقرير بمنزلة مثال إيجابي على أوجه التضافر 
بين المساعدات الإنسانية وبرامج سبل العيشء وهي العمل الأخير الذي اضطلع به 
برنامج الأغذية العالمي في السودان وفي مناطق أخرى من العالم, حيث تركز المشاريع 
في بلدان ما بعد النزاعات على إعادة بناء البنية التحتية مثل الطرق الفرعية ودعم 
سبل بل العيش. 


(*) الدول الهشة (5عامنة م : هي تلك الدول التي تتسم بضعف جهاز الدولة لديها بها أو ضعف شرعيتهاء 
وبانخفاض المستوى التنموي, وبأنها تعاني مشكلات اقتصادية واجتماعية جمة. والمواطنون فيها معرضون للعديد من 
المخاطر. ومن ضمن المعايير لتحديد الدول الهشة. حجم تلقي المعونات الغذائية. [المترجم]. 
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ويمكن أن تتراوح برامج سبل العيش من الأنشطة متوسطة الأجل إلى أنشطة 
طويلة الأجل. بما في ذلك برامج النقود مقابل العمل. وقسائم (بطاقات) الخدمات 
المختلفة. والتدريب المهنيء وتوزيع المدخلات الزراعية على المزارعين» ودعم الأنشطة 
المدرّة للدخل. وإصلاح سياسات الأراضيء وتوفير الخدمات الالية. وتقدم الإسكوا 
(14 عاط ,2010 850114) قائمة كاملة بالتدخلات الممكنة للعيش في السياقات 
المتصلة بالنزاعات. وبشكل عامء تعمل الأمم المتحدة على إيجاد طرق لمعالجة 
الفجوة بين عمليات الإغاثة والانتقال إلى الإصلاح والتعمير, لتشمل الدول المتضررة 
من النزاعات, وتلك المتضررة من النزاعات في الآونة الأخيرةء فضلا عن الدول الهشة 
(78/2002 صم ساموع2 اعصدهك لهنه5 قصه عتصمهمء8 32/1311). 


الربيع العربي وإمكانية الإصلاح 

يرى كل من كارشيناس والعَلَمي (2012 ,2011 تصسفلة قصة مممعطديى؟) أن 
الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في حاجة إلى التحول 
كليا في رؤيتها العامة والفكرية إلى رؤية منهجية, أكثر إنصافاء وقائمة على الحقوق. 
ولكن الأنظمة السياسية في الماضي كانت تفتقر إلى الإرادة السياسية أو الرغبة في 
الاستجابة إلى هذا التحديء نظرا إلى أن العقد الاجتماعي القديم كان يستند - 
ضمنيا - إلى تقديم الإعانات الشاملة والتوظيف الحكومي مقابل الولاء للأنظمة 
الاستبدادية. وقد تضمّن هذا العقد الاجتماعي منهجا فوقيا من أعلى إلى أسفلء 
غير قائم على المشاركة الشعبية لتخطيط وتنفيذ برامج الرعاية الاجتماعية وشبكات 
الأمان الاجتماعي التي كان الهدف الرئيس منها بقاء النظام من خلال توفير تدابير 
شعبوية :15انامهم, مثل تقديم الدعم الشاملء وضمان العمل الحكوميء الذي يتسم 
بمزايا سخية مثل التأمين الصحيء والإسكان المدعوم: والتعليم المجانيء والمعاشات 
التقاعدية. ومع ذلك استبعد هذا العقد الاجتماعي قطاعات واسعة من سكان 
الريف والقطاعات غير الرسمية الحضرية (2006 دمهفقطعه]/1 سه مهدع طومه؟1). 

ويدذعي كل من كارشيناس والعَلّمِي أن العقد الاجتماعي القديم أصبح متفسخا 
بشكل متزايد في عصر العومة والإصلاح الاقتصاديء كما يتضح ذلك من الدراسة 
المستفيضة لكل من هاريجان والسعيد (20096 4نه81-5 قصه صدوتعة11). وبدلا 
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من إصلاح العقد القديم والتخطيط لسياسة اجتماعية جديدة لتلافي الفقر والحد 
من الضعف الاقتصادي والاجتماعيء. لجأت الأنظمة القديمة ببساطة إلى شبكات 
الأمان الاجتماعي الباقية (والتي غالبا ما تكون غير فعَالة) لمساعدة أولئك الذين 
أصبحوا فقراء بسبب الإصلاح والتحرير الاقتصاديين (ه2»14 قصه 4ل عدمد5 61 طم 
1 ت'زط]1ة.51-1 :2009 850114 :2007). واعتبرت الأنظمة الاستبدادية هذه 
التدابير بمنزلة مؤمسة خيرية تمنحها للسكان الممتثلين. ويدّعي كارشيناس والعَلّمي 
(2012 ههه 2011 ندل هسه وهمعطومة) أن قصور السياسات الاجتماعية 
أدى دورا في انتفاضات الربيع العربيء وأن استجابات الأنظمة القائمة على المدى 
القصير. مثل تلك المبينة في الجدول (1 - 8). كانت بمنزلة «صورة كاريكاتورية 
نهائية للهبات السياسية التي تكمن في صميم صنع السياسات الاجتماعية في عصر 
الإصلاح الاقتصادي, مع الهدف الأساس المتمثل في الحفاظ على سلطة الأنظمة 
الاستبدادية» (8 .م ,2011 تددلة قصة مممعطومم]). 

وقد وُنّق الانهيار التدريجي لهذا العقد الاجتماعي القديم من قبل هاريجان 
والسعيد (20096 81-514 هسه صدعامة11). اللذين وجدا أن كثيرا ا من بلدان 
المنطقة التزمت خلال العقود القليلة الماضية برامج للتحرر الاقتصادي بتوجيهات 
صندوق النقد والبنك الدوليين والتي في حالة البلدان الفقيرة في الموارد وغير المنتجة 
للنفط مثل الأردن والمغرب وتونس ومصر. وكثيرا ما آلت هذه البرامج إلى تراجع 
قدرة الدولة على توفير الرعاية الاجتماعية. فقد عملت برامج الخصخصة واسعة 
النطاق على تقليص العمالة في القطاع العام, ولم تعد وسيلة فعالة لحماية الدولة 
لمواطنيها. كما أن ظروف التقشف امالي تعني أن النفقات العامة لم تكن قادرة 
على مواكبة احتياجات التعليم والرعاية الصحية لسكان تتنامى أعدادهم بسرعة؛ 
ونتيجة لذلك» أتيحت الفرصة لأطراف غير حكومية للمساعدة في توفير الرعاية 
الصحية والتعليم وكذلك شبكات الأمان الاجتماعي مثل التحويلات النقدية. 

وقد تمثل أهم نوع من الأطراف غير الحكومية التي تقدم المساعدات على أساس 
عقائدي في المنطقة في الجماعات الإسلامية؛ مثل جماعة الإخوان المسلمين في دول 
مثل مصر والأر: دن (مهعأسعدة] لمه 81-4 :2009 0نه81-5 مصة مموتسسدة] 
14). وكانت الأنظمة القائمة مثل نظام مبارك في مصرء وكذلك وكالات المعونة 
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الخارجية» تميل إلى أن تكون معادية لمثل هذا النوع من الرعاية الاجتماعية القائمة 
على العقيدة وتعتبره تحديا لسلطتها (المرجع نفسه). ومع ذلك» فقد مارست هذه 
المصادر البديلة للرعاية الاجتماعية دورا رئيسا في الحيلولة دون زيادة أكبر في الفقر 
في المنطقة. والأنظمة الجديدة التي وصلت إلى السلطة في أعقاب الربيع العربي ذات 
طابع إسلامي في دول مثل مصر (حتى 2013) وتونس. لديها الفرصة للعمل بشكل 
أوثق مع هذه الجهات غير الحكومية ذات الأساس الديني للمساعدة في تقوية 
دورها في توفير الرعاية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي في ا منطقة. 
يلقي كل من كارشيناس والعَلّمي (2012 تدسهاة فسصة كدهع طدقة»1) الضوء على 
نقاط الضعف في برامج شبكات الأمان الاجتماعي التقليدية في ا منطقة؛ وكذلك على 
المجالات الأوسع من الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية والتعليم. ويستشهدان 
بترتيب الدول العربية في تقرير منظمة العمل الدولية حول الأمن الاجتماعي العالمي» 
والذي يضعهم في مرتبة متوسطة, ومن ضمن الأضعف اجتماعيا واقتصاديا. ويشمل 
الضمان الاجتماعي المعاشات التقاعدية» والورثة, والعجزء وامرض والإصابات» وأجور 
الأمومة. وإعانات البطالة» والإعانات العائلية (المرجع نفسه. الجدول 5). وفي عديد 
من مجالات الضمان الاجتماعي» مثل تغطية المعاشات التقاعدية. تُعد الدول العربية 
(باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي) عند مقارنتها بالدول الأخرى متوسطة أو 
منخفضة الدخل المتوسط. ويقتصر التأمين الاجتماعي الرسمي - إلى حد كبير - على 
موظفي القطاع العام وبالتالي لا يغطي عادة سوى 30 إلى 40 في المائة من السكان. 
كما تفتقر معظم البلدان العربية إلى أي برامج ذات ثقل لتأمين البطالة. أو 
توفير اعتماد لإجازة الأمومة. وعلى الرغم من أن دول مجلس التعاون الخليجي تبدو 
أفضل من حيث التغطية بالضمان الاجتماعيء مع وجود بدلات سخية لسكانهاء فإن 
ني المائة أو أكثر من القوى العاملة تتكون من العمال المهاجرينء ومعظمهم يقع 
خارج شبكة الضمان الاجتماعي. وتّعد مصر الدولة الوحيدة في المنطقة التي تشمل 
سبعة من مجالات الضمان الاجتماعي الثمانية السابقة الإشارة إليها (المعاشات 
التقاعدية, الناجون, العجزء إعانة المرض والإصابات. إعانة الأمومة» إعانة البطالة, 
والإعانات العائلية). ولكن حصة الضمان الاجتماعي للقوى العاملة المتضمّنة تُعد 
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ويسهم قصور التعليم والرعاية الصحية في المنطقة في الضعف الاقتصادي والفقره 
ومن ثم تزيد الحاجة إلى توفير شبكة الأمان الاجتماعي. ويرى كل من كارشيناس 
والعلمي (2012 نولاق هسه مهمعطومة]) أنه فيما يتعلق بسنوات التعليم؛ فإن 
المنطقة العربية تتخلف عن البلدان المتخّذة أساسا للمقارنةء وذلك بالنسبة إلى الناتج 
المحلي الإجمالي للفرد. وتهميش قطاعات: المرأة والسكان الريفيين والفقراء. من حيث 
التعليم. كما يستشهدون بالدراسة التي تشير إلى أن التعليم يسهم بقدر قليل في الحراك 
الاجتماعي في المنطقة (2010 تزطه81-4 :2010 24ود4). كما تُهمل الرعاية الصحية 
العامة للفقراء وفي المناطق الريفيةء حيث يشمل تأمين الرعاية الصحية نسبة تتراوح بين 
0 في المائة من السكان وتقل كثيرا في بلدان مثل مصر والمغرب واليمن. 

والخدمات المحدودة التي توفرها الدولة في الرعاية الصحية. وإجبار المواطنين 
على اللجوء إلى القطاع الخاص» ودفع رسوم الخدمة. تعني أن بعض الدول العربية 
غير الخليجية لديها أعلى نسب الإنفاق الشخصي على الرعاية الصحية في العالم؛ حتى 
في دول مثل مصر وسورية, والتي تهدف إلى توفير رعاية صحية شاملة. والإنفاق 
العام على الرعاية الصحية في المنطقة, سواء أكان نسبة من الناتج المحلي الإجمالي» 
أو نسبة من الإنفاق الحكوميء يُعد إنفاقا أدنى من المتوسط في البلدان ذات الدخل 
المتوسط. ويعني سوء التعليم العام والرعاية الصحية أن كثيرا من الأسر تنفق نسبة 
كبيرة من دخلها للحصول على هذه الخدمات من القطاع الخاص. 

ويرى كل من كارشيناس والعلمي أن الربيع العربي وظهور أنظمة جديدة في 
تونس ومصر وليبيا يوفران الآن فرصة ملائمة لإصلاح برامج شبكات الأمان الاجتماعي 
وشبكات الضمان الاجتماعي القديمة لجعلها أكثر فاعلية وكفاءة, وإدخال السياسات 
الاجتماعية «التنموية» القائمة المشاركة في سياق ديموقراطيء والتي ظلت غائبة 
تاريخيا في المنطقة. وتزايد العجز المالي في عديد من البلدان العربية (الجدول 3 - 
5 في الفصل الخامس)؛ يجعل الحاجة إلى الإصلاح أكثر إلحاحا. وبالفعل أصبحت 
المنظمات الدولية أكثر انخراطا في مساعدة الأنظمة السياسية الجديدة في مثل هذه 
الإصلاحات (2011 0.آ1). 

وأحد العوامل التي قد تجعل من الأسهل على الدول العربية تحسين كفاءة 
برامج شبكات الأمان الاجتماعي الخاصة بها هو طابع الفقر الذي يتمركز في مناطق 
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معينة. وعلى الرغم من أن نحو 76 في المائة من الفقراء في البلدان العربية يعيشون 
في المناطق الريفية, فإن الفقر الريفي المزمن لا يعمم في المنطقة إلا في البلدان 
المنخفضة الدخل مثل اليمن. وبدلا من ذلك يتركز في مجموعات اجتماعية معينة, 
مثل الأسر التي تعولها النساءء وا معدمين الزراعيين والعمال الزراعيين» وفي مناطق 
محددة مثل صعيد مصرء ومنطقتين محددتين في العراق» وجبال وسهوب المغرب 
وتونس (2 60 ,2011 05425). وهذا يعطي الحكومات العربية الفرصة لتطوير 
أدوات ريفية واضحة الهدف للقضاء على الفقر. 

ومن دون إصلاح شبكات الأمان الاجتماعي في المنطقة. ثمة تهديد نتيجة أن 
المستويات المرتفعة من الإنفاق الحكومي على هذه البرامج ستؤدي إلى تقليص 
الحيز المالي» وزيادة العجز والاقتراض الحكوميين, والإسهام في مشكلات الاقتصاد 
الكلي مثل التضخم والمزاحمة الاقتصادية للقطاع الخاصض. ومع ذلك. يجب أن 
تضمن الإصلاحات في نظام شبكة الأمان الاجتماعي أن تكون عادلة وفعالة ولا 
تعرض الرعاية الاجتماعية للفقراء والمستضعفين للمخاطر بشكل غير مقصود. 

وستعتمد فاعلية شبكات الأمان الاجتماعي في العالم العربي كما في أي مكان آخرء 
على الموارد المالية والقدرات الإدارية. وكذلك على مدى فاعلية كل من التخطيط 
والاستهداف والتنفيذ الفعال (2009 6ههنة1104 قصة سقدممء414). وعلى الرغم 
من أن العديد من الدول العربية ذات الدخل المتوسط تفتقر إلى الموارد امالية» فقد 
أظهرت الأبحاث أنه عند تحديد أهدافها (استهدافها) بشكل صحيح, تتطلب البرامج 
الفعالة عادة أقل من 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (المرجع نفسه). 

وتتمثل إحدى الطرق التي يمكن بها زيادة الحيز المالي بغرض تمويل شبكات 
أمان اجتماعية أكثر فعالية. فضلا عن تمويل الإنفاق على الرعاية الاجتماعية بشكل 
أعمء مثل الرعاية الصحية والتعليم في تخفيض النفقات العسكرية في المنطقة. وفي 
العام 2007, كانت سبعة من البلدان العشر - على الصعيد العالمي - التي كانت لها 
أعلى نسبة من الإنفاق العسكري من الناتج المحلي الإجمالي؛ تقع في منطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقياء وهي وفق ترتيبها تتمثل في: عمان (المرتبة الأولى)» ابلملكة 
العربية السعودية (الثانية)» إسرائيل (الرابعة). الأردن (الخامسة)» لبنان واليمن 
(السادس) وسورية (التاسعة). وفي بلدان مثل اليمن ولبنان» كان الإنفاق العسكري 


231 


الاقتصاد السياسي للسيادة الغذائية في الدول العربية 


يتراوح بين 45-30 في المائة من إجمالي الإنفاق العام, مما أدى إلى منافسة أشكال 
الإنفاق الأخر: ى. ويبين الجدول (2 - 8) أن متوسط الإنفاق العسكري في منطقة 
الإسكوا كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بين العامين 2005 و2008 بلغ 4.92 
في المائةء أي ضعف المعدل العالمي البالغ 2.43 في المائةء في حين كان إنفاق المنطقة 
على الصحة والتعليم أقل من المتوسط العالمي. 

وفيما يتعلق بمسألة الحيز الماليء رأت الإسكوا (62 .مم ,2010 3-85©14/4) أن 
الجهود الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والحماية العشوائية للمنتجين 
المحليين غير الأكفاء يمكن أن تستنزف موارد الحكومة التي يمكن استخدامها بشكل 
أكثر فعالية من أجل توطيد شبكات الأمان الاجتماعي. حيث لشبكات الأمان 
الاجتماعي تأثير أكبر في الأمن الغذائي الفردي من الحماية العشوائية للمنتجين 


لتحقيق الاكتفاء الذاتي. 


الجدول (2 - 8): متوسط الإنفاق العسكري مقابل الإنفاق الاجتماعي 
بين العامين 2005 و2008 (من الناتج المحلي الإجمالي (96) 


عمان 

المملكة العربية السعودية 
سورية 

السودان 

الإمارات العربية المتحدة 
اليمن 

متوسط الإسكوا 

المتوسظ العالمي 

ملاحظة: غ. م > بيانات غير متاحة. 
المصدر: 11 عااه) ,2010 8514/4 
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إصلاح شبكات الأمان الاجتماعي 
ويقدم العراق مثالا جيدا على نظام شبكة الأمان الاجتماعي غير الكفء في 
خضم عملية الإصلاح. فقد أنشئ نظام توزيع عام وشامل غير فعال للأغذية في 
العام 1990 يعتمد عليه ما يقرب من 10 في المائة من السكان في حصولهم على 85 
في المائة من..السعرات الحرارية اللازمة لهم. ويمثل نظام التوزيع العام هذا برنامج 
شبكة الأمان الاجتماعي الرئيس في البلادء وهو واحد من أكبر برامج مقننات الطعام 
في العالم. ومما لا شك فيه أنه ساعد في منع حدوث أزمات إنسانية خلال عمليات 
الحظر والنزاعات التي أثرت في العراق خلال مدة العقدين ونصف العقد الماضية. 
ومع ذلك؛ تُظهر الحسابات أنه في العام 2005 لحصول فرد واحد فقير على الغذاء 
بما قيمته دولار واحد فقط, يتكلف هذا التحويل 6.3 دولارء إلى جانب نحو ربع 
الميزانية تثنفق على النقل والتخزين, والمصروفات غير المحتسبة (علصهظ 14م/1؟ 
ع2005). ويبدو هذا الأداء لشبكة الأمان الاجتماعي هزيلا عند مقارنته بنظيره 
لشبكات الأمان الفعالة التي تنفق 10-5 في المائة على العمليات الإدارية. 
يتميز نظام التوزيع العام بطرائق الشراء غير التنافسية. والنفايات. وعمليات 
المضاربة» والسرقة, والفساد. وقد كانت كلفة نظام التوزيع العام كبيرة, تبلغ نحو 
6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ونحو 25-20 في المائة من جميع النفقات 
الحكومية, مقارنة بمتوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 2.2 في المائة 
من الناتج المحلي الإجمالي لجميع نفقات شبكات الأمان الاجتماعي و5-3 في المائة 
من النفقات الحكومية (35 .م ,2010 85011/8). ويجري حاليا إدخال إصلاحات في 
نظام التوزيع العام. وعمليات التوزيع التي تتعلق بهاء مع بعض الاقتراحات لخفض 
عدد المنتجات في سلة الحصص من 10 إلى 5 ولتحديد ا مستهدفين بشكل أفضل. 
وفي محاولة لتحسين شبكات الأمان الاجتماعي كإحدى السبل لتحسين حالة 
الأمن الغذائي, قتاح للدول العربية فرصة الاستفادة من موارد المجتمع الدولي, فقد 
أنشأ الأمين العام للأمم المتحدة في أبريل 2008, فريق عمل من كبار المسؤولين 
056 عاىة1' اعن1.6 طوز81 يُعنى ب«أزمة الأمن الغذائي العالمي», وقد ضم الفريق: 
رؤساء وكالات الأمم المتحدة الرئيسة وصناديقها وبرامجها بالإضافة إلى البنك 
الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 
ومنظمة التجارة العالمية»ء وهو مسؤول عن تعبئة التمويل اللازم لتلبية احتياجات 
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قصور الأمن الغذائي وتقييمها في سياق شبكات الأمان الاجتماعي الوطنية ونظم 
الحماية الاجتماعية. 

وفي أبريل 2009, أنشأت الأمم المتحدة أيضا مجلسا للحماية الاجتماعية لم506 
100 نهناءء:220 لمساعدة الحكومات من خلال تزويدها بقائمة من الأنشطة 
الأساسية للحد من الضعف الاقتصادي والاجتماعي, بما في ذلك الخدمات الاجتماعية 
والتحويلات الاجتماعية. وسيعمل هذا المجلس على مساعدة الحكومات على مراجعة 
وإصلاح برامجها القائمة. وتعتمد بعض الدول في المنطقة بالفعل على المساعدات 
الدولية لعمل ذلك. على سبيل المثالء يساعد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 102155 
الأردن في وضع استراتيجية للأمن الغذائي (12155آ هصة ههل01[ كه غمعسمى وو 
0 كما يساعد مصر في تخطيط وتنفيذ برنامج للتحويلات النقدية المشروطة. 

ومن المهم الإشارة إلى ضرورة إدماج برامج شبكات الأمان الاجتماعي في منهج 
شامل لمكافحة الفقر والجوع. كما يجب أن تقترن شبكات الأمان لمواجهة الجوع 
بالتنمية المتوسطة إلى الطويلة الأجل لمصلحة الفقراء مثل الاستثمارات في التنمية 
الريفية. وتنظيم الأسرة, والتعليم. والتغذية. وخلق فرص العملء للقضاء على 
الأسباب الجذرية للفقر وقصور الأمن الغذاني والجوع. وفي المقابل. تُعد شبكات 
الأمان الفعالة وامرنة من الأمور الحاسمة في المساعدة على تجنب الاستثمارات غير 
الكافية في الصحة والتغذية والتعليم. ويقر البنك الدولي (ه2009 علصجظ هليه/0ا)» 
على سبيل المثال. بأن الاستثمار في التعليم (خصوصا تعليم الإناث). بما في ذلك 
التثقيف بشأن تحسين التخذية. فضلا عن الاستثمار في برامج تنظيم الأسرة. يجب 
أن يشكل جزما مهما من منهج المنطقة إزاء الأمن الغذالي. 


درلسة حالة: استراتيجية الأمن الخذاني الجديدة في اليمن 

يقدم اليمن مثالا جيدا لبلد عربي أدخل استراتيجية شاملة جديدة للأمن 
الغذاني استجابة لأزمة الخذاء العالمية التي اشتملت على عديد من المناهج التي 
نوقشت في هذا الفصل وبعض الغصول السابقة: ومنها: الاندماج في أسولق الغذلء 
العالمية. ودعم الزراعة. وإصلاح شبكات الأمان الاجتماعي. ويُعد اليمن واحدا من 
أكثر البلدان التي تعاني انعدام الأمن الغذللي في العام الحربي» ووفقا لمؤشر الجوع 
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العالمي» فإن 10 بلدان فقط في العالم تسجل ما هو أسوأ من اليمن من حيث قصور 
الأمن الغذالي. 

ولقد وؤضعت خطة عمل تجسّدت في سبع نقاط لتحقيق هذه الأهداف: (1) 
إصلاح منظومة دعم البترول. (2) تحسين مناخ الأعمال التجارية, (3) الحد من 
إنتاج القات”* (عقار مخدر بسيط) واستهلاكه, (4) تحسين إدارة مخاطر الأمن 
الغذائي» (5) تنفيذ استراتيجية قطاع المياه, (6) الاستثمار العام المستهدف وتحسين 
تقديم الخدمات؟ (7) إطلاق حملة توعية عالية المستوى. وترتبط نقاط العمل 
ذات الأرقام: 1 و4 و5 و6 ارتباطا وثيقا بالسياسات التي ناقشناها في هذا الفصل 
والفصول السابقة فيما يتعلق بالمستوى الإقليمي الأكثر عمومية. 

وقد ارتبط إصلاح منطلومة دعم البترول بإصلاح أوسع لبرامج شبكة الأمان 
الاجتماعي في البلاد. ويتمتع اليمن بواحد من أعلى مستويات دعم النفط في 
العالم. ومع ذلك لديه واحد من أدنى معدلات الدخل للفرد. وفي العام 2010, بدأ 
التخلص التدريجي من دعم الوقود, والذي يتجاوز الإنفاق على التعليم والرعاية 
الصحية والتحويلات الاجتماعية» ولكنه هدّد بزيادة قصور الأمن الغذائي عن طريق 
زيادة تكاليف إنتاج المزارعين وزيادة نفقات فقراء الحضر. ومع ذلك من المزمع 
استخدام الوفورات الضخمة في الميزانية المتوقعة من إنهاء الدعم النفطي لتحسين 
الأمن الغذاني من خلال زيادة الإنفاق على التحويلات المباشرة إلى الفقراء. فضلا 
عن مويل استثمارات إضافية من القطاع العام في البنية التحتية المحسّنة لزيادة 
الإنتاجية الاقتصادية. 

وتُعنى النقطة الرابعة لخطة العمل بتحسين إدارة مخاطر الأمن الغذائيء والتي 
تهدف إلى تعزيز وضع اليمن في أسواق الغذاء العالمية بجعل سوق استيراد الحبوب 
أكثر تنافسية, وذلك باستخدام التحوط في الأسواق الدولية. وتنمية الاحتياطي من 
الحبوب الوطنية والإقليمية. كما يجب تحسين إدارة المخاطر والتخفيف من حدتها 


(*) القات: هو ييتيع أن أضلة تمن إليونية وشتفه منظنة المحة انطفلية لل قن عقر مان يكن أن يعنيب 
حالة خفيفة من الإدمان. ويشتهر اليمن بزراعته. وقد سبب أضرارا اقتصادية بالخة, كما فقد محصوله الأشهر على 
مستوى العام وهو البنء علاوة على أضراره الصحية. ويُتعاطى القات بالفم حيث ضغ الأوراق. وتسمى هذه العملية 
في اليمن «التخزين». ويسبب حالة من النشوة والنشاظ لكن سرعان ما تزول. وتجري في جلسات خاصة وأحيانا ما 
يصاحبها التدخين. [المترجم]. 
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على مستوى الأسر من خلال التحويلات الاجتماعية؛ بما في ذلك التحويلات المباشرة, 
والنقود مقابل العمل؛ وبناء الأصول المجتمعية من خلال الأشغال العامة: والمساعدة 
في الإعداد للمشاريع الصغيرة, وبرامج التغذية والرعاية الصحية. 

وتتمثل إحدى الدعائم الرئيسة لسياسات الحكومة المتعلقة بتحسين الإنتاج 
الزراعي والمنتجات الغذائية, بما في ذلك إنتاج الحبوب» وكذلك إنتاج المحاصيل 
الأخرى مثل البن؛ في الحد من استهلاك القات وإنتاجه - الذي يستخدم أكثر من 
0 في المائة من المياه الشحيحة في اليمن - وهو الذي يُعد مصدرا لدخل المزارعين. 
وستفرض ضريبة على زراعة القات؛ واستخدام عوائدها للارتقاء بالتنمية الزراعية 
للمحاصيل الأخرى من دون القات. وسيدعم هذا الأمر بتنفيذ استراتيجية قطاع 
المياه التي أعدّت للحد من استخدام المياه الجوفية وإعادة توزيع استخدامها. 

ويشكل تنظيم الأسرة, بما في ذلك الاستفادة من تجربة إيران الناجحة في خفض 
معدلات المواليد؛ عنصرا آخر في استراتيجية الأمن الغذائي اليمنية مثل تحسين 
خدمات الرعاية الصحية: ولا سيما بالنسبة إلى النساء والفتيات, والتوعية في مجالي 
الصحة والتغذية. 

ومن الواضح أن الحكومة اليمنية ترى أن الأمن الغذائي مشكلة متعددة الأوجه 
تتطلب كذلك حلا متعدد الأوجه. وقد ابتكرت بنية مؤسسية تضع استراتيجية الأمن 
الغذائي الجديدة في البلاد في قلب الحكومة في وزارة التخطيط بدلا من النظر إلى 
الأمن الغذائي بوصفه مسألة لإنتاج الغذاء فقط تحت مسؤولية وزارة الزراعة. 
ولا يقتصر المنهج الشامل المتضمن في نقاط العمل السبع على عديد من أنواع 
الإصلاحات المحددة التي ناقشناها في هذا الفصل والفصول السابقة» مثل إصلاح 
شبكة الأمان الاجتماعي, ولكنه أيضا تجاوز تلك الإصلاحات ليتضمن النظر في عديد 
من الاحتياجات التنموية الشاملة للبلاد. 


286 


الخائمة 


يُعَد مفهوم الأمن الغذائي مفهوما متعدد 
الأبعاد. والحجة الأساسية لهذا الكتاب هي أنه. 
على هذا النحوء لا يمكن النظر إليه من منظور 
اقتصادي فقطء ولا يمكن تحقيقه من خلال 
سياسة واحدة أو استراتيجية واحدة فقط. ويرتبط 
تحقيق الأمن الغذائي - في الحقيقة - ارتباطا وثيقا 
باستراتيجية التنمية الشاملة للبلد وكذلك بهياكله 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وكما يتبين 
من تحليل العوامل الجيوسياسية وكذلك أحداث 
الربيع العربيء فإن الاقتصاد السياسي للغذاء يمثل 
بعدا بالغ الأهمية في الأمن الغذائي. ولقد ناقشنا 


له أن أحد الأسباب التي جعلت الغذاء يؤدي دورا 
«إن الخلط بين الاكتفاء الذاتي من فى | أن | من الدول | م 
الغند والأنن الفذلقه خموما ف في الربيع العربي هو أن كثيرا من الدول العربية 
منطقة معرضة للجقاف مثل العام على الرغم من أنها سجلت معدلات نمو اقتصادي 
العربي» يفترض خطا أن الإنتاج المحلي ل تذى" الثم الغ ند للفة 

هو طريقة أقل خطورة لثلبية الطلب بطليمة::8 تؤمن النمو الخامل لمسائد اللفقرام 
6 الاعتماد: :عا التجانة وبعبارة أخرى, فإن استراتيجيتهم الشاملة للتنمية 

الوفغرين وريتشاردز كانت معيبة. 
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يُعد الحد من الفقر وتأمين الدخل من المتطلبات الرئيسة للأمن الغذالي. لم 
يُترجم النمو الاقتصادي السريع في العام العربي خلال العقد الأول من القرن الحالي 
إلى تخفيض أعداد الفقراء لثلاثة أسباب: استمرت البطالة في الارتفاع (الذي كان في 
جزء منه نتيجة لقوة العمل السريعة النمو)؛ وكان خلق فرص العمل يحدث إلى 


الأجور المرتفعة؛ وضمن القطاع الحكومي الرسميء انخفضت الأجور الحقيقية (411 
0 81020 4صه)؛ وبالتالي لم يكن النمو مؤازرا للفقراء ولا شاملا. بالإضافة 
إلى ذلك. تركز جزء كبير من النمو حول الخدمات النفطية والحكومية (214ه187 
84 طإدنه8), مع القليل من التحول الهيكلي لاقتصادات المنطقة نحو التصنيع 
والخدمات غير الحكومية الموجهة نحو التصدير. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أقر ب يقيا ككل» كانت حصة الصناعات التحويلية من الناتج المحلي الإجمالي منخفضة 
عند 13.4 في المائة (6 عمدوة ,2010 .له © #عهصنونء8). باستثناء تونسء وقد 
انخفضت أو ظلت ثابتة على مدى العقود الماضية. 

ويتيح المنعطف الحالي الذي يُعد حصادا لأزمة الغذاء العالمية والربيع العربي 
فرصة لإعادة تقييم الأمن الغذائي ليس في العالم العربي فقطء بل لاستراتيجيات النمو 
والتنمية في المنطقة أيضا. كما تدّعي المنظمات الدولية أن السياسات القديمة القائمة 
على الثروة النفطية والتدخل الحكوميء والتصنيع البديل للاستيراد. وعمليات إعادة 
التوزيع غير الموجهة» يجب استبدالها بالتنويع الاقتصادي, وإتاحة دور أكبر للقطاع 
الخاص. وتركيز أكبر على النمو المساند للفقراء (.له © ععودنواءم8 :2009 12058 
0, بيد أنه من المشكوك فيه ما إذا كانت السياسات المتجذرة في النيوليبرالية 
قادرة على توليد نوع من النمو الشامل المطلوب في المنطقة. 

وثمة حاجة إلى متطلبات أكثر جذرية» بما تضمه من زيادة دخل الفقراء من 
خلال أصولهمء ورفع جودة هذه الأصول التي يحوزونهاء وتحسين إنتاجيتهاء وإعادة 
توزيع الأصول داخل اقتصاد الدولة على الفقراء. وتشير الدراسات الإمبيريقية إلى أنه 
إذا كانت درجة التفاوت أقلء فإن التأثيرات التي تخفض الفقر والناتجة لأي معطىء. 
تعني نموا أكثر للدخل (21 - 19 .وم ,2000 ههنللة:82). إن توفير التعليم اللائق 
للفقراء من أجل التوظيفء إلى جانب توفير الأراضي ورؤوس الأموال. مع عمق 
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الخائمة 
التركيز على المناطق الريفية؛ تُعد من المتطلبات الرئيسة للأصول. وسيتطلب النمو 
الحقيقي للأجور زيادة الصادرات كثيفة العمالة في الصناعات التحويلية والخدمات 
مع تحقيق عوائد إنتاجية. ولم تعمل البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل في 
المنطقة؛ باستثناء تونسء على تنويع صادراتها المصنّعة بشكل جوهري. 
وتمثل السياسة السكانية مجالا آخر للسياسات التي لها دور رئيس في الأمن الغذائي 
في المنطقة في المستقبلء حيث تُعد المنطقة واحدة من أعلى معدلات النمو السكاني 
على مدى العقود القليلة الماضية؛ مع انخفاض معدلات الوفياتء في حين انخفضت 
معدلات الخصوبة بوتيرة أبطأ بكثير. وقد أفضى ذلك إلى تحول دموغرافي حدث 
بموجبه نمو سريع في عدد الشباب. وإذا أمكن العثور على فرص عمل لهؤلاء الشباب 
النشطين اقتصادياء فإن هذا الوضع يُعد ميزة دموغرافية كبيرة تتجسد في انخفاض 
نسبة الإعالة» وزيادة السكان النشطين اقتصادياء وزيادة المدخرات والاستثمار. فمن 
دون العمالة. تصبح هذه الهبة الديموغرافية لعنةء حيث ترتبط بها مستويات عالية 
من بطالة الشباب والاضطرابات الاجتماعية ومزيد من الأفواه التي تحتاج إلى الطعام. 
وبغض النظر عن تلك الهبة الديموغرافية المحتملة, تشير التقديرات إلى أنه 
بحلول العام 2050 سيزيد عدد سكان المنطقة من 390 مليون نسمة إلى نحو 655 
مليون نسمة؛ وينبغي أن تشكل الجهود الرامية إلى الحد من هذا النمو السكاني 
عن طريق خفض معدل الخصوبة جزء! لا يتجزأ من استراتيجية الأمن الغذائي 
في المنطقة. وتقدم إيران دروسا مفيدة في هذا الصدد للبلدان التي لاتزال لديها 
معدلات خصوبة عالية مثل اليمن والأردن وسورية. ويشير كل من المعهد الدولي 
لبحوث سياسات الغذاء (40 - 37 .مم ,2010 .21 أ عو سنواءم8) والبنك الدولي 
(2009 علصدظ 180:14) إلى أن التعليم: لاسيما تعليم الإناث» يجب أن يُنظر إليه 
أيضا على أنه يتضافر بقوة مع الأمن الغذائي في المنطقة العربية» حيث إن هناك 
علاقة قوية بين عدم المساواة بين الجنسين والجوع, في حين أن تحسين صحة المرأة 
وتغذيتها يمكن أن يكون لهما آثار إيجابية. 
وقد أوضحت الإسكوا (6 #تداج5 ,2010 850118) وأيضا برايسنغر وزملاؤه 
(1 عمنجوة ,2010 .له أء عءعوصتونء:8) الروابط بين الأمن الغذائي والأبعاد المتعددة 
للتنمية. ويرى برايسنغر وزملاؤه (2010 .له 6© #عهضزواءم8) أن القطاعات 
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(الثنائيات) الرئيسة للأمن الغذائي هي؛ النقل/التجارة؛ والصحة العامة/ التعليم؛ 
والزراعة/ المياه؛ في حين تقدم الإسكوا أربعة سياقات متفرقة مع المؤشر الشامل 
للجوع بالنسبة إلى بلدان الإسكوا التي تموضعت مقابل أربعة أبعاد مختلفة 
للتنمية: نصيب الفرد من الدخلء والتصنيع وحصة تصدير الخدمات (لتوضيح 
درجة التنوع الاقتصادي). وعدم المساواة في الدخلء والإيرادات الضريبية. وقد 
وجدت هذه السياقات المتفرقة أن همة علاقة ارتباط قوية بين المؤشر الشامل للجوع 
وبين المتغيرات المستقلة التي تقيس الأبعاد المختلفة للتنمية. 

وبالنظر إلى أن الأمن الغذائي يرتبط ارتباطا وثيقا باستراتيجية التنمية الشاملة 
للبلد؛ فإن تحقيق الأمن الغذاني يتطلب اتباع منهج متعدد الأبعاد. وفي هذا الصدد. 
فإن الاتجاهات الحديثة المتعلقة بالسيادة الغذائية في المنطقة, أي التركيز المتجدد 
على الإنتاج المحلي للغذاء, يمكن أن تثير القلق. يقترح التركيز على أن صُنَاع السياسة 
يميلون إلى: رؤية الأمن الغذائي مرادفا لإنتاج الغذاء والزراعة المحلية, وفي بعض 
الحالات» مثل حالة الأردن. يؤدي ذلك إلى ترتيبات مؤسسية دون المستوى الأمثل, 
مثل إعطاء وزارة الزراعة الريادة في استراتيجية الأمن الغذائي في البلاد بدلا من 
تحديد موقع القيادة على أعلى مستوى للحكومة مثل رئيس الوزراء. أو الرئيس» أو 
مكتب الملك» ويكون لها دور تنسيقي على أساس منهج متعدد المؤسسات. 

وعلى الرغم من أن الزراعة والإنتاج الغذائي المحلي يؤديان دورا في المساعدة 
على تحقيق الأمن الغذائي, نظرا إلى الإمكانات الزراعية المحدودة للمنطقة: فإنه 
من الأهمية بمكان توفير التنويع الاقتصادي والتجارة على الصعيد الوطنيء وتنويع 
مصادر العيش والوصول إلى أسواق الغذاء على المستوى الفرديء ويتطلب تحقيق 
ذلك نموا شاملا لمصلحة الفقراءء مما يولد فرص العمل وفرص كسب الرزق لجميع 
أفراد ا مجتمع. 

ويتطلب تمكين الأفراد من الاستفادة من هذه الفرص تحسين التعليم والرعاية 
الصحية» وزيادة المساواة بين الجنسين, والاستثمار في رأس امال البشري والبنية 
التحتية المادية. وإعادة توزيع الأصول. وتهيثة بيئة مواتية للأعمال التجارية. 
وبالإضافة إلى ذلك. تشير الإسكوا (79 .م ,2010 8501184) إلى أن تعزيز سبل 
المعيشة الريفية سيتطلب - بدلا من مجرد الزراعة - تحسين أنظمة حيازة وملكية 
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الخاتمة 
الأراضي؛ حتى يتمكن المزارعون من استخدام أراضيهم بوصفها ضمانا أو استئجارها 
أو التصرف فيها من أجل تقوية حراكهم الاجتماعي وتنويع مصادر العيش. 
وتُعد مناقشة جميع أبعاد استراتيجيات التنمية المستقبلية للدول العربية أمرا 
يتجاوز نطاق هذا الكتاب. حتى إن كانت تؤثر في الأبعاد المختلفة للأمن الغذائي. 
بيد أنه من الواضح أن تحقيق الأمن الغذائي على المستوى الفردي يتطلب إدماج 
قضايا الغذاء والتغذية في استراتيجية التنمية الشاملة للبلدء وكذلك في الاستراتيجيات 
القطاعية مثلما في مناهج القطاعات متسعة النطاق التي تشمل الجوانب الأربعة 
لسياسة التنمية التي حللناها بتعمق: اقتناء الأراضي دمل زوتبوعة لصوا (أو ما 
يسمى الاستحواذ على الأراضي 20م 224ا) في الخارج؛ وتوطيد التكامل في الأسواق 
العالمية للغذاءء وتطوير القطاع الزراعي» وتحسين شبكات الأمان الاجتماعي. 
وعلى الرغم من أن الشرط الأساس لتحسين الأمن الغذائي في العام العربي 
هو تشجيع النمو الشامل لمصلحة الفقراء. فإن النمط المحدد لهذا النمو سيكون 
خاصا بكل بلد على حدة: ونظرا إلى اعتماد المنطقة على الواردات الغذائية» فإن 
النمو القائم على التصدير لتوليد النقد الأجنبي اللازم لدفع غثمن هذه الواردات 
سيكون أمرا مهماء لاسيما بالنسبة إلى البلدان التي يعتبرها كل من برايسنغر 
وزملائه (2012 .له © ##هصنواء:8) على مستوى عال من قصور الأمن الغذائي 
الكلي (أي ارتفاع نسبة الواردات الغذائية إلى إجمالي الصادرات وصافي التحويلات 
المالية - مثل الجزائر ومصر والأردن ولبنان وسورية واليمن وموريتانيا والمغرب 
والضفة الغربية وغزة). ويرى برايسنغر وزملاؤه (2012 .له )© معههاونء:8) أن 
تحديد نوعية الصادرات التي ينبغي على كل دولة الترويج لها؛ يعتمد على عدة 
أمورء من بينها: الموقع الجغرافي وا موارد الطبيعية, ولكن ربما تتضمن تصدير 
الفاكهة والخضراوات إلى أوروبا والخليج والسياحة والطاقة المتجددة مثل الطاقة 
الشمسية. وعلاوة على ذلكء وبالنظر إلى أن النمو في قطاعي الصناعة والخدمات 
يبدو أنه يعمل لمصلحة الفقراء في المنطقة العربية - وإن كان بدرجة أقل من 
بقية العالم - فإن الصادرات من هذه القطاعات تحتاج أيضا إلى التشجيع, ونمة 
حاجة إلى الأبحاث لزيادة الطابع المساند لمصالح الفقراء لهذا النمو لجعله يتماثى 
مع المعدلات العامية. 
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ولا بد من ترافق النمو الذي يعمل بلصلحة الفقراء مع شبكات الأمان الاجتماعي 
المناسبة, لاسيما في الدول التي تعاني قصور الأمن الغذائي على المستوى المصغر أو 
مستوى الأسر. كما يجب أن يولد النمو فرص العمل والدخل للفقراءء ويجب على 
الحكومات أن تنفق العوائد الضريبية المتزايدة الناجمة عن النمو الاقتصادي في 
مصلحة الفقراء. وتتطلب هذه الأخيرة إصلاحات صارمة على الإنفاق الحكومي» 
لاسيما الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي» حيث تبين الأبحاث أن الإنفاق العام 
في أجزاء كثيرة من العالم العربي ليس كفؤا في توليد النمو الاقتصادي (1© ,ع78أ8:»15 
2 20112 .1) ولا يتسم بالفاعلية أو الكفاءة في معالجة الفقر (المرجع نفسه). 
وهناك حاجة ملحة إلى إصلاح الإنفاق العام في البلدان المستوردة للنفط في المنطقة 
العربية التي تعاني بالفعل قيودا مالية» وقد واجهت ضغوطا مالية متزايدة نتيجة 
لاستجابات الحكومة لأزمتي أسعار الغذاء والوقود. والربيع العربي. 

وتواجه الحاجة إلى إحداث نمو اقتصادي شامل في مصلحة الفقراء بوصف ذلك 
دربا مؤديا إلى التصدي للفقر وقصور الأمن الغذائي في ال منطقة العربية عدة تحديات 
رئيسة تتجسد في: القيود على الموارد الطبيعية» لاسيما النقص المتوقع في المياه في 
المنطقة في المستقبل؛ واستمرار النمو السكاني المرتفع والتوسع الحضري السريع؛ 
واستمرار النزاعات السياسية, وأبرزها النزاع العربي - الإسرائيلي» وكذلك النزاعات 
الجارية في سورية والعراق؛ والشكوك السياسية والاقتصادية الناجمة عن الربيع 
العربي والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية؛ وأخيرا تغير المناخ. 

تشكل النزاعات تهديدا خاصا للأمن الغنرائي في المنطقة (2010 8507884). 
وتسلط دراسة الإسكوا الضوء على خمسة بلدان ربما أثر فيها النزاع المسلح والعنف 
السياسي الأخير في الأمن الغذائي» وهي العراق ولبنان وفلسطين والسودان واليمن. 
ومنذ صدور دراسة الإسكواء تضيف أحداث الربيع العربي مزيدا من البلدان إلى 
القائمة أبرزها: ليبيا ومصر وسورية. ويمكن لهذه النزاعات أن تؤثر في الأمن الغذائي 
من خلال قنوات مختلفة: تجريف الأراضي الزراعية» ونشر القنابل العنقودية 
والألغام, وقتل الماشية وتدمير الآلات. وإعاقة الوصول إلى الأسواق. وتثبيط 
الاستثمارات الزراعية والتحديثء والحد من الإيرادات الحكومية للنفقات على 
شبكات الأمان الاجتماعيء والحد من النمو الاقتصادي. وظهور اللاجئين (785011/8 
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2 .م ,2010). ويشير تقرير الإسكوا إلى أنه على الرغم من أن العلاقة بين النزاعات 
وقصور الأمن الغذائي يمكن أن تكون ثنائية الاتجاه من الناحية النظرية. حيث إن 
قصور الأمن الغذائي يمكن أن يكون سببا ونتيجة للنزاعات في آن واحدء فإنه في العالم 
العربي غالبا ما يكون نتيجة لذلك, ولكنه أيضا «مضاعفٌ للتهديدات» بحيث يمكن 
أن يكون تحسين الأمن الغذائي مصدرا لتخفيف حدة النزاعات. 

بالإضافة إلى أن الإقرار بأن الأمن الغذائي مفهوم متعدد الأبعاد لا يمكن فصله 
عن استراتيجية التنمية الشاملة للبلدء فقد ناقشنا أيضا أن له يُعدا سياسيا قويا. ومن 
الناحية التاريخية, كان للبعد الجيوسياسي للغذاء تأثير عميق في الدول العربية» وفي 
الآونة الأخيرة أدت الأزمة العالمية للغذاء دورا رئيسا في إشعال أحداث الربيع العربي. 
واستجابة لذلك, بدأت الحكومات العربية في إعادة تقييم نهجها إزاء الأمن الغذائي. 
وقد صغنا مصطلحا يعكس هذا النهج الجديد, ألا وهو: السيادة الغذائية الكلية 
(أمواءعى :50 1000 معهالة). 

ونحن لا نستخدم هذا المصطلح بالطريقة التقليدية على مستوى الفرد. بل 
بطريقة جديدة على مستوى الدولة القومية. وقد عرّفناه بأنه نهج وطني للأمن 
الغذائي يسعى إلى الحصول على السلطة والسيطرة على الإمدادات الغذائية لبلد ما 
بطريقة تواجه في الأغلب إملاءات قوى السوقء مثل الميزة النسبية الدولية. كانت 
السيادة الغذائية الجديدة واضحة بطريقتين: 

(1) من خلال الرغبة في إنتاج مزيد من الأطعمة محلياء خصوصا الحبوب. وبعبارة 
أخرى؛ التحرك نحو تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي. و(2) من خلال المحاولات, 
خصوصا من قبل دول الخليج الأكثر ثراء؛ للحصول على الأراضي في الخارج؛ بوصف 
ذلك مصدرا مباشرا لتلبية احتياجاتهم الغذائية. وتجاوز الأسواق العالمية. 

وفيما يتعلق بالسيادة الغذائية فإن للقطاع الزراعي دورا يؤديه في المنطقة 
العربية, على الرغم من أن نطاق هذا الدور خاص بكل بلد. وهو أكبر في بلدان مثل 
مصر وسوريةء حيث إن لديهما قطاعات زراعية كبيرة نسبيا. ومع ذلك؛ فإن القطاع 
الزراعي, بالإضافة إلى إنتاج الحبوب» لديه إمكانات أوسع لتعزيز الأمن الغذائي 
على المستويين الكلي والجزئي. فعلى المستوى الكليء يمكن أن يقلل من الحاجة إلى 
الواردات الغذائية من خلال زيادة إنتاج الغذاء المحليء في حين يمكن للصادرات 
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الزراعية أن تولد النقد الأجنبي للمساعدة في شراء الواردات الغذائية. كما يمكن أن 
يساعد في تحسين الأمن الغذائي على المستوى الجزثي أو مستوى الأسرة المعيشية من 
خلال توفير الدخول إلى فقراء الريف سواء بوصفهم ملاكا للأراضي الزراعية أو عمالا 
ريفيين على حد سواء. 

وتشير الدلائل إلى أن النمو الزراعي في المنطقة العربية لا يميل إلى أن يكون 
مُراعيا لمصالح الفقراء» في تناقض حاد مع المناطق الأخرى (.آه أ ععوستفاعمظ 
2؛ ومن ثم ينبغي إجراء بعض الدراسات للتأكد من أسباب هذا التناقض 
ومعالجته. وفي هذا الصدد, ربما تكون الدروس من بلدان أخرى مفيدة, ففي أفريقيا 
(كينيا) على سبيل المثال, يدل النجاح الأخير على إمكانية زيادة إنتاجية صغار 
المزارعين (2009 عمره[ هسه مهونعة). 

أظهرت الدراسات التي تناولها الكتاب الراهن أنه مع ظهور مفهوم «السيادة 
الغذائية» في العام العربيء من المحتمل أن يكون هناك توتر متزايد بين صناع 
السياسة المحليين والمنظمات الدولية فيما يتعلق بالدور الذي ينبغي أن تؤديه 
الزراعة العربية في تحقيق الأمن الغذائيء في حين أن عديدا من الحكومات العربية 
تُبدي عزوفا عن الاعتماد على استراتيجية الأمن الغذائي القائمة على التجارة, والتي 
تشمل الصادرات الزراعية؛ مفضلة بدلا من ذلك التركيز على إنتاج الغذاء محلياء 
خصوصا الحبوبء كما يتضح في دراسات حالتي لبنان والأردن (2014 صدعممهة؟). 
وتواصل المنظمات الدولية الدفع من أجل الاستراتيجية السابقة, فعلى سبيل اللثالء 
دعا المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء إلي التحول الهيكلي داخل القطاعات 
الزراعية للعديد من الدول العربية من أجل إيجاد فرص عمل لفقراء العمال 
الريفيين ذوي المهارات المنخفضة؛ حيث يرى أن إنتاج الخضراوات يتطلب عمالة 
أكثر من عمالة إنتاج الحبوب, مما تتيح فرصا هائلة للتحول إلى المحاصيل النقدية 
الموجهة إلى التصدير للبلدان التي لديها نسبة كبيرة من الحبوب المروية, مثل مصر 
وسورية (32 .م ,2012 .له )» معوصافاء8). 

وعلى غرار ما سبقء يستشهد المعهد ذاته, بمثالي المغرب وتونس, اللذين لديهما 
قطاع كبير من الصناعات الزراعية والتصديرية ذات الصلة التي تستوعب الفوائض 
المهمة للعمالة الريفية. بوصفهما مثالين لدول عربية أخرى يمكن السير على خطاها. 
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كما أن تقرير البنك الدولي عن التنمية في العام للعام 2008 (ألصهظ 18/014 
) يقدم النصح بأن يكون التحول من السلع الأساسية إلى محاصيل عالية 
القيمة للتصدير هو الأولوية الزراعية العليا للدول العربية» على الرغم من أنه 
يعترف بأنه في البلدان التي بها خليط من مياه الأمطار والزراعة المروية مثل بلدان 
المغرب العربي وا مشرقء يكون من شأن تسعير المياه أن يخلق انقساما طبيعياء حيث 
يمكن الاستمرار في زراعة بعض الحبوب في ظل ظروف مياه الأمطارء بينما تحصل 
المحاصيل عالية القيمة على الري. ويقول البنك: 
هناك توازن معقد من المزايا والتضحيات التي ينطوي عليها استيراد 
كمية أقل من الحبوبء أو الحصول على مزيد من عوائد التصدير الزراعية, 
مع ما يُستورد. ويجب إجراء تقييم دقيق للمقايضات بين هذه الخيارات 
عند النظر في سياسة المياه التي تحدد اختيار الإنتاج. تعتبر المفاضلة فريدة 
من نوعها في كل بلد. وهذا يتوقف على احتياجاتها الغذائية والإمكانات 
الزراعية المتاحة لديها (7 - 36 .مم ,20098 علصدظ 14.ه/8ا). 
ومع ذلك. حتى مع هذا التحفظء فإن رسالة البنك واضحة إلى حد ماء فهي 
تستشهد بالمغرب بوصفه واحدا من البلدان القليلة في المنطقة التي لديها القدرة 
على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوبء ومع ذلك تشير إلى أن تكلفة هذه السياسة 
ستكونء على فترة 11 سنة, 16 مليار دولار (المرجع نفسه. الشكل 5 - 5). 
كما يعارض لوفغرين وريتشاردز في بحث با معهد الدولي لبحوث سياسات 
الغذاء (2003 ءعم22 «وزودباءو11 178181): مفهوم السيادة الغذائية مع ما 
ينطوي عليه من الاكتفاء الذاتي الغذاني: 
يُعد العامل الأساس لزيادة الأمن الغذائي على المستويين الوطني 
والأسري هو النمو الذي يراعي مصالح الفقراءء مدفوعا بقطاعات 
موجهة نحو التصدير وكثيفة العمالة. وينبغي أن تخضع سياسات 
القطاع الزراعي لهدف النمو المساند للفقراء وليس إلى هدف 
الاكتفاء الذاتي من الغذاء. (1 .م ,2003 كلتقطءن8 4سة معمهام.آ) 
ويرى لوفغرين وريتشاردز أن الخلط بين الاكتفاء الذاتي من الغذاء والأمن 
الغذائيء خصوصا في منطقة معرضة للجفاف مثل العام العربيء يفترض خطأ أن 
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الإنتاج المحلي هو طريقة أقل خطورة لتلبية الطلب المحلي أكثر من الاعتماد على 
التجارة الدولية» ويستشهدان بعمل هازيل وزملائه (2003 .1ه :© 2611دة8) الذي 
يُظهر أن نقص الإمدادات الغذائية المحلية بسبب الجفاف هو أكثر أهمية من نقص 
الواردات الغذائية بسبب الحظر. وقد تبدى استنتاج هازيل في دراسة دي روزا 
السابقة (25 .م ,1995 058ء2). 

كما يرى لوفغرين وريتشاردز أيضا أن التوسع السريع في مشروعات الري في 
المنطقة خلال العقود القليلة الماضية لا يمكن أن يستمر في ضوء الاحتياجات غير 
الزراعية المتنافسة على المياه, وأن هذا سيحد من قدرة الإنتاج المحلي للغذاء. 
ويريان على مستوى الأسر المعيشية أن التركيز على إنتاج الغذاء, خصوصا الحبوب» 
قد يزيد من الفقر وقصور الأمن الغذائي لأنه يحرم الأسر الفقيرة من فرصة زراعة 
منتجات ذات قيمة عالية (الفاكهة والخضراوات والثروة الحيوانية) للأسواق المحلية 
والخارجية. بيد أن تحليل لوفغرين وريتشاردز قد أجري قبل صدمات أسعار الغذاء 
العامية وحظر التصديرء وبالتالي فإنهما لا يأخذان الأبعاد السياسية والاقتصادية 
مثل هذه الصدمات في الاعتبار, ف «الاعتماد على الواردات أصبح أكثر جاذبية من 
خلال اتجاه هبوطي طويل المدى في الأسعار العالمية التي من المتوقع لها أن تستمر 
في المستقبل (12 .م ,2003 ولتهطءنظ هسه «عمعامة). 

وواصلت الإسكوا (2010 8501874) أيضا الدعوة إلى اتباع منهج يغلب عليه 
الطابع التجاري إزاء الأمن الغذائي في المنطقة, وأوصت بتحرير التجارة (أي تخفيض 
التعريفات الجمركية وكذلك دعم المنتجين) بوصفه سبيلا إلى هذه الاستراتيجية. 
ويوصي تقريرها بإجراء تغييرات هيكلية في الزراعة بعيدا عن إنتاج أنشطة شديدة 
الحماية (الاقتصادية) ومكلفة وكثيفة الاستخدام للمياه مثل إنتاج اللحم البقريء 
ومنتجات الألبان» والسكر. والأرزء والحبوب (المحاصيل الغذائية الرئيسة)؛ والاتجاه 
نحو محاصيل تستخدم مزيدا من العمالة, وأكثر كفاءة في استخدام المياه مثل 
القطن والفاكهة والخضراوات (التي غالبا ما تكون موجهة إلى التصدير). ويُستخدم 
المفهوم الاقتصادي ل «اليزة النسبية» لتبرير مثل هذه التوصيات من خلال اتباع 
منهج أكثر استنادا إلى التجارة في الأمن الغذائي. 

ومع ذلكء يعترف تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا بأنه قد 
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تكون هناك بعض العواقب السلبية لمثل هذا المنهجء بما في ذلك عدم استقرار 
الأسعار الناجم عن الأحداث الجارية في الأسواق العالمية. مثل حظر الصادرات. 
فضلا عن احتمال خفض الدخل لمنتجي محاصيل الحبوب والماشية: المؤْمّنين!». 
ومن المرجح أن تتجشم هذه الخسائرٌ الشرائحُ الأكثر ضعفا من سكان الريف. من 
صغار منتجي محاصيل الحبوب, ومزارعي الكفاف في المناطق البعلية» ورعاة الماشية 
الفقراءء في حين من المرجح أن يكون المستفيدون كبار المزارعين الذين يمكنهم 
الوصول إلى الأسواق الأجنبية مثل الاتحاد الأوروبي وكذلك للمستهلكين في المناطق 
الحضرية: وفي هذا السياقء تصبح شبكات الأمان الفعالة مسألة حاسمة الأهمية. 
وسيكون من الهم إجراء مناقشة سياسية صريحة ومستنيرة بشأن السياسات بين 
الدول العربية والمنظمات الدولية بشأن استراتيجيات الأمن الغذائي المستقبلية, ولكن 
يبدو من المرجح أن تركز الدول العربية على الأبعاد السياسية؛ في حين أن المنظمات 
الدولية ستظل متأثرة بشدة بالاعتبارات الاقتصادية مثل المفهوم النيوليبرالي للميزة 
النسبية الدولية» والاستخدام الأمثل من الناحية الاقتصادية للموارد الشحيحة. بيد 
أنه ينبغي في نهاية المطافء أن يكون على الدول العربية ذات السيادة أن تحدد 
استراتيجياتها الخاصة بالسيادة الغذائية. 
من أجل تيسير هذا النقاش ووضع سياسات مناسبة لضمان السيادة الغذائية 
في العالم العربي في المستقبل. ثمة حاجة إلى بحوث جيدة تستند إلى بيانات للاسترشاد 
بها في هذه السياسات. وقد كان الحصول على البيانات في المنطقة العربية في الماضي 
هزيلا. وذكرت مجموعة دول العشرين 620). في خطة عملها للعام 2011 بشأن 
تقلب أسعار الغذاء (2011 620). أنه بالنسبة إلى العالم ككلء هناك حاجة ملحة 
إلى بيانات قطرية أكثر تحديثا وواسعة النطاق حول الجوع. بالإضافة إلى ذلك. أدرك 
المعهد الدولي ليحوث سياسات الغذاء في العام 2009 أن منطقة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا لم تلاحظ في معظم الأحيان عندما يتعلق الأمر بالعمل على الأمن 
الغذائي, ولذلك شكل المعهد فريقا مخصصا للمنطقة. لقد تسارعت وتيرة أعمال 
المعهد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عقب الربيع العربي. ودعا كل من 


(*) بفعل سعر الضمان مثلا. [المترجم]. 
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المعهد عينه والإسكوا (2011 850114 فهه 182881) إلى الحصول على بيانات 
أفضل في المنطقة العربية ولكي يتاح مزيد من البيانات للجمهور. وعلى سبيل المثالء 
يستشهد التقرير بحالات مصر وا مغرب وسورية واليمن وتونسء وهي التي م تتح 
لها نتائج الدراسات الاستقصائية الحديثة عن نفقات الأسر المعيشية. 

ولقد أكدنا في ثنايا هذا الكتاب الأبعاد السياسية للأمن الغذائي والسيادة 
الغذائية. وهذه الاعتبارات السياسية ذات صلة أيضا عندما يتعلق الأمر بمشروعات 
وخطة عمل البحوث. يتمثل أحد المتطلبات الرئيسة للبحوث في تحديد الجدوى 
السياسية للإصلاحات وتنفيذها وحيثما كان ضروريا لاستكشاف احتياجات 
الإصلاحات المؤسسية والإدارية ع»هه76مم. على سبيل المثال, ثغمة حاجة ماسة إلى 
إجراء بحوث قطرية محددة فيما يخص سياسات دعم صغار المزارعين والمزارعات» 
وكذلك بشأن الكيفية التي يمكن بها تمكين المزارعين من تبني الإصلاحات اللازمة. 
إن الجغرافيا السياسية الجديدة لحيازة الأراضي في الخارج» كما أوضحنا في الفصل 
السادس. لا تسفر في كثير من الأحيان عن سيناريو مربح للجميع ١:5‏ - ة»: كما 
تحتاج إلى مزيد من البحث للمساعدة في ابتكار طرائق يمكن بها للدول العربية أن 
تشارك في الزراعة في الخارج باستخدام نماذج لا تتكون ببساطة من «الاستحواذ على 
الأراضي طممع لصهل». 

ولن تستمر المناظرات السياسية فقط بين الدول العربية» والمنظمات الدوليةء 
والمواطنين العربء والأكاديميين فيما يتعلق بأنسب سياسات الأمن الغذاني في 
المنطقة في المستقبل. لكن سيواجه صناع القرار العرب أنفسهم قرارات صعبة؛ وقد 
ناقشت فصول مختلفة في هذا الكتاب إصلاحات متنوعة يمكن إدخالها لتعزيز 
الأمن الغذائي. مثل الاندماج الأفضل في أسواق الغذاء العالمية. وزيادة الإنتاجية 
والإنتاج الزراعي» وإصلاح شبكات الأمان الاجتماعي. ومع ذلك تجدر الإشارة إلى 
أن متابعة هذه المجموعة الواسعة من السياسات والإصلاحات قد تنطوي على 
خيارات سياسية صعبة. ومقايضات, ونزاعات سياسية. فعلى سبيل المثالء من أجل 
تحفيز الإنتاج الغذائي المحلي. تحتاج آلية الأسعار إلى تقديم أسعار عالية وجذابة 
للمزارعين للمنتجات الزراعية في الأسواق ا محلية. ومع ذلك فإن أسعار الأغذية 
المحلية مرتفعة السعر هذه يمكن أن تكون لها آثار سلبية في الرعاية الاجتماعية 
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وتضع ضغوطا إضافية على نظام شبكة الأمان الاجتماعي. وبالمثل يمكن للحوافز 
التي تقدمها الحكومة للمزارعين أن تضغط على الحسابات المالية, مما يترك القليل 
من أجل شبكة الأمان الاجتماعي وبرامج الرعاية الاجتماعية الأخرى, التي تشكل 
عنصرا ضروريا للأمن الغذائي. 
ومن الواضح أن صانعي السياسات لديهم خيارات صعبة ليتخذوهاء وأن مثل 
هذه الاختيارات ستكون مدفوعة باعتبارات سياسية واقتصادية بحتة أيضا. وتوفير 
البيانات والبحوث, مثل الليزة النسبية الظاهرة وتحليل مصفوفة تحليل السياسات 
(2014 سههنتمةة). تزود صانعي السياسات بنوع المعلومات التي يمكنهم 
استخدامها للمساعدة في التوصل إلى قرارات سياسية سديدة من خلال توضيح 
الإيجابيات والسلبيات من الخيارات والمبادلات المختلفة, لكن في نهاية المطاف 
تظل هذه الخيارات «سياسية». بيد أنه في أعقاب الربيع العربيء ثمة أمر جلي: إن 
المواطنين العرب أنفسهم بحاجة إلى المشاركة الكاملة والحرة في العملية السياسية 
لصنع السياسات هذه. لأنه على الرغم من أن أسعار الغذاء كانت عاملا محفزا في 
الانتفاضات؛ فإن ما أراده المواطنون العرب هو في النهاية: الحرية والديموقراطية 
وتقرير المصير. 
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الفصل الأول 

(1) يعرّف الائتلاف الدولي للأراضي «هناذلهه0 4ههآ اقدمذثهممءه1 في إعلان تيرانا الصادر 
في مايو 2011 «الاستحواذ على الأراضي» على أنه اقتناء أو امتياز للأرض يشمل واحدا 
أو أكثر من الأمور التالية: (1) انتهاك لحقوق الإنسان, لاسيما الحقوق المتساوية للمرأة؛ 
(2) لا تستند إلى الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة المستخدمي الأراضي المتضررين؛ (3) 
لا تستند إلى تقييم شاملء أو في تجاهل للتأثيرات الاجتماعية والاقتصادي 
ذلك الطريقة التي بميْرْ بها بين الجنسين؛ (4) لا تستند إلى عقود شفافة تحدد | 
واضحة وملزمة حول الأنشطة والتوظيف وتقاسم المنافع؛ و(5) لا تعتمد على التخطيط 
الديموقراطي الفعال والرقابة المستقلة والمشاركة الفعالة. 

(2) وقد ادعى هيدي وفان (2010 صهظ ههه نإعفقع81) أن الزيادة الكبيرة في أسعار الأرز 
التي حدثت بشكل رئيس في الأشهر القليلة الأولى من العام 2008 كانت زيادات وهمية 
ناجمة عن قيود التصدير من قبل عديد من المصدرين الرئيسيين» وعن المواد المستوردة 
احترازيا بكميات كبيرة من قبل المستهلكين الدولبين الرئيسين بدافع الهلع. 

(3) غالبا ما كان السبب في انخفاض الأسعار العالمية للغذاء قبل العام 2007 هو الدعم 
الزراعي الذي تقدمه البلدان الغربية. مما أدى إلى انخفاض أسعار الغذاء بصورة غير 
طبيعية وإغراق الصادرات الغذائية الرخيصة إلى الاقتصادات النامية والناشئة. 

(4) انظر: «مغط. صعلءع فد /كةبلالهنه.مه وص 


الفصل الثاني 

(1) تشير نتائج الانحدار”*) إلى أن مؤشر أسعار الغذاء ومؤشر أسعار النفط كانا مرتبطين 
ارتباطا وثيقا منذ العام 2000 خصوصا عندما تكون أسعار النفط أعلى من مستوى 
معين (عادة قوق 60 دولارا للبرميل) (7 .م ,2010 856010/4). 

(2) بين العامين 1992 و2002, تلقت ست من بلدان عينة ويلسون وبروينز المعونة الغذائية: 
الأردن ولبنان وإيران وسورية وإسرائيل وفلسطين. خلال هذه الفترة. خفض الجميع من 
اعتمادهم على المساعدات الغ 

(3) مؤشر الجوع العالمي هو مؤشر متعدد الأبعاد لقياس الجوع من خلال الجمع بين ثلاثة 
مؤشرات موزونة بالتساوي: (1) نسبة ناقصي التغذية كنسبة مئوية من السكان. (2) 
انتشار الأطفال ناقصي الوزن الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات, و(3) معدل 
وفيات الأطفال دون سن الخامسة. يتراوح المؤشر من 0 إلى 100, وتكون 100 هي أسوأ 
درجة (20116 18811). 

(4) وقد اختار المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء الانحدار بين مؤشر الجوع العالمي» 
ونصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي. ووٌجد من الاختبار أن الجوع يتراجع بزيادة 
نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي. وأيضًا كانت النتيجة أن المناطق التي تكون 
فيها نقاط بيانات مؤشر الجوع العالمي فوق خط الانحدار لديها درجة جوع أكثر مما 
هو متوقع بالنظر إلى دخل الفرد. والعكس صحيح. وبالنسبة إلى منطقة الشرق الأدنى 
وشمال أفريقياء فإن نقاط بيانات مؤشر الجوع العالمي قريبة جدا من خط الانحدار. 


(*) «دأنوعموء»: اختبار إحصائي متقدم يقيس العلاقة بين المتغيرات وإثبات ما إذا كانت هناك 
علاقة أو تأخير حقيقي أم لا إحصائياً . 
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(5) هذا يطابق الأحداث في الولايات المتحدة. فقبل أربعة عقود. روجت الولايات المتحدة 
السياسة غذائية رخيصة أدت إلى خفض النسبة المثوية للدخل المنفق على الغذاء بنحو 
0 في الماثة. لكن في الوقت نفسه ارتفعت الكمية التي صُرفت على الصحة إلى ثلاثة 
أمثالها تقريباء وكان معظم هذا الارتفاع بسبب الأمراض المرتبطة بالنظام الغذاليء 
والسمنة (20114 18281). 

(6) لاحظ كيف أن المقاييس المختلفة للأمن الغذائي من قبل مؤلفين مختلفين تأتي مع 
تصنيفات قطرية مختلفة. على سبيل المثال. وفقا لويلسون وبروينزء يعاني الأردن قصورا 
في الأمن الغذائي بدرجة كبيرة: في حين أن دياز بونيللا وزملاءه يصنفون الأردن على أنه 
يعاني بدرجة متوسطة قصور الأمن الغذالي. 


الفصل الثالث 

(1) كانت مصر في السابق مصدرا للغذاء. ولكنها الآن تستورد كميات كبيرة من المحاصيل 
التي كانت مكتفية ذاتيا منها سابقا. كما تعاني دلتا النيل. وهي منطقة زراعية خصبة 
تقليدياء من تملح التربة بسبب الري المكثف وتسلل مياه البحر, مع ارتفاع البحر الأبيض 
المتوسط ببطء. قد تفقد هذه المنطقة التي قدمت تقليديا أكثر من نصف احتياجات 
مصر الغذائية, الكثير من إنتاجيتها خلال العقود القليلة المقبلة. 

(2) المخاوف بشأن الأمن الغذائي جعلت العديد من البلدان في العالم العربي مترددة في 
الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. إن اعتمادهم الكبير على الغذاء المستورد جعلهم 
يشعرون بالقلق من تداعيات التحرر متعدد الأطراف للتجارة الزراعية وقدرتهم على 
المحافظة على الإنتاج المحلي لنسبة معقولة من احتياجاتهم الغذائية فضلا عن وصولهم 
إلى أسواق الغذاء العاامية (1.م ,2001 10/4 ©85). 

(3) وتشمل الأعمال الرئيسة التي تحدد المفهوم: ويليامسون (,1993 ,1990 «مودمهذ!18/11 
9 ,2004 ,2002 ,2000). وتشمل الأعمال الرئيسية التي تحلله: بوري وبيري 
(1998 برعم فم فعلعس8)؛ فاين وزملاءه (2003 .له اك عمذ5)؛ جور (2000 »,م6 )؛ 
نعيم (2000 دنهلة)؛ أونيش وسينس (وععمء8 فمه وند8)؛ رؤدريك (0ك1,قمي. 
6 ستيغليتز وسيرا (2008 #اذاعأ)5 همه هم:56)؛ ستيغليتز (1998 #اللهناة)؛ 

ز (2004 عاذلعة5). 

(4) في السنوات الأخيرة طور عدد من المنظمات الدولية مؤشرات لقياس هذه التشوهات 
في القطاع الزراعي, مثل البنك الدولي :2007 لمونهروظ :2010 ,2006 مموعهمم 
4 :5عل10ه/ا ههه هدناةد[). ويركز الكثير من العمل الذي يحلل التشوهات في 
الزراعة على أفريقيا (واهه,8 :2007 65د8 :2007 .له ؛» نمعقاى :2007 ؛أمططم 
7 .له 4»), قام البنك الأفريقي للتنمية (2012 عأصدظ ؛معمرمماء»2 ممعن»م). 
بتجربة ممائلة لتونس. 

(5) يقدم برنامج «التصدير الإضافي» وسداط-::هم»8 إعانات نقدية لتغطية تكاليف شحن 
الصادرات الزراعية التي تلتزم بمتطلبات الجودة لبلد المقصد. ويستفيد المنتجون 
والتجار بشكل رئيس وعلى نطاق واسع, 

(6) إن تحليل الإسكوا مثير للاهتمام من حيث إنه يوضح خطر التعامل مع العام العربي 
بوصفه منطقة متجانسة. تظهر حسابات الإسكوا أن الإمكانات الزراعية تختلف إلى 
حد كبير بين الدول العربية المختلفة, ونتيجة لذلك؛ من المرجح أن تتنوع استراتيجيات 
الأمن الغذاني الملائمة؛ فالإنتاج المحلي من الحبوب فعال من الناحية الاقتصاديا 
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وسورية وفلسطين ولكن ليس في الأردن ولبنان. 

(7) إن سياسات المياه في المنطقتين العربية والشرق الأوسط تُمثل أيضا بُعدا رئيسا في 
السياسات الإقليمية التي تؤثر في الزراعة المحلية. تركيا. على سبيل المثال. تسيطر على 
مياه نهر الفرات: وتحرم سورية والعراق من الموارد القيمة. ووصول العراق إلى مياه 
نهر دجلة» في حين أن إسرائيل تحول مسار مياه نهر الأردن إليهاء فتحرم وصول مزارعي 
وادي الأردن ألى المياه. 

(8) بين العامين 1984 و2000 دفعت مؤسسة صوامع الحبوب ومطاحن الدقيق للمزارعين 
متوسط سعر قدره 502 دولار أمريكي للطن الواحد من القمح, في حين بلغ متوسط 
سعر الاستيراد المقابل 120 دولارا أمريكيا للطن الواحد (12 .م ,2004 زلهطلع). 

9 - ليست المملكة العربية السعودية شحيحة المياه وحسب. فإن المناطق الصحراوية تحتاج 
لري هكتار من الأراضي الزراعية لزراعة المحاصيل إلى مياه أكثر مما هو عليه في المناخ 
المعتدل بنحو مرتين إلى ثلاث مرات؛ وذلك بسبب التبخر في الحرارة الشديدة. ومن 
هناء فإن إنتاج الغذاء في المملكة العربية السعودية يستهلك كثافة مائية أكثر من أي 
مكان آخر. 

(10) من ححيث الشعير, الذي يُستخدم إلى حد كبير في الأعلاف. تعد السعودية بالفعل أكبر 
مستورد في العالم. حيث بلغت الواردات في العام 2009 نحو 7.7 مليون طن (نحو 40 في 
المائة من الإجمالي المتاح في الأسواق العالمية). وتبيع الحكومة الشعير لأصحاب المواثي 
بدعم يبلغ نحو 60 في المائة. وتخطط الحكومة الآن لتعزيز الأعلاف البديلة واستيراد 
الحبوب لتُعالج في الأعلاف محليا. 

(11) المحاصيل المستهدفة هي القمح والشعير والذرة. والذرة الرفيعة وفول الصويا والأرز 
والسكر والبذور الزيتية والأعلاف الخضراء والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك وأي 
محاصيل غذائية أساسية أخرى. 


الفصل الرابع 

(1) عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة. يتدفق المال من الأصول التي تحمل فائدة إلى 
العملات الأجنبية, وأسواق الأوراق المالية الناشئة. والأوراق المالية الأخرى. والسلع 
الأساسية؛ بما في ذلك السلع الغذائية. 

(2) تقدر منظمة الأغذية والزراعة أن 18 في المائة فقط من إجمالي إنتاج القمح و6 في المائة 
من إجمالي إنتاج الأرز يُصدرء بحيث يمكن أن تكون للتغييرات الطفيفة في إحدى 
السياسات التجارية الرئيسة للمُصدر آثار كبيرة في تدفقات التجارة العالمية والأسعار 
الدولية. 

(3) يقول هيدي وفان (2010 هه ههه (06م15) إن سوق الأرز له سمات خاصة؛ مثل: 
ارتفاع أسعار الأرز بشكل ملحوظ أكثر من الحبوب الأخرى خلال أزمة الغذاء» وكان 
لقيود التصدير والطفرات الزائدة تأثير كبير في أسعار الأرز أكثر من تأثيرها في أسعار 
الحبوب الأخرى. وللأرز تأثيرات بديلة ضعيفة مع الحبوب الأخرى من حيث الإنتاج 
والاستهلاك على حد سواء لأنها تنتج أساسا من أصحاب الحيازات الصغيرة وهي جزء 
كبير من النظام الغذائني للملايين. وبالثالي فإن سعر الإنتاج وسعر الاستهلاك سعران غير 
مرتين. بالإضافة إلى ذلك؛ فإن الأسواق العالمية ضعيفة, والحكومات الآسيوية غير راغبة 
في السماح بزيادة الأسعار المحلية مما يؤدي إلى تدخلات تسبب تشوه الأسواق. هذه 
السمات في سوق الأرز تجعل أسعار الأرز متقلبة بشكل خاص. في حين تشير التقديرات 
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إلى أن الصدمات التجارية (قيود التصدير والارتفاع المفاجئ في الطلب) قد تسببت في 
معظم الزيادة في أسعار الأرز. فقد كانت هذه العوامل أقل أهمية في أسواق الحبوب 
الأخرى حيث كان عدد أقل من المصدرين المهيمنين يفرضون القيود؛ فقد يقدر أن قيود 
التصدير والطلب المتزايد مسؤولان عن أكثر بقليل من نصف الزيادة في أسعار القمح 
بنسبة 72 في المانة (2010 برع همع1]). 

(4) أشار فريتشل (2011 طء::51)» إلى أن حظر التصدير قانوني تماما لأن الترتيبات التجارية 
الحالية تسمح للدول بتقييد الصادرات في حالة «النقص الحاد في الغذاء». ويرى بعض المحللين 
أنه ينبغي إعادة فتح مفاوضات جولة الدوحة التجارية لمنظمة التجارة العالمية والضغط 
المبذول لإلغاء حظر التصدير. ويرى آخرون أن هذا غير قابل للتطبيق وأن الطريق إلى الأمام 
هو زيادة الإنتاج العالمي للأغذية وتحسين مخزونات الاحتياطيات في كل بلد على حدة. 

(5) اختيرت هذه الدول لأنها البلدان التي تعد جزء! من الشراكة الأورو - متوسطية. 

(6) يستخدم بيترز وألبير ز (2011 فرعاء56 همه ورءطاخ) تقديرات الاقتصاد القياسي لفحص 
عدم مرونة الأسعار الهابطة في تضخم أسعار المستهلك في بلدان جنوب البحر الأبيض 
المتوسط. ووجدا أن الصدمات التي تتصاعد بنسبة 10 في المائة في أسعار الأغذية 
العالمية تؤدي على الفور إلى زيادة في تضخم مؤشر أسعار المستهلكين. ولكن الانخفاض 
بنسبة 10 في المائة في الأسعار العالمية للغذاء ليس له تأثير في مؤشر أسعار المستهلكين 
في هذه البلدان (2 ده ,.1618). 

(7) على سبيل المثال. على الرغم من أن أقل من 3 في المائة من السكان يعيشون تحت خط 
الفقر الذي تبلغ قيمته دولارا واحدا في كل من مصر والمغرب وتونس. فإن أقل من 12 
في المائة يقعون تحت خط الفقر البالغ قيمته دولارين في اليوم في تونس والمغرب» 
ويرتفع هذا الرقم إلى 18.5 في المائة في مصر. وبالمثل, في اليمن والعراق. وهناك توزيع 
مرتفع نسبيا للأشخاص الذين يعيشون بالقرب من خط الفقر. 

(8) وجد برايسنغر وآخرون (2012 .1ه © ؟عهمزواء8) - على الرغم من ذلك - علاقة 
إيجابية بين النمو في قطاعي التصنيع والخدمات وخفض تقرّم الأطفال, واستنتجوا من 
ذلك أن النمو في هذين القطاعين يمكن أن يكون محركا مهما للحد من الفقر وزيادة 
الأمن الغذاني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

(9) وضعا مؤشرات أسعار للغذاء خاصة بكل بلد تشمل لحوم البقر والذرة والأرز والسكر 
والقمح. 

(10) تعكس هذه الأرقام حقيقة أن الغذاء «سلعة رديئة»؛ أي أن الناس ينفقون حصة أصغر 
من دخلهم على الغذاء مع ارتفاع الدخل, وبالتالي فإن العلاقة بين حصة الغذاء في 
إجمالي الإنفاق والناتج المحلي الإجمالي للفرد على المستوى القُطري سلبية. 


الفصل الخامس 

(1) تنفق مصر والمغرب على دعم الوقود أكثر مما تنفق على دعم الغذاء, بينما تنفق تونس 
أكثر على دعم الغذاء. 

(2) على سبيل المثال. شرعت بلدان وسط وشرق أوروبا العشر التي انضمت إلى الاتحاد 
الأوروبي في العام 2004 في إصلاح الدعم في أوائل التسعينيات, وفي الفترة بين العامين 
5 20059 خفضت الإعانات في المتوسط بنسبة 50 في الماثة. من 2.1 في المائة إلى 
2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. 

(3) على الرغم من أن مصر تشدد على الإنتاج الغذاني المحلي» فقد واءمت أخيرا استراتيجيتها 
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في الإنتاج الزراعي لتوفير المياه والحفاظ على الموارد. فعلى سبيل المثال» ركزت حديثا 
على إنتاج الدواجن بدلا من إنتاج اللحم البقري, كما استقطعت من المناطق المنزرعة 
بالأرز. وكان كل ذلك مدفوعا بالسياسات. 

الفصل السادس 

(1) تختلف الصين عن المستثمرين العرب في أن الكثير من الأراضي التي اقتنتها الصين كانت 
بغرض إنتاج مدخلات صناعية مثل المطاط وزيت النخيل والقطن لتُشحن إلى الصين. 
وبقدر ما تستخدم الأرض لإنتاج المحاصيل الغذائية في أفريقياء فإنها تفعل ذلك أساسا 
للسوق الأفريقية المحلية. 

(2) مع ذلكء وعلى الرغم من أن معظم الاستثمارات العربية موجودة في أفريقيا. بهدف 
زراعة الحبوب, بما في ذلك القمح, باستثناء إثيوبياء فإن أفريقيا منطقة ذات مساحات 
كبيرة من الأراضي غير المنزرعة وغير المناسبة لإنتاج القمح. 

(3) منذ العام 2002, وفي إطار سياسات الشركات الزراعية الضخمة. عرضت باكستان على 
المستثمرين الأجانب الحوافز التالية: 100 في المائة من الاستثمار في الأسهم الأجنبية؛ 
تحويلات مالية كاملة بنسبة 100 في المائة من جميع توزيعات الأرباح ورأس المال 
والأرباح؛ لا يوجد حد أقصى لحيازة الأرض؛ شراء الأرض أو الإيجار لمدة 50 عاما من 
خلال مزاد مفتوح, قابلة للمد لمدة 49 عاما؛ إعفاء من قوائين العمل الحالية؛ صفر في 
الماثة من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات؛ الإعفاء من الرسوم المستحقة على الأرض؛ 
إعفاء من الضريبة على أرباح الأسهم. 

(4) يعرف تقرير منظمة غلوبال ويتئيس 55م:11/1 1هم610 الشفافية بأنها الحق في الوصول 
إلى المعلومات, والحق في المشاركة في صنع القرار. والحق في الطعن في القرارات. 
فيما يتعلق بعمليات الاستحواذ على الأراضي. يستلزم ذلك تخطيط الأراضي بشكل 
شفاف؛ والموافقة الحرة والمسبقة والمعروفة؛ والكشف العلني عن جميع وثائق العقد؛ 
ومبادرات أصحاب المصلحة المتعددين, والرقابة المستقلة, وآليات التظلم. 

(5) وقد أشارت منظمة الأغذية والزراعة إلى أن المبادئ التوجيهية لا يمكن أن تمنع عمليات 
الاستحواذ على الأراضي على نطاق واسع, وأنها طوعية ولا تضع التزامات ملزمة قانونا 
ولا تحل محل القوانين أو المعاهدات أو الاتفاقات الوطنية والدولية القائمة؛ بل إنها 
مصممة لتوجيه السياسات والتشريعات الوطنية في العديد من البلدان. 


الفصل السابع 

(1) يستند مؤشر الأداء اللوجستي إلى مسح علمي لمشغلي الخدمات على الأرض (وكلاء 
الشحن العالميين وشركات النقل السريعة). الذين تقييمات حول «التيسير» 
(411555مء8,1) اللوجستي للبلدان التي تعمل فيها وتلك التي تتاجر بها. فهي تجمع 
بين المعرفة المتعمقة بالبلدان التي تعمل فيها وتقييمات نوعية واضحة للبلدان الأخرى 
التي تتاجر معها وخبرة البيئة اللوجستية العالمية. وتُستكمل التقييمات (التغذية 
الراجعة) من المشغلين ببيانات كمية عن أداء المكونات الرئيسة لسلسلة اللوجستيات 
في بلد العمل. فيتكون هذا المؤشر بالتالي من التدابير النوعية والكمية, ويساعد على 
بناء ملامح من الصداقة اللوجستية لهذه البلدان. وهو يقيس الأداء على طول سلسلة 
التوريد اللوجستي داخل البلد ويقدم منظورين دولي ومحلي. 

(2) يشير تقرير الإسكوا للعام 2010 إلى أن زيادة الأمن الغذائي تؤدي إلى زيادة تكاليف 
الفرصة البديلة للنزاعات. وأن تحسن الأمن الغذائي يتيح فرصا أخرى للتنمية مما يزيد 
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أيضا من تكلفة الفرصة البديلة للنزاعات. وعلى النقيض من ذلك في بيئة تعاني قصور 
الأمن الغذائي ليس لدى الأطراف المتصارعة ما ره. وبالتالي؛ فإن تحسين الأمن 
الغذائي لديه القدرة على الحد من النزاعات في المنطقة. 

(3) بالنسبة إلى التجارة في جميع السلع, لا تمثل التجارة البينية العربية سوى 11.3 في المائة 
من إجمالي التجارة في المنطقة. 

(4) يقول معهد التنمية لدول الخارج (2012 عتنطتاقم! ؛معصممماءب2 عمعوب0) إنه 
على الرغم من حدوث انخفاض حاد في المساعدات المقدمة للزراعة منذ ثمانينيات القرن 
العشرين (من 10 مليارات دولار أمريكي في المتوسط في الثمانينيات إلى 5 مليارات دولار 
سنويا في أوائل العقد الأول من القرن العشرين أو 20 في المائة من إجمالي المعونة إلى 
7 في المائة من مجموع المعونة). وإلى التعافي أخيرا في حصتها من إجمالي المعونة منذ 
أزمة الغذاء في العام 2008 فقد بولغ في تقدير مدى الانخفاض الأولي ومدى التعافي. 


الفصل الثامن 

(1) يقدم كل من كافاتورتا ووابلز (2014 وعامهل/ل! همه 5::ه؛ه00) مثالا لكيفية استخدام 
بيانات المسح والإحصاء جنبا إلى جنب مع نظم المعلومات الجغرافية (15©) لتخطيط 
الأنماط المكانية لقصور الأمن الغذائني في فلسطين, والتي يمكن أن تساعد بدورها في 
الاستهداف الجغرافي لبرامج شبكات الأمان الاجتماعي. 

(2) يستخدم البيرز وبيترز (2011 ومعاءء5 4مه 5:»طاله) التصنيفات التالية: الإعانات 
المباشرة (سواء العالمية أو ذات الاستهداف الذاتي)؛ والإعانات الضمنية عبر ضوابط 
الأسعار؛ وقيود الاستيراد والتصدير. واحتكارات تسيطر عليها الحكومة؛ وتقديم 
الإعانات المالية عن طريق القسائم (وكلها جزه من نظام الدعم الكلي). وهي التي 
تميزها عن الأشكال الأخرى لشبكة الأمان الاجتماعي غير المرتبطة باستهلاك السلع 
والخدمات, مثل التحويلات ودعم الدخل. 
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ببليوغرافيا 
ععامس "2 عامه صذ وعتمععمة لمسضلدتعية 6 عممةارماعلط (2007) عامططى 2 
لها :20 ,صمنومتطعةاا1) 46 ععموط ومتاءه/ل[ قدمنعمملط لمعملمتيهم 
.تمده 
صعظه0 بوععلرط فمو طهتةظ كه وممتفمعساط عمعصمماءك2 (2009) ست 
دمامعتصموع0 تمتموط) 18 عوط ومناءه/! معتمعطوز؟ لمة عسلنءتمهة ,ومو 
(كطعتمجزمءبع 17 قصة ممتتمى ه00 عتمتمصمع8 ج10 
عنوو1 #وععلعه مموظ ومتساعط مقطا (2008) تعصبز]' ,للا قصة رأمنظا .© متامططم 2 
.لمم كمفمسهظ ددعةظ بعأممتلا] عاممع8 عله0) عرممع8 
بممتوعظ طوعة عط ها تؤلعبىة5 لمغه؟" (2007) ممقاعت .2 قسة لقتمدة اعفطم .2 
لعتقمعمم ععجدط وتلمع فمماط عط همه عمععدمك ومتهمعالمطه ع5 
2007 رومع لمسصمة طعخهاؤ؟ لماعمة عط 
لوده ةعلمصهم]" لمعتغتامط ره برممعطة 4 (2001) ممعملطم8 .ل قمة ملومصععة ,2 
.938-63 ,91 رعابع 1 علستمممع8 ممعتمع سم 
بمع21) بإعدع مم2 قمة وتطورمماعلط أه ممتو0 عتسمومء8 (2006) -.. 
.(ووعع2 'راتومع للمنا عوللمطصهت علوملا 
بأجروظ لمعه مذ فممة قصة براتلسومه1 عصممعما ممكمملة (1999) فسسدلة .2 
.لملصة8 نلعملا :ع2 ,دمنوصتطمها18) #بممع8 علصدظ لاءمللا 
عط كه أعمصحصة لقمم1غسط تعلط عط] - معتلتوطب3 لعفعهية1-كاء3 (2000). 
ومفاءه/! اهمدع برعتامط علمد8 10ر6/ل! بجمعفوترة !(لوطن5 همه ممتامرو8 
.للصدظ فارملل! :ع2 ,ومنهستطمهاة1) 2322 معموط 
«عكعصدا” طعدك لعدمغتفممك عنطلاممة' .(2009) عممتللم؟ .للصة منملة .31 
عمو عطآ" مذ "اعبط ومتعسةع. +5 "أعالب8 عتهمالة" له تمصدمومم 
,اتناهع8 08 .[ بلع ,كصمتاع4 قصة رقع ازلقمة ركامعتمكوعدمة مس1 همه 
تقده أأقصمعثم1 :2 ,مم أعمنطمةاا؟) معدم ا ةرمدم .1 قمة مللنكظ تمهمةلا .8 
,(عأسكتافم1 ممع وع 2 برعزامه لمم 
قصة ععنةسلمدهمت0 6ه عوت] لمع ةلتععهة (2011) علصدظ كمعدممماءك2 معتكة 
وعاتصبمومم0 لمة وعومع الم بطعمطوهل8 عط مأ دعطهلاتهآ أمعمعع مممور 
تعتمد1) اأعلم8 عتستمومع8 ظهى4 ,ومتلمؤتمامءة عأتنوة عاطومتهامت5 ,مر 
.لعلصد8 عمعممماعب2 ممعتكة 
خ تمتعتمياة مذوء«تامععها تإعتامه لممبسلمعفمه4 ها عدم عمماعلط (2012) -. 
امع دصممماءبع2 ممعنكة بعتم ) كعلم8 برعتامه ظطق بعتوترلهم4 بمممتسمتاءءم 
.مده 
طاممك! مذ مدم:© علمد8 امعسمماءت2 ممءتكق ع8 (2013) ب 
ممعلءكة :عنمط؟) .طامومم0 عومسم قمة ععمعنائوع8 ومتامصهه تعتكة 
.للصدظ عمعصيوماء جم« 


تمعلككة مذ بعتامط مهل مه وعمناء فتن همه ءاره معصممع (2009) ممتمتا ممعلقة 
ااحتاءسلم ععمقطمة ,كأطهنظ لممط معطاومعنة ما علرمتعسمم 4 
لدمتمتا سمعتكفلامدظ امعصمماءء2 ممعتكة ,كلممطتاءا عنبهءد همه 
هعلق عه ممتممتسصرهت عتسممممع8 
كمدعة بودمء2 بلمعناعدعط مط /اآ ومنطواء/]" (2002) كنده8 :83 قمه لعصسطة ع4 
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.27,519-40 عنامه فدوظ لمرو هذ معنف لوطب5 همه ومناعويذآ 40 ماوع 

العصمع 001 بقعداءه رومعمظ همة 8004 (2011) وبعاعء .14 مه وعطلم .82 
ركعلا نادت ممعمةرع ا للع81 طلنده5 مذ وععمفلف8 لمعمزع همه ووتةتوطنو 
ممعموعي8 واعوفيم8) رسمممء8 ممعمعيع ,مهاووتصصمك. مفعممسيع 
.لممتومتستمرمن. 

وععمهلد8 لمعوزع همه ع لللقطن5 تمعصمى 009 روعملمه لمم" (2013) --.. 
,31 ومعتعظ تامع عمعصمماءيع2 اوعتمامسمه ممعمممعكتفعلة طانه5 مز 
.273-90 

لإاعكوة لمءه5 ومتامدمه مه -طابومون' (2009) عاممتفوهة .ل قمة مقدععةل4 كر 
,05لاعة فس رقع هتراهم ,امع صدوع ومة :رمسا قمه غوعرممظ عط مل إقاعلر 
بم اوصنطة18) معدملا هرفممم .8 قمة ,لاط كموعدلا ب ,مس8 همل بز به 
.(عكطلاقما طعممعوعظ برعتاوط لمم لمممتتمممعنم1 نعم 

لوت عقوم 0 قمملاوماولط (2007) ممعمك .عا لمة تلفت ,تمعقلة .4 
كرهظ ومللره/10 عمملممئولط لمضلبماعهة عسوتطتهمدملة ها وعبلامععمل 
.(ملصدظ لأرم/ل! :20 ,ممتهمتطمةتة1) 54 

ع هذ تمع فمة غعماتملة عسوطما عطآ" (2000) تممفوطاع .ى قصة تلخ .م 
لقنصم4 عطاغه لعفمعوعمم تعجوط ماوع برمممتستاعمه عمق نلارملل8 طمعم 
بقع أعاصناون طهعة عط .هك مصيره] حعممعوع1 عتمسمممعظ عط كه ععمعمعكممك . 
ه01[ ,القتصدسق ززع تيآ قمة ممم 

0 قممأساهة لهمهلن. :عع ناودع عأوعلة 3 ى بمعنوالا أمنشرزا" (1998) ممالى ١‏ 
36 مهال صسهمت اوقلع ع2 لمممتوعه 

المع نامع همه علطتمتهمآ «بللمعتممهمع8- معنوللا لمعت" (2001). ممعم موه 
ععنولا؟ لمدم ممعم “قمتعاطمم2 تعتهللا عتوعتومة عجامة مها ترهلا ح-أمعلزة 
2139-4 ,رومتتقوقم] حمة 

ههة مها كه لقصعنه[ تع عطا زه مساح عط]" (1998) ملفعسة .2 مه معالم بم 
:343-386 ,41 ,قعتمممء8 

تمد ةانعتموم نلسوة 06 عالنهاائم1 وطمالسلوطة يمك" (2010) فندط0-لم .م 
الكنءء5 لم8 السهة ومءمعطمع8 ه برساؤ[ 4 بفممرطم امعسوع حمل 
ومتعتاعة هه همتاععل! مدميه أمعودظ غم ممتعمامعوعم" أملمه ورعبرومم 
ل ليا كلقا )و80 مذ وعتتكصممك وعطرمعلة هذ بطتميوعة فممع 
هقمع[ ,2010 ترهالة 2-3 علصم8 امعدممماء مم 

-ماعاة له (2000) ترعفمده .© 8 همه بمرعهال! © .21 رهممكل ممعي ,دماواة [١‏ 
#صع امع علءط عقا :88 لومبملتعتمهم 0 ماع كه معنم أه مزورلهمم 
.(عأنطتكما طمممعوعم مناه ممع لهممتتهمعنم1 نم20 ,ممنوصتطعة8) 

«مفوصن! عطا هذ وعمسموعه علولا كه نظ ع5 (2002) وتم ليلق عق 
عط زط لممتهمهيه ععمععلمف عه لمامعوعمم ععيدظ بفأطديم تفسوة إن 
,(2002 عطاماء0 19-23 طفهرن؟1 هذ ومتممهاه أه تامتمتار 

بع اكمععمة لدسفلتمفهة 5 عممتارم ولط ومستعمعكة (2006) مموعقمم عر 
.(علصدظ واعملا :2 يممأومتطمه/8ا) .والتمة1 لممرع8 

مامماءبه2 صذ مقع ترعتاوه عفدم همه ععتمه لددكلسمنرهة' (2010) 
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,32 عنام قصة وعستاععمومع8 عتدمممعءظ فعتامجة :1960 ععصلة وعتعاميون. 
.195-31 

كع لوقع تزع] .ة قمة ملممعنا8 8 مقطدزهمقصمظ .88 بممهمم له 5و8 -مماءتمدترلمة .8 
ععتما غه وعلاتاعءموع8 مه كتنهاذ امعمصنت #مممعوه يعقى (2011) 
همناتلهدت فممة لمدمتتممعتها رتعممومقهل1 هذ ممت ثامتبوءعة مما علمعة 
مقا هه وعسووعمط لوءتعصمممت مه عععزممط طعممعوعه علغويوطةلامت 
.(ممغتلهمك فصهآ لعممتفممععثم1 بعممعم). 

لممتملتععهة عالطممتفعب5 +4؛ بروعنم3 (2011) ؛مره8 عه علاطممعه طميم 
لمعلق_#طع/هع.تعدعةة//تمتقط عه عاطملتهجة ,2030 عفعهومة ؛معممماعبمم 
8196200811100 نا 1ئا10 46810 2 51051412148189620 
كلمع اناءء زط0 20ف9عنهعله:1806196202030/5ه51 

لهطه[ت عط وعطلرط عمطلا (2011) لمع3 .11 همه معومتماءه .16 ,للتععة .8 
لقمهت معنم 1 بع2 ,ممومنطمها)1) 251 عوط وماءه/)1 121 ,#طوسه مما 
.لصم" رماع مولة 

علغهءمدمع8 همة ععتقهمت ,وععلمه لمم (2011) ععماعيدم8 .لل لصة للمعيم .2 
عمع مع وعتصمممء8 6ه تمعماعدمء© علتماءقم 6ه بكتويهبلمتا بعومفطت. 
.2011-04 معموط 

صا عتتملاط همه ععمناناع بعاتملط عط وصنكمامتنا' (2009) عمبرهز :1 قصه مواعة .ل 
بأتعحممماعب 2 لمعبلتعليهة هذ موعععسة معرومط بقع" عدمتلانا! مذ بمترمع1 
لقدمتتقصمعنما نع2 ,ممنوصتطمةاا1) طععمآ-ترفمده .8 قمة ممساءزمة ,2 له 
.(عنفاءقم1 طععمعوعظه برعتامط مممع 

له ممه تعطيلة" (2008) #ماتسطة .[ مه رمرمكاعسة! لخ بمعقمع8 .2 كقميم ب 
معدممماعبة8 بعنواطسممملطة صا وعفممووع8 قمة كاعقصم1 توععلرط أعنى 
.#عهمطمع م00 كه بواتممع لمت ,صنمم0 طمتمعوعه عتدممصمعع 

عنفلنعتيهة كه لممطعبه عمط كالفى عوتمتاة قمنا" (2013) فاممعةى 1 
لهصم له معط ححا اط ,2013 نرهقة 1 ملمممتغول؟ عط]” بمعلسظ أمعصساوعنوم1 
-مه؟-فللوع-معؤوامتس عه /وعتصرمممءء /وغطوتقم1- تركس ل مت/ووء متعسط/عة 
.تعلا6 2100 2 مساقو انع تمع دوع ومز عمد امعتعية 6ه لسقطبعه. 

دمتام دهع بعطوناط عتاطده عممع اأجريع #للخ م براتلبوع' (2010) لمعم .8 
,2 علاءعووعه بعتامه ؟بوتصعممممه كه بوتلفبوعما عفعممظ برعتامم 
ص2 رمعتقه رستصم8 طععمعوع8 عتسمممء8 

كعء على كسك مععم 1 نوع تلتوطن5 أن0 ومتممط2 (2006) قصسازه)1 .3 قصة ممعه8 .18 
عط ,5 ترعنامه عتاطنه علصدظ فاعملة8 ,وعستمدامك ومامماء 2 مذ أعبظ طتتمر 
.(لمدظ فاءمللا بع2 ,ممع متطعه/8[) جماعع3 علمولوط 

لمماصعت قصة وغللا مذ وعطامععم1 مملامت 6غ عممتاءماملط (2007) وعكده .لز 
:20 رصماومتطعه1) 50 ععمهه ومناءه/11 قممنرماملط لدسطاتمتعهة يمعفكة 
.ملصدظ قاعملا 

تزانةمتعتمه0 فارولل! كه دمنووتسعمم؟ عدا" (2003) معملعوت .8 همه وعقد8 ل 
ومتصمءبع2 مذ كممماع8 بعنامط ععلمتآ كاعاممل!ا عتامعصمط م وععزمم 
.159-80 ,6 بممقع8 رمتاهه أوعتماصدون 
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لمملدمد؟ غمم كصعة؟ ره) عاتاءمية عقط مه" لموعدة؟ أعمنمي"' (2009) ععلد8 .م 
.2009 فنوسة [ 1 ,ومعمتعب8 مماطمم 

50 وعء21 مومع لاعمللا تمعمعدت ععخ برط/لا" (2008) معتسدولة 8 همة عفموظ .30 
.لقنا ,2008-040 غمممعه بطنومء متا معومتمعيهلا #طونكز 

تعفمء0 عطآ" (2012) وماطتسعتب4 خ لمة وعلط -معتماعل1 .8 بممصتطء8 .زر 
بفعتفس5 تممومعه كه لممعسمز إعلمء فممة علءك-عومما كه عممتئكتامس1 
7 ,49-79 ,39 

نقعممعس8 عط همه كتكتت عتسمممعظ' (2001) ععتعممة .81 همه ععو8 .قر 
.293-326 ,61 موتك عتدمممء8 زه لممعنه[ !1848 كه كممتسامبم82 

موطرتا قصة امعصمماعيت2 بعمبةاتعاعية (2008) برعفوعة] .2 قمة معصعم8 ب 
.1342-64 ,36 بامعدومماء ءاعمالا أعملظ 

365 نوع 5م00 لهة وعكبهت (2009) مقط .4 لصة يلعصسطة 4 بتماممل8 .4 
ومناءعام2 لقاعهة 6ه عامظ عطا همة ممتففقمآ ععلمط همه تمعععه عط 6ه 
هط فعمدمعدم ارممعه بعل مدعنا لح تأعدوصا عط ومتنمومغللة مذ 
4" لهممتتممعلم1 :2 ,ممتومتطفةةا) وتصدظ عمعصمماعت2 ممتعةى ع 
.(عاغتاقم1 طعممعوعه. لاوط 

قمة عتسالعتيهة ومتمتما8" (1997) تعوملمعه .)1 مه معومدكمنه تر 
عتسممهمء8 غه لفمعدمز اوعتتصيمك ومامماعيت5 هذ وعكتامه ممتميهة 
.1958-2005 ,35 بعتنطهمعائنآ 

لدطه01 عط هذ 6 تعاصفط وعسطاءعجويعم 'ورمؤوعنما' (2013) لمطامعصمساق .و 
:20 بوماهمتطمةال[) ماعتومعيعا .3 قمة مممراعهن! .1ل له بععقه ممصمع 
(ماء09© بسصمقدمآ ,ووعمط لمماك1 

لتسسجءكه5 5غ طون لمم غمع0 طعصنهآ وعتماصدمك طعنه' (2008) معودد8 زر 
كع ممع امل8 22 ,لقتل مقب0 أوعزاممن5 8000 

أقد مأ ؤعءلط 8000 همافنظ (2008) معومعهلتمليطه مآ همه تمططسطمظ .31 
.ملصد8 فاتملل! بع2 رضم توصتطمه/18) بعصمنام0 بوتاهظ قمة معهمءللمدك تمتعق 

© باممللة .لا ملم مذلا عى معاومنه .0 ,معمععطه صولا :1 تعومافاءم8 .0 
تراتمبءء5 8004 (2010) نظت :1 همه مك8 .0 ,منمهم8 الا بممهمعم 
تمعلءكم طصملة همه تمدع +لللتلة عط مذ أمعممماءي7 عتومممعى همه 
عمد" ممتعسيكلط 18881 بوعالاعومومع" عتتيع قصة تمد عمععيت 
تنام هلمم لهدمغهممعنم1 :ع2 ,ممنوصتطعه11) ,2010 ترما ,00985 
.(عتستاكما طعموعوعي. 

هذ وعتللوطن5 مسعلمماء" 2011) مع .0 قصة علاعهمظ 0[ وعومتفاعم8 0 
مناه علمدظ فاعملة_ا بامعممماءه2 +5 ممع ممتهمعيمة بمعمعلد 
.(ملمدظ هاءم/م1 :20 ب«مغمصنطفه)1) 5577 58لا بعمدط ومفلءه؟ ععمعوعجع 

طدعم عط فممع8 (2012) ملا .8 فمه ,تمقته-لم 8 مك8 ,0 جعومتفاءم8 ب 
مه همه ممتاعس لاع بيع بوط ره مامعصغوع حم فمة وععتامه تومتمع لوسرم 
,(عأناتافصة طءتهعوع ترعتامع 4مم8 ن20 رمماومتطمةا18) براتسبمعة 

طدعة أه معتصمممعظ' (20112) ندكنه-لى 8 مه وعك8 .0 بعومافاء8 .© 
,مدءء5 لم2 قمة ممتتقصم مومهم" ما قمماءس لم8 مممعع بومتمع لومم 


ببليوغرافيا 
لفدمتتقدمعنم1 :20 ,ممنوسنطعة1) 2011 فاط ,18 كعلء8 بوتامه تجمع1 
.(عداغتاقما طءممعوع. تامع لمموع 
عط كه كاعدمدهة"' (2011) أمفمفظ 2 همة ,مهنظ .3 ,دمتلامه .14 معوصافاء8 .0 
امعدممماعبت] لمعصمعلا هذ براععبوظ فصة طاعرمت مه متعتيه لمطماتق عامل 
.155-85 ,29 مع عه برعتامط 
عط كه أموء]ط عط هذ معولا_ا بومعحله نمعين عط معمومء8" (2000) عاممرظ ,2 
.امع لممعوعظه أمعسرمماء عط لمممتتمدمعتم] تمدع 1410016 
5 قدمتاءمواط (2007) ممرظ-ترعيههة .8 همة بالعافمعمممم2 يخ كادممظ .زر 
ماللا فصممم ولط لمسلتماعهة يقصفطة مذ وع«تتمععمة لدسلتعتمهوم 
.(ملصهه 4لءه/8! :20 رده نهمتطماة1) 47 تعمدط 
.54-63 ,186 بإعتامه سهاعومظ :هدم" )ه ىع ناتلمجمء6 مبرعل! ع1" (2011) معرمج8 .1 
عتم بتلمصسصك لعدمتتفم عتما" (2010) عممعءكت .4 همه ععميمظ .34 
لمعلل ممعقطهة5-طن5 صل عدللا لأبدته غه علمعىط)ن0 عط قصة طاسرمم6 ركعاء مه 
.519-34 ,120 ,لهصعنه[ عتدممممع8 
امعكمه0 ممنومتطعهلا عط فممرع8 (1998) برع .0 مه ننه .3 
.لعلصدظ لاءمللا :ع2 ,ممتوصتطعةا1]) .معادلا عدم تسطناعم1 
كه لقصعنهز زعام فمة ععسوظ بتععيمط يعامته ممع" (2011) طفه .2 
.10 عوممدك ممتتميهم 
004" هذ مامروظ هذ اتمواءى350 لممع همه باأترمعة ممع" (2014) -.. 
:دملممآ) تممهملاة .5 همه عوطمظ .2 .لع ممع علقلناة عطا مذ انمع 
نينا 
امامت عتممعطة #مبسلتمليهة! ه كمعليهة وعة (2004) (ل6) السدى بر 
,(1085نك8 !1 غ30 اء علسمممعظ بوجوط) عمبوعاز 
لمان ع1 2 تعاصفط هذ '7برصماكنة دده ومتدعومة علا عمف (2013) عمامعتر8 ,جز 
:20 بدماوستطفةاا1) متعتفدعيما ,5 قمة ممصاعهية! .)3 بله رمعم ممعدع 
.(ماء0© :صمقهمة1 ,ووعمط مهلو 
بامعممماءب6 2 تمس بععبلسعتههة (2005) مممك ع[ ب همه بمماط ب بععلبعتر8 بط 
بقع مقع اوم" عطل مأ كععمعء تعمد برمأمسمت بطاورمرن عموهط-ممع لمع 
.(علمهظ هارملل :)1 بممغومتطمة/18) 
ملصد8 غوع/لا عط هذ بممنععومة لم8" (2014) كعاجدلل_ة .5 همه مارمتوعمه .8 
تممومللة .5 قمة عوطد8 ,2 يلقع ,أممع عل144ل8 عطن ها باتمنهء5 4مه8 مذ 
.(أدمسة؟ بممقمم1) 
هما كعلهاة 600" (2012) معتفية5 لمدمنوعه قصة لهدمتتمهمعثمة ,هك ممع 
كلك ممع ممصصد؟ متفمطسق عه عم عطك تفعمعط4 فامعصاوع جم 
اإتقصصت5 عمنمك عمتصع5 موعدم" ,ه أدمط5 باتو متا مومعهومعن 
.5 :110 أرممع8 
5 كعناكةآ مهلا ع1 نمملغمكتلهرعطئآ عه لدمبكلبحتيهة (2002) تايعطمط0 .لح 
.(معصنظة علصدظ 14م[ :2 ,سمأوسصتطعه1]) .ممنوع8 ملحع)ز 
وعمظ يصتممماع8 عط عدمتتهعلأعدمهك (2006) نصناء؟ .11 مه تسومتمعط .3 
.(ملصد8 اهل ب20 رده اويمتطفة11) .عامل! رمناهط ه بمتسرك مذ معتفتوطي5 موزعم 
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مملكمكتلهءعطن! عمم” لمسسطادعلمية (2010) غعطمط1 .© لهة تنومتسعط© .لز 
لممعمعت ه صل دمتعا سحملو-معتا! تمتمتصياة” مذ ممعنة لدعسظ مذ برعيووط همع 
عط هذ بومعيروط همه ممتعووتلمءطنا عفدم" هذ كاده وعصممع دمسعطتابوع 
أمصنتاة .لل بلع بأمممعه طعموعوع8 بمعلك4 طاعملج همة أمدظ غلل3/414 
:0 ,صماوصتطمة11) معلع0 .<1 قمة ممتي .8 ,كمتممط] .1/1 ,تومتمعدن. 
.(عأساتامما طاعموعوعظ8 برعناوط ومع لهممتتهممعنم1 

رقعهه[ 5ل رلاء1؟ .1 ,0ق .]2 معطت .ةق عوأناقس8 مق رممملتوع1] .8 بمعكمع اوترطك ل 
,1/1235 عط بقلعناه مقذهما! ,لا ,عقارمها .8 ,مموك1 :11-1 ,تلامكا .16 8 
مماعط187 2 قمة موق ءة كلمتظ ى ,معممكتمه .ل رتعفمعمع31 .6 .0 
غط] :2007 عهمفطه عتممتاكت مذ رعممتاءوزممط عتهصتات احممتهعم' (2007) 
عط 6 1 مدمعة وماءا1] 6ه ممتاسط مادم بكتفد8 ععمعكء5 لمعتوترطط 
عتفمتك مه أعموه لمامعصمميع جمويعام] عط أن ممع أمعدركوعووة طاأسمع 
بكأسومهاة .38/1 ,معطت :2 ,وستممملة .11 ,متك .2 رممصيماه5 .5 بلع بعومفطه 
عملا بعل قصة عو عطصصهت) جعاانا! مآ .ل نمه ومموك .81 باترمعحة .8 بك 
.(موعمط تالومع تهنا عولتمطسوت 

ف عتسابعليهة بطاممظع ما مورو] (2007) لإمعصعط مآ لمة معفمعم ع0 .آ 
.للصد8 فامملل؟ ب2 رمم ئومتطمهة1) ممعتك4 مذ ممتاعسهع8 برارعيووم 

؟ه عامه (همتحامبظ) عط]" (2011) لطبا .ل لمة لإمعدع<آ مآ ,معومعه عامط 1 
لمعنه[ ماع عمومعه لمعامتصصظ مخ - ممتاعسلعظ برمعووط مذ عمسا اتءتيوم 
.239-54 ,96 رقعتتممصمء8 تمع ممم مء بع« )0 

-ل اعمس عط لعممت امع تاطسم/برمهعطنا/#مع.هك موب /نوصنغط عاممطاعة؟1 رمالا حك 
عملتسنة - لعطعك لإموطاعم 

ركصمعا/! )1 عمطلا رفعمء صدةظ تمطلالا لوجع طدعم وعلط ع1 (2011) مافمدعك ,ىم 
1 لطعملا ركمهتئهاع مجاعم مه العميهت ملظ وعمرمت عمللا لمه 

برط وعتمصستاوة أعدمدم1 بعمسملتعايهة قمة ومتصمةة1 لمات (2007) عمتكت إلا 
.(عانالاكه! ممومعءط :12 رمم توصتطعها1) تصامدمت ‏ 

عهدعاع ععتلع ها عل عفمسع عامعتتهة عنعمه3 يلك عحعه (2005) معدن 
.لممتاعن لمر لممساابعامهة أه عتمم مرت لممعمع0 بوتمي) 

ممعطة بكاعل! باعكدة لدءه5 ومتامسلد8 قمة ومتمولمه (2004) بردمك ,2 
لضة ممتامدمسعممت لمم علمدظ وأءملل1 ,ممتوناعممت برعتامط همه ععمع لتر 
نوالا :2 ,مماومتطعة18) ,172 عمد دمتوسيمئتط ممتكتسلط ممتا تلح 
يننا 

اعوط -نامة ومناءوية1 (2002) خاممتلوم .ل همة ,طوميت .30 لرقدمت ,2 
:80 ,صمغوصتطعة/11) برطمدمومتاطزظ لعنهامهمة لعاعماء5 ى نعممتامع معام 
.(ملصدظ لاءملقا 

.2 همه بكقلء81 8 كقلمب!! >1 ,سمطهمتلاته .8 ,لته5-ا8 .314 بلرقدمت ,2 
تمعتفتوطب5 اعد" أن ممتسطتئملط فمد عفبةتمو مك8 عطآ” (2006) عدبم ط مولز 
1815 بمعلمهآ 564 لمة تلمكا ,مقلءه[ ,ممقطة ,متطتاه8 دم ععمعلتوع 
لقصمظ برمماعممكة لمممتتهمعكم1 :18 بممنومتطمه/ل؟) معموط عمفاءملل1 

عاتتمعكلة ومتتمسلمع (2008) معنتكة .8 همه ,طوممو 8 لهمت 2 


ببليوغرافيا 

لعاعوة]” كدوع؟ كتمذ ععنه ممتتمتوللة بتعرمم م وعطعومعممم 
:20 ,مم تومتطكة1) 08/9 معمدط وماءهاة! #ل1! تمع عممة ه81 مذ وعلعصهم]"” 
.للصدظ برممتعمهكل8 لمدمتهممعفم1 

مس" .[ مصة روعمة؟" .5 بلوعره و81 2 رعلوجورموو0 .2 يطعم نلا)6 .8 برقهمك ,2 
وصتعنهظ قصة بعاطةاشبوعه1 ررلئومه تععتلتوطن5 ععسوممط ستعاميععه (2010) 
لإمماعصهط! لقممتتهمعنها :نع ,ممئومتطموللا) عاملط ممتائومه مغ5 1318 
(لمسظع 

أمدع طندهكى صذ وعاممءه وساممعولفما مه لثه مملدط (2011) ععنوعط امك .از 
مه عععزورط طعتمعوعه عتنههط لاك عماتلهمك فمهآ أمدمتتهمعنم1 يمتعف 
.(ممغتلهدت لصمة لعممتتهممعثم1 تعمم1) لممل مه وعسسووعمه لمءتعسميمن. 

لإتاكنالفما-معهة لمة كمعماعسطتعهة مه ترقية5 بمفمعاط (2011) كماممج .م 
عتسمدمع8 عموط-ورط ومتصتطعم عم وعلنارملرظ همه وعكلاه" موعتهع ممق 
مك8 رمه +44 لعتدمعمم ععصدط ,ممتوعظ اطاط عط هذ طامرمين. 
01 عامعامعة 

0؟ عادملئن0 عطآ نلوء ملا عه لمعطا' (2009) معلنعدمئعلا .5 لمة قادمت .1 
,85 كتهلة لفدمتتهمعلما أمعتك4 مذ أمعصماءعنم1 لمها لمماتعمهة 
1233-7 

عه طةى0 مها (2009) بزعاعع؟1 .ل قصة بلتقموعآ .8 ,معاتعدصعلا .3 بقأنذمك هآ 
لقدمتتهمععم1 قمة امع صسامع م1 لدب العامة #كتمسامممم0 أمعدرمماء عم 
(ملخخ0/11خ8/طظ8]! تعصممظ فمة صمفدم]) .معتكة4 مذ خلوءط1 مم1 

ع متماة العم صمي ,1 201 بعصم معدسسعممك ومتوعمظ (2011) عموتسة اتفم0 
بالقددد_[070 زعبصنئ_تعصسيهممء| ... لهل إؤجعم لصرى. 

رأقدع 8010016 عط ها ممنغهلما همة وععلمع تراتلمصصمك (2010) برعاوميه .ل 
,8م ومتطعة/11) 135 معد ومناءهلا1 8ل/!! بداعة لدعامعه فمه معتكة طعملح 
.(لصسظ بممتعممل/! لعممتتهمععام1 نعم 

لوطمان عه كتعهمه1 لمعمآ (2008) ممتط .)ا مه وعومافم8 .2 عمزفنت .6 
121 يمممطن مذ ماعومم1 موه ممه ممتعوتمعمهم]" ععزوط ومو 0 
عتاوط لمم أمممتتممعاما :)13 ,مماوومتطمالا) 842 عمط ممتوسيمولد 


.(عبفتاعما طاعممعوعه 

اطروع مذ عممه عط همه عءمطة ععلمط همه" لهطمات (2010) تاوسموطو2 .21 
تمعوعظ رعمملام0 وتام قصة كعومد ة)ه ممواعةم مم0 ى بعمتدىانا لمة 
كاناناكم1 دعل مععمدمرعا تلع ممعبظ «دمم" بعلالعوممل8) 883133-14 ععموم 
.(تعناوتسمممء8 وععمعك5 عل 

يفمهآ مه عتتووعط أمءتعصممت عه كتعدمص1 لععلمعة (2011) بعلو يع 
مه مزممط طموعوع8 علأنهروطهلام0 ممكتلهمت لمم لعممتتهممنمر 
.(ممتتلهمك فصما لهدمكهمعكم1 تعممه1) فممل مه وعمسموعمه لمكءتعستدرمت . 

0100 عتصممممعة رماع عومج كهنقم1 كك" (2002) «متللهه8 .]3 ممه ده .و 
.89-108 ,16 ,وع#تاعع مومع عتسرمممءظ له أمدسمر[ '#لمتطء8 عموط عط قعل 

ومعسعلا له عومعالقك لمعناتامم غ1 -علملءظ عط مه معصمعلا" (2010) بردم .3 
رهم أوصتطعة117) 108 .املا ,عمصهرومم5 أمدظ علل110 امع دمع رمل8 معطابمة 
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.(عموع8 لقمم لمعم عه؟ تمعد مم8 عتهعممون :20 

لهو" بعطوناط اه كاعع3ظ براعووط (2008) بلع 8167 ,2 همه ومتروكة 26 .2 
عتصمممءظ لهطهاة عه معد لصناممهعد8 رعسطاعع و8 لمات ى بوععلعط 
.(ملصده فاعوللا :180 ,مم نومتطمولل؟) 2009 ومست ممعم 

بلممتصعةظ مذ فوعمعنما لعطمات ومتعنه (2011) عماتعره ,2 همه ععومتماءم كز 
:20 رصم غومتطعة1]) #كتقعمء8 عاطفكتيوظ قصة عاطممتئوب5 فالعالا غ1 مده 
.لعلصدظ لملا 

عفمكة قصة فتمعمعفتهة عفمة لمدمنعء8 ره أعدجسا عطآ (2006) متمدءط م 
طممعوعا بعتامط ,ممتوعظ معلءكى طاءملط عمو علقلنل8 عط مذ مماغماللاعوع 
.لصدظ قاروالا :2 يممنوصتطعه/18) 3837 معموط وصكارم/ل1 

أعةمنهآ عط]" (2006) مممقطء 11/010 :11 قصة ,ئغهم10001 .[ مممع1للا 6 .0 ردمءىء2 .5 
ملام ناقممت عترمعم!] رمين ده مملفمععظ لوسطلبعلعهة همه فقومج /ه. 
عط عه لعتمعوعمم ععموط زوعههللالا مماممتط8 معمقاع هذ تومه قمه 
مماممتطا8 (ل8م18) عسفناكما طعمعوعظ بعزاوط لومه"8 لهمملئهممعنم1 2006 
ب#طوطة للق رعهن[ 6 رتقمتدسعة ستدئومءظ أتوممنة روعمية 

5 ممه وملتميوعءنم1 لقدمتوعه 4ل لمممتتقمععثم1 (1995) قوم2ءجم ,2 
همه" لهممتتمصعنم1 :120 ,ممنومتطفة)1) .مدع علقللل8 عط مذ بلاسيمعة 
.(عأنفتاقما طممعوعه برعتامط 

لمفاصعة؟ 4؛ ععمظ للطمات عطة نطوسة معم0 عط]" (2011) ععاي5 +2 ,0 
,52 ملقهعناه[ نهآ لهمم ل هممعام1 لموبصدة] رورعوتا لصمآ كه كتطهلظ عط ممه 
,504-59 

«متتهاكما مه" /ه أعهوصر1 م15" (2008) ومترمةظ عل .8 همه بجعميعة1 .5 ركنافوعه .5 
عمهاء م8 -عطاءه -عاعة8 عصروة ناودت ارمماعممك! قا فمه بواجعبروه موطرتا مه 
.417-29 ,39 بوعتتممهمء8 لوتلنءتعهة ركممتملتملهه. 

15 رقنا عط م45 معععمم0 ومامام0 2 باأمبهء5 لمم8" (2010) عتماء2 .34 
.2010 معطصعة! 4 ,لعمم تقول 

ادع معومء2 بممفمم) عجو" ممع فار عقومو" طمون 2182 (2011) طلقم 
.لتمعصمماعبت2 لمممتتممعاما +0 

؟ه عام عط (2007) #مامسظط1 .[ قمة علتموع8 .2 ,لاعممة؟ 2 ,مولط 26 
بمعاءكة ممممطهة-طن3 ؛ وممععتامصسة تتمعسمماعهه هذ مسهلتعامهة 
مناه مم8 لقممتتهممعكم1 :80 ,دمكومنطعه]) 153 أبممع8 طموعوعم 
.(عأطاغوم1 طعموعوعم 

رقأ 1م00 ,قع80 م0" (2002) مهصرمط1 ,1 لمة ,رممعصاطهظ .3 يهلائده8-مملط .18 
1110 وقممفمناميء2 1110 عط همه بطسسهء5 مم8 ورعونآ همه 
إعتاهط لم8 لمممتتفمععكمة ب10 بدمنومنتطمة/18) 82 .810 عوط «ملعسيه عاط 
. .(عدغ تمص طممعوعه 

,اهتلمع طننآ علوم (2002) «معصلطمة ,3 ههة ,ركقدمط1]" .8 بقللتهه8 هلط ,15 
ممأكة01آ عند مومع ممعهل/! مه ع0دج1 ,ته188 بتؤمبءء5 همه همه 10ل 
تعناهظ ممم لهممتتممعام1 :20 ,وماومنطفه11) 82 .ول« معموط «متععدمئتط 
.(عادطتاممة طعموعوع م 


ببليوغرافيا 
تعتاهظ تمعصمماعيك2 اوععتمه ممع غنوطة لم8 ومتقاءن' (2011) لتوسيوط .م 
.647-64 ,29 8016 
لمعلمع/؟ بأمعصنوعتما ععماط مولعممظ' (2004) معممامة .[ همه عتمم هآ 
بصتدط طوتلوظ عط حمه؟, ععمعوتبع بوعتاممب5 لما همه «متتمموعثم1 
.1525-44 ,32 بأمع دابع للارولةا إماعمة 
خالا .8 لصة يناملا مآ مكعصظ .[ بمقلط .)ا بادمءء1ة .© رعومافاعء8 > رمع .0 
لمهة ,تماعهة-ووهت ,لعتقروءثم1 مخ نمعصعلا مذ بتنءءة همدع (2010) 
:22 ,ممتوملطمةاة1) ععموه ممتوميعفلط تههع1 بكتعرلفمة لعع الوح 
.(عخسطتاعما طعمدعوعه برعتامه فممه ممم تمد مم1 
فاعهنآ" أعهلا وماتشوعة عه وعاءهمدم1 مم طعنه' (2009 ترهل! 21) ؛كتستمممعع 
عه امعماوء جما مواعمهظ للتعقعمع8 قلط كل بممفامصصةظ 'وعتتخصده0 ,ممه /ه 
دا 
مما عطاغه بإعمملة ومستمعطة" (2011 طعمملة 10) ---. 
:وملءمة طدتة عط همه لمه8" (2012 طعممكة 17) --- 
على مذ مهاسع معطوناك كه امعسموعومة علالمتدمممه' (2010) برطميف اع م 
رقع لأصنامت طوعة4 مذ مملهعيل8 بعطعنة! ومعممما8 مل وعم ميمه طوعم 
طعمقعوع 18 علتصمممء8 ,34 .ولة طعممعوع2 بعتامط) ممممع! :1" همه لملوت .ح .ل 
.(معله ,تمسممع 
اصع تمكعووة عخ تصمما8 مم2 كمعوء2 راع مم« كالعمهه' (2004) زممطاع .ع 
أهمل5045/1 أعتعلتماتهة عه ها أمعصاعمعع وماطدعة لفسود ,ه 

.48 6ل ععصدظ لفمهتفقوعء0 مسهم6 برفية5 معسمدا عفوالا عوعلامه. 
دللاعكع مذ باتميعء5 لمعمكه وملوترووطه وأعبمة (2011) برطاتملاتاع باع 
ممامعتصتصيمت لمعه5 قمة عتمرمممع8 مممتغمل! لعاتمتا تسماء 8) ,معتمتميرمن. 

.(هأقة لمعاو لا :م1 

غهة صمل أاكمة]” مس8 عط (2014) مسعممصماءعلهم .8 همه هاء81-05 1 
عوطة8 .2 .لع مدع 8410416 عط هذ بكميمء3 4مم8 مذ مهنوك مذ باتوعط0. 
.(أعسساقط نممقممةآ) تممهمنلة ,35 همه 

عوتاعنهاا طول نتم ووميت 3166 هماعسلومامة" (2006) تقعل0 اع .ىم 
آه عتسانظ ع1 مل ممعلكم طتمملة فص أممع علةلناة عط مذ برعمعكممع 
,لمعوصكمة تمفصماععطاء1 غطععماره©) ,لم5 :1 مه عمنآ ب .لع ,كفمماروط 

صا عمفقاء؟]] لهكعهة قصة ممع عنتمسمدمء8" (2014) ممواصدة1 .[ همه لنه-اع .هر 
1 ,68 ملهصعده_[ ؛مدع 111441 ع1 نمارع31 

تعتامه عط وملوتا هذ وعممعلمعءم:ظ )ووه 01 امعميدوعوعةى (2001) خالامو5ع 
عطمعلة دالاعقع فمععاء5 هذ طعدميميم (للخه) عتممكة وورتقمم 
.(قصمتقهل! عتمتا لمملا بمع21) .دع تممه 

عط مذ وعتوعثهم5 قصه كممتكالا بعتامم لمعه فعتمموعكمآ1 (2009) 

هسة عتدسمدمع8 مممتغهل! فلعائلمنا نأدماء8) ,111 أمممع8 ,ممنوع8 الاعوع 

.(دلكة مرعاوع/ل! 0؛ مماكعتصممت لمع 

لمملا ببع1) .مدنو 8501174 عطا مذاءتاتدم قصه وسيهء5 همه (2010) ---. 

.لملعك مععنوع لا[ ,0 ممتموتسدره0 لمعه همه عتسرمومءع مممناه81 لعائدت 
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كلمهطتاع دنا عاطممتمئعتة عط ره مملئمعتاميم عط 6 عقلت6 (2011) ست 
عامممءظ كدملغمل! لعتلمتا ساء8) بممنوعه فالاع5ع عط مذ طعدمءممم 
.هافك تممعذوع/ل[ ه؛ لملوكتسممه© لقاعه5 همة 

عط هذ بطتمدعة لمم" لهذه1ك بدمتللزظ عمذل! كه ومنتفعع8 عط1 (2009) مموبظ .ىم 
.(كمتدكقة لعممتتممععنما كه عتتفنامم1 لمرمظ :مملممآ) رمطمء0 2156 

(2008) هلا :1 قصة ,تمهعاه؟ .5 ,لاءط0 81 عه هصوط 8 ,متطهع8 .ل بمعماطةظ . 
مع مدمناءلعم2 بعومسة امسصمطاظ لوطه[ عط ؤه قئمعم8 ممتئوءهللق لصم 
المع اتمتا عتهاد وره1 بخا وعصة) .اغلهل8 ت#صمعء لعمملءهممعتم1 ع 
انلع .عتمافهاممءة مصصد عه عاطة أثنة ,(وعتسمممءظ عه عمعيومعءط 
.كلم.2877_08005 لمع جردم /تعجهمداء ماحل بمعوعم 

تممه قصة 885 لمعتفلبدليهة (2005) (ولء) صملو .16 مضه مدر .5 
فهك ومتطمتاطب8 لمسبغلنمتعهة ممت :ومازاء8) .ممت مذ ممتعء مهعم 
([عمعمنطه] 

بصم مسلط قمه عمبلبعاءهة معمساعط مبدعل! عط]” (2011) مملدعع8 .[ ممه موظ ,5 
لعمعوعمم معروظ '#عع عمال وجماعة؟ لمصم ل ت مم0 قصة ممع كوه طابيروي6 و 
دمت ممال! ومترمءمس ره؟ عممشلممتمهة ومتهدع هنآ بععمععكدمه 2020 غه 
/عدماتماسصص .2011 بممصطع" 10-12 ,متفمة ,تطافط عله ,طالمعاظ همه 
كلم.01«طلممعطمه2020/عممغهءتاطم /وعا6/السقعل /وعازه 

فمفعه! مدمناعة أمعهينا (2011) برعفمعظ ,2 فمة ,ه166 .30 ,مدع .5 
1 طععهاط! :16 كعاءظ بعتامط 18211 روعولين 0و8 وملسسءعظ أمعممم 
.(عأسالاقمآ طموعوعظه بعناوط لمم لقممالممععلم1 نع ,رمم ئومتطفة/ةا) 

مهمه خهخومة؟//تصاغط غه عاطملتوجة عموطمئمك عصتام0 *ت2409514' مع 

عق لمعبلتعاتهة عسلتعامهة همه همه" ,ه علما5 ع5 .(2005) --.. 

لغيه 0م80 تعصم8) #رومط عط 5؟ علرمللا غ184 مهت ٠‏ بمعروم همه 

.(متكهكتصهعم0 عمبملتعتمهم 

864 :عدممظ) (عمس[) 2 .80 كعلءظ8 برإعتامه بؤتعدهءءة5 4همع" (20069) ---. 

.(دمكموتممع0 عمسصلحتعهة مده 

004" 6 لتق مه" :عمبملتعتيهة همه 4مهظ" /ه عثهزة ع5 (20060) ---. 

.(مماتمدتممع0 عجسابعاءهة قمه لمم" بعصمه) #اتسمعق 

هم عدوم :2050 فلمههه1 ع«بالبعتمهة أفدظ عمءل2 (20084) ---. 

.(ممتغموتصمع0 انهم قمد قممظ تعمرم2) .وعوم للمطن. 

4 :عمرم1) .2008 لأعملل؟ عط هذ تمتستعععم1 مم8 6ه عنمة (2008) ---. 

,(مملغهدتمهع:0 ععداتحتيهة همه 

هه كاعهمسآ راع عوومع2 بكاعة؟ بومعله مم8 ومتتده5 2008) - 

ممص كمه امآ طونقة" عط عه لمامعوعمم ععمده بلمشدوعه ممملعم 

قمة عوصفطكه عتمصلات عه وعومعالمطه عط بؤتفيهء5 4مه8 14ءمكلا ده 

.2008 عصمز 3-5 مم8 بترو وعمعمنه 

عط مذ عممالنعليهة 5 كممتنعنتاجسآ :عممفط0 عتمسنتات (20080) -. 

.(صمتامعتصوع0 عمدطاتعضهة همه 4مه8 تعمم2) بأممع بعل 

طونة؟ :2009 ماع اعمكلة بطتلمصيدرمت لدع اندتيهة غه عأما5 15 (2009) ---. 


ببليوغرافيا 
بلع مدع وممووع همه وععمعلءم8 - ولفليه فممظ عط قصة وععلعط لممعر 
.(مماغممتصمو0 عسبملبعتعوة مه قمه؟ تعمرمع) 
كه اعمدط امد طوتك1 تواضيهع3 لمم" مه براتلاتمامن1 ععلءط (2011) سس 
اتعمءء5 4م80 لأرولل[ ده ععتسميمن مخ رواتسسعء5 4مم1 مه ماءمورعر 
.(ومللموتممع0 عمبملنعنيهة مه ممع تعمرمع) 
عط ها مملاعة ممليةالمفصيا] وعلاممت عمنعوعمط هم مز فنة (2006) غمدع بز 
5 فلمعهة ممائماتممصسة1 - برممالمع1 ممتموعلدم لعاميمعن 
.(لإقلمىع المنآ مدآ" رععغمعك لمممتتهمعنم1 متعتمماعم) 
افع 6ل24100 'قطلاعطة )ه عتاطتمعظ مه ها مفكلغم1 لداءه5 4" (2011) طمافوع ,كز 
.18 نامع 
دماومتطمها-:و20 عط؛ رمم ممنومتطعولل[ عط ععطناءلة" (2003) عملم ٠,‏ 
الإمتطمعت اوماه- ممعم عط مذ تعتامه عمعممماءع2 ما بممقمعومم. 
رقهه اهمها بن عماظ ,8 بل ,كنافمع فدهت ممنومتطعةل[ ووه عط فممرع8 
.(قوعم8 هماه طعتروط :كان تععتطومسدة1) ممعماط .ل فمه 
عطا ها بعقامظ تمعممماءت2 (2003) كتعماع [١‏ فهه رمممنتووممل تك بعماع .8 
تمدع فدهت مماومتطمهال[-وم8 عط فممرع8 #صتهمعت عوماع معيو 
.(ممعم2 ترههامطعتروط :انا ,ممتطومصدقة) 
أمعممماعتع 17 لمسسلنعتمهة ممعطع8 عط كه بإفننة عممك 4 (2011) مطعووا8 .24 
عتقوروطةاام «متتلهمت فممة لعدمتتممعنمة بعامتطع هذ معزممم 
عم0ة) فممة مه وعتعوعيم لممعصصمت مه ععزممه طمتمفيمم 
.(«متأتلهمك لمم لقدمتهممعنم1 
عزوم" تفصع تومتمموع همه 4مه8 6ه ممه عط (2011) أمعزمرط عطوتممممع 
.(ععمع ك5 :10 0856 العدمىء 60 عط]” نممفومة) بأبممعم 
9 1/00 بععامه بواللمسصمك همه بعتامه برمماعممكة' (2008) اعماصممع .[ 
يفنا 
-قاطدعة تلنهة تمعتكة همه 10 للع" (2012) عمععاة بز مه علامقصعمم .و 
ومع علصد8 لتقفصةةة رممتامعلة4 وسرووط لمتامعومه لموع وأموعتكم 
كه عمتتمهماة ,كاطهنعما إملعماظ وعفمم1 ومتصممعع0' (2011) اعطعوامم بر 
عنام همه لمممتتهمعام1 بع ,«منومتطمهاةا) ,12-17 ,الدع ,تعمعل 
.لتاقم لاعموعوعم 
'اللتتهاملا ععتوع قوم مه مماط صمتاع4 تممتئممماءءط لفذىء يعتمتل8 (2011) 20 
1 عمس 23 همه 22 متمدظ بومعاعتمتل! 020 كه ومناععل! عمطلبعتيهة همه 
7 صا معماعي رعتامه لمعبطالنعتيهة 5ت" (2007) معمصسة ,ط همه ععملعون .8 
فصمبرء8 قصة للنظ سدع 2007 عط موة ترمتلوط لمعبطلنءعوة هذ فممرع8 مه 
.(ع ناكما عكلوم ع لمع ممعتمعصيم :20 ردم نوصتطمة/81). 
لفامعسممعتمع" (2013) متمنوتيمت0 .31 همة ,معتطعة /(ز بمقدىن ل 
.ك قمة مقصماعوية! .30 بق ععمه مدرعد؟ لدطدان عط] صذ 5 معاصوفل إكاع د مم1 
.(ماءوم6 :صمفهمآ كوعمه فصماء1 .2.0 ممنوصتطعة؟]) متعفكمع م1 
ا للك ع«مرممها كعكعمم؟" طمقه لهممغتفممك 66" (2004) معلفيعن بر 
؟امعمتعمد8 اعتتصسمفمقه امعادمه كففعه8 25806 صمت ععمعواع 
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.41--336 ,94 بكوهتلعمءمعه همه ومعوظ معتب4ع8 عتم مومع8 ممعتمعصم 

تمعد لتاءتمهة كه لممعده_[ أمعولمط مم8 مسمنممع لمت 6 ورمق]"' (2010) أيعطلذه .0 
.1-28 بقع تصمممء8 

وماممنط8 6ه عوجوم 1 عط]" (2008) عدوعه1' .ى قصه ,اأمصتقهة8 .[ مموتللق ,2 
6ه لمدعده1 أوعم طمن كغذ همه عصسممموممه عل براعكدة علتعوممم 
,1684-6 ,45 رقع لهنان3 أمعمرمماءء 2 

عمععةم ممه فعدوممدم1 تعتسوماءولط طتاي ومتلةء2 (2012) ممعمكا/لا لهطملق. 
.(مععمغة/ل! لماه[ :20 ,ممخومتطمه الا فصه صدقدمة) .قلدء2 4مما عويمآ مذ 

.5 نواع80 .[ لالط .[ ععمعوسمة .2 ,لملفمةة سآ علدت .1 بردكهمه كز 
عط" بزائمنهءء5 ل0مه2' (2010) متصلنه؟ .© فضة ,قفصمط1 .5 ,وممعصتطمع 
.812-18 ,327 ععمعكة أعاممعط مملللا8 9 ومتاعع8 زه عهمع للهطه. 

كه كنافق32م00 ممنوصتطفة1! عط ره الها قصة عونظ عط]" (2000) عمو .© 
-789 ,28 بتمعصمماعبع2 قاعملا اوعتمتصنمف ومامماعبط ع5 مسوتفممودم 
.804 

عاتعولةق د تمعد ع عامعائهة معسممعه (2011) متمعهلة كه عمعسمعمون 
لتف امه ةصتص مصبولتصقط ,2010-2014 لفمممعنوملن0 عسصمموممه بل 4 
خصة همه (2010) 58ل1نآ همه مملدهز كه تمعصدع رهق لسغط نوع ممعم 
.2010-2013 صملغهاعالة تومه ملعفوره] مدلدمز مذ باتميعء3 ممغتسكد 
.لققلعه[ ممقسحصة) 

ه5216 بطأعنءء5 لمه8 لومملغوا! معمعلا (2011) معمصعلا زه تمعصمعهمو 
أت اأمعصمعه6 تممؤوة) .كاتمعمعاع غه بعامع09 لمة مماط وملاعة4 
.(معمعلا 

عمعدمماعبع2 ممملعول8 لعثلمتا فصة علموظ العمل[ ,معصعلا غه عتمعصمع ووو 
.رومع متمالط! :1.املا امعد هفوعفقم غناو نمعسمعلا (2007) عسسموممط 

صوءنه8 بوماسسعتصاوعه ووعمتسطاعية (1998) معممام5 .ل همه رمن .كر 
مم تعمد تدعبملتعاتهة مذ قدمعاطممط دنآ حلام قصة بتمعصوع م1 أععماطم 
,331-50 ,25 بوعتصمهمءظ8 لدعبكلتعامهة كه بمعلبع8 ممعم ديع 

ععتنامقع! 6ه وعءلتامط لوطامات وعم عط همه ,تعمتلنع8 ,لممع" (1975) غتصورن .ل 
.11-30 ,420 بإسعفمعة ممعامعضهم عط /ه ملمممم اؤعمعة 

سوم نمعصمعلا ما ععنقمه© (2012) مععمملا 8 هم مرسمس لم6 .ل ,ؤم0 .ى 
لمماومع م8 بحونا عوفضطصى) كامنه لم8 م1 ومتنطها؟ عتمطاظ 
(عفبطناقم1 مرمعتورة عع اممممه. 

4 وصتعةه5 أقمتههة معام ومدتمهةىه]' (2011 بممسهمر 15) عطآ رمعتفمميرن. 

اليدانانا 

]ه الاعاصمك عط مذ متفم1 هذ وععتاهط عءنه"' (2009) مغبط .34 لمة أعملنه .ى 
معن" ومطعاردب حم عط عه لعتمعوعمم ععمدم (عطامة ععلمط ععنه لمطماقن 
قصة كتكلي0 ععلمظ معن عط دمع لعمموعآ عجر عتتقط نم11 - متمق هذ معأعتامم 
.ممقلته؟ ,تقا! ومدتطه لزمقنمطع8 10-12 "#عم0 معطاممة لأمحة عبر ممت 

ع1 بممواعظ برقتوطب5 0م80 ,ه بردمصمعع لمعناناهط ع1" (2002) بعماب© 1 
.455-76 ,27 بإعناهه 4م18 مامبروظ أه ععمت 


ببليوغرافيا 
.تعتقلوطبا5 ععلمط 6ه جمرقعه عط هل برعمعاع88 قمه تسو (2000) ماميدت .5 
.(حصدظ؟ بممتعممك/! لمممتتشمععام1 ج20 ,ممنوصتطفة81) 
خة توملءم؟ طمتخ عط كه ماءءمومء" عتسمممء8 عطك" (2011) موتسكلهة8 بير 
بتكموعوعم فهة مناه تمعمرمماءتت7 5 عتامعن بلمعطق لدمه برمسسهظ 
ممعلكم4 لصه لمخمع 01 ,ه أدمط_5 بممفمم) 63 بأماممسعال! أمعدممماعبمم 
.(وع1لسمة 
:4 بععهة فطعم لدذهان عطك هذ 3 ععتصمط وعتصع0' (2013) سعالمكط ,2 
مه ووعم2 فمماءا ع2 ,موأوصتطفةا11) ماءقمعرعة ,3 همة ممماعون1 .30 
.(واع0© نممقمم1 
فمة عتلتعاتهة عدطيتا" (2014) فنهة أطى .30 همه امه ,5 ,طعفمصمةظ .5 
صم برفدهة عممتن ى عمدت ممم علفقنلة عط صا باتعبهع3 لمم 
توطد8 2 بلع زمه 81341 عط صا برتعدهع5 مم8 هل بصمةره فص ممصموطعي1 
.(أفعسة؟ نممفممةآ) تممومناة .5 مه 
004 كفعهم 10 امعدعوممملة لم5 علولا" أعصطا .0 قصه ارلصمةة على 
بم تممع طفع عاموعم /لتصاغط بممنوع8 ممع علقفت! عطا هذ انمق 
6؟ وععامطت لمتتمع ونع ناآ ومانحوة عه وعؤلة وملعله؟" (2007) معمممك .و 
وكآ ,2015 ممعم ممامةاتمعصسسظ؟ - وممآ مذ عماءمعام8 مداتعماتممسيكر 
الممع اوتا قبل كمعن لمدمتتممعتما مأعتمماء8 لرفسفة بصاصدمن. 
وعفسقت :معلام5 مولع لسلتهنيهم 2007/08 غ15 (2010) تمعصمعدون ارير 
بأمعصد هلجم ,40 امعسمدمء2 :ممقدمة) .عدم لععتامص1 تامع قمه 
.(وتتفكلة أمسي همه ,4مه1 
لمتبةاتعتعهة كه وعفهءء2 وم بعع ران النظ فمة مممآ نا" (2003) مموتصدكة .ز 
.847-63 ,31 كمعصمماءبت2 لأعماةا :1981-2000 امجملماة هذ مصعم 
مهدع الفط ه عوط ععممزة همه مععناوط ع5 مم8" (2005) سس 
مامهاءب 1 هذ ومسا غطعا؟ ما تروءغهنة ى :ملعو بعامماة مذ ؟لمممممط 
ظفه انآ ,لكهملللة/)1) بعك .5 لله بوعأمامدمك وملكتوم” همه 
.(لقممتتهمجعفم1 
'7امماة عله" ءه غهها5 طوممع بعلعوظ معصم؟ مماسعلمكة عط" (2008) سم 
.2008 ممسصورل تعتامع لممع 
"وموم طهعة عط كه قلعءة عط تصواط وععتمه لمم 1" (20118) ممست 
كاطع مهمو حيصا روعلرع5 عقبعمآ لتسودهم1 50245 
يفعلكة طاعمل! ما وسدماع فت ؤه ببسمدمء8 امعقنامم عط" (20115). 0 
.880ط 1لا نالانا بملمتعاعط) 2011/72 هل« ععمدط ومناءمة8 جاع ط 1لا 
معاءكة طتعماج هذ تطتعبهء5 مو زه برمدمممء8 لمعغتامط ع15 (2012) اس 
.للمدى تمعصروماعبع2 ممعتكة تعنص 
وععنامظ رتصهاءيء و5 لمه8 لمممنادا! 6ه كلد رلقمة عتسمممء مف (2014) 
مذ تمبعء5 لممع هذ يممفىه[ مه «ممددامآ 6ه عمقت عطآ' نمع 811441 عط هذ 
.سالط بدمفممة) تممومتاة .5 قمه مدطد8 ,2 يله بأكدظ 3614414 عط 
130 نفاءه/ة1 طدعة عط هذ ععبدمه همه نم (20092) 4نهة-اع .81 قصه مموتممك8 .[ 
طاعمل! همه غمدع متنك غطا مذ وصتفمعآ فععدظ-رعنامط عتصدظ لإعمللا حمه 
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.(صفالتمعهط! ععمولوط عام وومتمو8) بمعلكة 

عتصهاكا لمة لماتمهت لهعه5 ,مملنهوتلهمةءطنآ عتدممدمعع (20090) 2 
.(مهالتصمعهاة مهاده بععامامومتفه8) .ممتعتجممط ممكاءتلا 

كسوهءط علصدظ فاءه/لآ قصة 1308 كه أعدمصسآ عتسمممء8 م15" (2010) --. 
امبرو مصمفمه[ عه ترفدةة مكهت 4 نمعلكق طامملة قمه غمدع علفلوت8 عطا هذ 
كءتدمهمعءظ أمدع 1410016 6ه معتعظ :1983-2004 ,ماأعتمطة همه مععممم34 
.6 عع مهما مصة 

عدمتعمعصئط لعنتامم قمه عتسمممء8' (2011) برعللةة .قز همه مموتسممظ . 
همغممتلة10!ت هذ 2 يعاجقط املا طوعة عط صذ مملغهوتلهطه1و 4ه 
ممو تعد .[.لء رقاءه8ا طوعة عط م ممتغوكتلهء 8201 قصة مملغومت م عممعط 
.(مهلاته«عمكل! عجدمولده بععامنووماعد8) لنه3-اع .8 ممه 

ععمده ومقعاء8 بكعكمعوعم8 مز معمممجوع8 لععدظ- مده (2007) برعبصوقط 8 
كمعوع0 نصمقمما) تعمد ممأكسبعوز2 مداممة ترعتامط موتعةاتممصسة ,25 
,(عكننلاقم1 امعصرمماء عم 

مذ عكماقع ا ومتهمممكة' (2003) لتالتعطقط .لا لمة ,دوعن 2 ,الاعممة 8 
تعتامط تمعتكة طامملج قمه جممع علففتا8 عط ؤه ممععة عمممظ -غطهسممط 
اكد 8114416 عط هذ بعتا عتتصمممءظ قمة عمبلدعتيوة ,قمهظ هل (معبسو1 
.لمعتعواظ /ووعم2 لخ[ نتمملععاكصسة) معموكها .11 .له يمعتلكى طاءوك! لمة 

؟ه عامظه عط يعلولينت ممع لهذه1ه عط همنلمتطعهم (2010) برعلمعظ .م 
:6 ,ممكومتطقة11) 00958 تعجدط ممأكويعقاط 8م18 ,كعكمط5 عله 
.(عأشلامم1 طءموعوعظه برعزلوط لمم" لمممتتهمععفم1 

.كتماتك فمم8 لوطمات عط مه قصمقءم88 (2010) مو" .5 همة بقوع ,2 
عاستامم1 طعتمعوع برعتام قممع لمدمتتهمعفمة :20 يمه لوماطعةة) 
.(165 طمعومممل/ة طعممعوعه 

كعل لل مصدممن" (2008) ومعطك .ا همه ,ممصع ماه -عممعل8 ,لا ,ومناطاءظ :1 
10-15 ,45 كمعصرمماء نع سه ععممماع موللا ه وملفنه تممه 

(05ة) تمهمازمط8 .11 حمة بلقعطهه84 .لخ ,كوع11 .نآ بللدمعهو0 .2 ,طاسسملاءظ .236 
خض سرمماء بع عوط كاععمومعه علونظ عتمستات قهة ععموسسهمة ععهم2009(1). 
عه؟ عانفتاكما طعمعوعظ لهممتتهمعنم! بأمعمعهمممكط ععاعمواط لمة 
م50 همه عتمصتك 

وملعم قناصمه0 كح نعلله ععنه/ل!ا لمبضعتلا (2002) ومس 2 لمه وأىاءه181 .ى 
لقممتتقمععنم1 ما ممتتماعظ مذ كممتئها8 معمممءط ووه1؟ رعنهالا لمسنعالا 4ه 
عط رقاء) 1 1 .ملظ معذعة مجع طعممعمعظ8 معنلا كه عسلهلا ,عه . ممت 
.11318 تومصهامع طاءكة 

امومع بمعمدامك نمعتكم مذ ملوءط مها وستفصمادمعهمت] (2011) ممم . 
.(ء اناعم للممللة0 ع1 بلممللة0) دتممنطاي 

-قمهاي 1ه /2009/11/10 لدجم .ؤوع رم0 :مها .ؤباء مه لمم ذ/لتماخط (2009) مطه مك1 
لأجرهع صف تتمتاتما- بعمره؟ 

خمة تاتمبهءة فمم؟ ماعط عرمرمص1 و عاممعط عممظ ومتاطمدع (2011) صمع1 
تعممعتائمع 1 متعط) معطاومععا5ة لمة وعسرمعم1 ملع عوتمه ,ممع بكم 


ببليوغرافيا 
.(طق88] تعصممه) .2011-2015 وملعم عط ملع 00 عأعهبإعدممم عتوع ميق 
لوم انعاميوم 6ه كتسبراهمة تعتامط +45 اعقهكل8 لمدمتتهمعنما (2008) لتعمعر 
لقمه مممعفم1 ج20 ,دمنومنطمه11) (تعخم1381) مم1 فمة وعلاتفمسممن ‏ 
.(عأناناقم1 لععوعوع8 عنام لممع 
ومامماعتت2 مذ وتماوعجمة مواءممع برط لومتططمره مما" (2009) سس 
أقدمتتمممعام1 ج20 رده ومتطمة/)1) بوعاعتصد يمومه قمه ملمته! بيع لثميو 
.(عأنااناكما طعمعوعه برعتامم وممع 
كنءه8 بتعوصبةط 6ه مومع للمطك عط" - »لم1 معومبةط لمطمات (2010) -- 0# 
تعمم لهم عامة :2 رمم نومتطمة/ا8) مهلا سممعهمتن] لطع /ه كتفمليك عط مه 
ذا 
:20 ,ممتومتطفة1) ممع مامه مم8 لوطو[ت 2011 (20118) ممست 
.(عتستغعم1 طاعتمعوعظ ناوه لمم لهممتتهمع مر 
ومتصه؟ تعوصبة؟ كه عومء الفط عطك ععهم1 بعوصيةة لمذها9 (20116) سس 
:2 رمع متطمدلا1) ونا تتمام/ ععلمه فمم؟ #باموععميع همه وعملامد ععلوط 
.(عأدغتاعم1 طعممعوع. بعتامط لممظ تهمملتهمعفم 
2004 امه كمه مممظ علعما8 “وعلهمم7 ومتممعه09 (©2011) ممست 
لعمه قمعم :1 ,لم أوستطمةاا!) عمتممهملة 18221 ,كاطواكم1 ,وعملمم 
.(2011 الف عغتطلئعما طممعوعه رتاوم لممعر 
فمة ممتاتممة ومتامممصة 45 عتطابدفيهة ومنتهمعهنآ (201104) --.. 
لمعتمء8 10-12 بععمعمعكدمن لهوم ل مممعنمة هه ددم متطوتلطونك8 رطلدمور 
لم1 ,نطاعط ,2011 
عمتفاته8 :معومسة كه عومء لتم ع55 بوعفم1 معهمسة؟ لمؤمات (2012) -. 
:20 رضم أومتطمة/8آ) بتعدمءة ممغتغب2 قمه لمم مبعتطعم م ععمع1تمعع 
.(عأدطلاعم1 طممعوعظ بعتامه لم8 تمدمتتهممعام1 
لدم تتهمعكم1 نقلاعمع6) .2010/2011 ممع وانمدععة لوعم5 14ه/لآ (2010) 110 
.(0866 منوطم1 
انوع خهصة عتة8 عم غعمعلممك لمعم معاد 4 بمامتمية (2011). 2 
.(ع026 عسمطها لمممتتهمعلما تمع ن) .طاصرورق 
هذ لمما مه وعمسووعع2 لمععصصممت (2011) «معتاددكت مما لهدمتتهمعكم1 
قمة كعهمةالف روعاتميهرومم0 كه #متصعد0 لمممتوعه م بتكم 
.وتطومعمعده »«عنملة مها عا" ,مامص 
للياك عط هذ عمدلتعتهة عه؛ دلوءط مما لهممتتهمعمهكة (20122) عت 
.ععدطمافط عتتماة فمما عطغ مه فعمط تمدمع8 لمءتخرلقمة تطاتمة 
.لها 0 طكسظ عط قمة مغطونه مم1 .(20125) -. 3 
علهتمهمععه معقل/! كتمع ممماءب 2 غمععع 8 بوععنمه إعدظ فصة فممخ] (ه2008) 13418 
فصة امعدمم ماع26 تناو" بوعتماقى لمعدزع ,وععمممعع8 تامع فم ,اع جص1 
:20 مممتهستطوه![) تدمع لملعممة امعممديء2 لمتمعمع8 لليه متعم 
.(لمدظ برممأعممك! لهممأتهمعنم1 
:126 ,ممتوصتطفة1) امملغن0 عتستمدمء8 14,ه/لا 2008 (20085) --.. 
لفصدظ برمماعمه! لمدمتتهمعام1 
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/وممكصسامصص برعتصدة لماعمفماع قصه عتسمممع8 لاعولقآ ©2008) 0058 
ب«وقف ع فم لمتقفهء؟/2008/02/معب لا لطن ع للممعف 

بأرومع لم5 - ممتكلسعدمت 117 علعلعة 2010 :مدقن (2010) لم 
(لصسظ برمماعمماة لهممتتهمععفم1 :20 ,مم نومتطعة/88) 

لمجامع© قصه غمدع 110416 عامملكب0 عتصمممعظ لقمملمع8 (2011) ممست 
.(قصبظ برمماء دمل لمدمتتمممعنمآ :1 ,دمنوصتطمةا18) عام 

؟ه دمتتهممءء5 (2009) ع5 همه" عه/ ععغتصستحصمن ومتصمماط تقممتغتهممعمة 
.(لوامواءع :50 000" 0ط تسمتصمظ تمعاعترل8) ,تمعاع رج 

.مه" لدده[0 معطولة؟ 6ه كدملئمعتامصما' (2008) متامملة :10 همه عتمه1 .30 
وعلسمممع8 لمملتمامهة :وعامتصدهك عمرمعمة رمآ ما برابع روط م5 وععلمط 
.405-16 ,تمعد امصسة) 

زوأوطن8 00" (2011) ععلنمة .27 همه برعفصوه ,34 .2 يمطلهت .2 يفطل :2 
عتاطنظ عط كه والارلقصة ع اتوم درمت 4 ٠‏ عومط عط همة بعزفمه1 عمرمعم1 
16 ععجوه وملاءه)1 علفقة ,وعلة5 5ملفم1 مذ معنورة مملاسطلئعاط 
(ععتمعه طعممعوعة ملمخ طانه5 وللداوسة بمتلمسوسم ممعطممت) 

:وماءمة طهنة عط قمه ومتدصةةا لمطدات" (2011) ممالة يز فمة ممنعمطمز .5 
.11-17 ,53 زجع لهم3 قمة معنانامه لمات تلو«اصسة 

ذكع إوممءلفمآة بولاهه لمسطلحتضهة' (2004) وعفلفلا .ى همه ومتلفمز :1 
.04-04 .210 معجوط هايملا 

-غو80 «رونهع 850374 هذ تلوط لماعمة' (2011) تسهلة ع1 قمة مممعطوجم! ,3/1 
عطمء0 بأدماء8 850344 جم لممومعمم ععمده توماممة طومة 

طمة عط عاموم؟ فعماعة عبوة؟ وعاءنامه لوكه5 غمعكعقء0' (2012) 00000000 
؟ عامعه ,2012 بمقبططءظ ,70 كماممميعالا عمعممماءع2 بومليمة 
خصة لمتمعا0 ,6ه أممكط5 تممقمم) ,اعممعوعظه قصة تعتامط عمعصممماءء2 
.(مملهمآ كه بلومء تهنا بوعللد5 ممعتكة 

مم8 عللفناة عط صل برعتامط لمعوة (2006) دمملمطعمكة ,لا لمة مهمع طودمم1 .30 
مهاده بعانآ ععامامومتعه8) .وعتسعمرط بعفدء 0 قمة لمعنتاتامط عتسمممع8 
.لمعالتمعمكة 

توتامط +معط/! (2000) ععلمع2 .3/1 صة ,مطتصت 8 بمعمهامة .21 ,طهالمعط1 .34 
+ عممنام0 همه )عاتملا لمعمآ 6ه غمعساسزقم تاجرية هذ مصمعم 
:2 بممأومتطمد) 115 .مل؟ ععوده لععمعومه 188101 بكمعقعه ممتضظ 
.(عطتعصا طممعوعظ بعتاوط ومو لهممقغهمعكم1 

بطعدمءمية لمعتتمع ه فعدمه] :4اره)1 طدعة عط هذ بويع بوه" (1998) قتمدوم»1 .6 
ع طسعامء5 ,تمتامه أمعحممماء 0 ممعمةمرع انل عطا غه لع أمعوعىم بعموط 
.عع عله مجداة ,306 

عق قصعةظ لوطه[ عط (2013) (كلء) ماتعاممععة ,5 همة سددماعوسه1 .184 
.(ماء«ه© بممقهمة قصة عمومط لمداءآ :120 رمم غوصتطعة/10) 

عط 6ه كاعدمصة لعمعفمعة (2011) ومتطصسستي4 يق قمة عقصيهة .لج 
لمعنه حمه؟ مندط اأعموط وملوتا ععمعفتظ يعتملت ععلمط 64ه8 2007-08 
:8 بممتومتطمة11) 1093 .ول8 عرو ممتومبعملط ل#طع1 ب#تممتطاظ 


ببليوغرافيا 


.(عأدغناقمآ طعوعوع. برعنامط لمم" لهممتتهمعنمة 

ذخ ناكل لمدظ عط (2011) فصوممع8 يلا ههه ,ممملاضدظ >1 ,نهمة .34 
امممطا8 قم ومتماتهءمة ومتقساعم1 وععنرط لممعقه أعومل1 اعمال تمميي 
ممعسرة عمامصمه فمملومع مم8 بذذنا عوفمطص) .ومتفع جوم 
.(عادط نمم 

وم8 نمماسامبع1 امعان عمعمرمماءع2 عتوسرلمسممت ع5 (2008) ققصهآ .34 
.(ممدة متمهدممة نمتمهدمم2) ,مم0 همه 

دمعمها .1 لصة ,قأعمط81 .5 متهاءء8 .2 ,وماممةة عل لق ,نممو8 .21 ,أأأعامسما .[ 
وامهمد:ة ع1 وماهدمدك! قصه بواأسيوعة مه" تمتمطه منهر0 ع15 (2012) 
ععمع لصم 21850114ن] مه 18211 غه ومتتمامعوعمه .وعاسياك طوعى مذ 
.2012 ممبصطء8 6-7 غدماء8 زلاءم/لا طوعة عتبععة لممغ8"' 

عط ج5؟ معودءللمدك غمعممماءبت5 (2009) ططلاتا قصه معثهن5 طوعة /ه عسودم1 
.2 باولا بععبذلتعتيهة قصه بواعبهة5 فممع نمماوع8 مويق 

متطونه بومعممع نوع امامت ومامماءععت2 هذ ممماع8 فمهآ (2009) ممامنآ :34 
.لمع لم8 علمملا بعل!) .مهمممللا بمتعمممط مه 

عتدتمهمعظ قصة نوعو تؤاعيهء5 همه" (2003) ملممط80 .لى همه معموامة .كز 
:20 ,دماوستطفةا11) .معتكم طدممل؟ همه عممع علففتلة عط مذ برمتامط 
.(عاتطتاكما طعممعوعظ برعتلوط ممع لهممغهممعام1 

غنوه فمة طاواوع6 رومتفمعم؟ عتاطبه' (2004) مممصتطمظ ,5 قمة معمواما قر 
دمبمطتائيوظ لممعمء0 عتسممرط 4 تمعتكة ممممطدك-طنة مذ ممتتمتع للم 
لهذه1 مه ععمععقممت لقسمهم طاتمعى5 عط 4 معموط رلوتزلههمم 
.2004 عمد[ 17-19 2 ,مم ةوصتطمة/1! بوتةترتهصة عتدمممعع 

ممت كه ومعتهامه؟ عط هذ همتعاملاه ممه وعثمة كانه" (2011) عبرم .م 
مل كتمعصوعم] جوع علقم م وعممط عتعل فمم8 ومفاممآ همه 
لعولا 9 ,دعكا كأن0 اعم لنعامهم 

كه وعتتلاطتفممووعه همة كمعصعنامحمط عط]" (2012) ملعكمعسمة .هم 
امع ماوع حصا لمملصمدع مملعة ص كممغتفناكمآ لمتعممماع لهممتغهمعنما 
2 طعمالة ,دم لهمت 00ل( مدتعة عط أه لمدعدهز عط1 اثلا عام 

صتصمع برلماءعء/16 مدعتلهنهدهاهت)-معلظ همه كاعد؟-ماظ بمعفكه' (2009) 112006 .5 
.2009 عصدل 4 ممعتءكة مذ ععتاكس[ لمكه5 .م4 

برطمعنروظ فصة سمأكممتلهطه1ت' (2011) معصصت3 .[ حصة مصعاه0 سآ ركمعارعمل8 .230 
لعبالتعتعهة 6ه معلعه ممعممسسظ '#متعممعءة عمقت غومملا! للموعمعة مذ 
.31-54 ,38 مكعتمممء8 

ل ,ععق1 معد لدطه1ت عط" مذ 8 ععاممط يمعتكة (2013) عللتمتطمكة .© 
فصة ووعءط لمهاء1 :280 ,مموصتطعة/11) ماءومعنها ,5 همه مصاعو .31 
.(ماءنامك نممقمم1 

رامع وورظ غه ععمماءهجسة عط]" (2009) عءتط-معممتعل8 .8 قصة ودماعامملة .1 
(10) 16 تملظ مماعت/! 2020 ,ممناموناتل8 عهممطك عتممسلت مذ منطونع 
.(عختطتاكما طعممعوع. برعتامط ممه لهده تأهمععكم1 :120 رمم وصتطعة/لا) 

:لكت لهعمهم8 لدطمات عط] (2009) علءعأرومممعلمةلا .16 همة لبمععلة .43 
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ركع أمأصدام ترقس3 كه 10 جمه2؟ ععمعلل8 بمملاعمامعه لمعه5 مه توؤرع رمع 
.(عسلامه1 تمعصممملءبع6 ممعومء+0 بممفممآ) 51 معمدط ومقعلم8 

تخطهدهج فصيمة ,وعتملممك8 ,امممط8' (2008) عءمءطه8 .8 همه لنمطط84 هآ 
جاع لمملا صرمت 135 عط كه أعوهك/2 مس فوطتاتسو8 علأممطعه:5 ه دمم) وغطعواهم1 
-08 ععروط ومناعم/ل؟ عمعصمماعت لمعب قصه عمسلبستيهة 6 عمامعه. 
.(لإانقمء انمتا عاها5 ومام1 :1 ,قعغصة) 464 ملا 

كعاصفط (معصممع م0 ومتومءمم1" (2013) رماع اعمكة .13 فمه ع1 -مععماءل8 .8 
ماعأفمعرمة .5 قصة ممصماعويةة .24 .له ععمظ مصمدع لدطمات ع5 هذ 7 
.(مأء009 ن«ملممةآ همة ووععه لممانآ :10 رممتوصتطفة80) 

عله لمموظ عط كه قممأأهعتاصم1 قصة وعكسهت (2008) ععترعلة .5 هسه وجعرع11ة ,ىا 
بدتطمسامع) عتستامما طتمعوعه وتام لسلتداعهة قمة لمم" بعوسة 
(لتعدامدوتلة 6ه برطلوىء لمت :30 

أجلت قصة وءمطة عتسعدمءع' (2004) تنمعومءة ,8 مه طتهمهتوه5 .5 ,أعسولاة .8 
لءاتامط 6ه لممعدهز اطعوميمهة وعاطدتعةا! لمامعمسافمة مح نعتقوم 
.725-53 ,112 الإمتمدمعءظ 

(2010) معلم0 .2 قصة يقصلوع2 .2 رقمصمط] .2 ,أنومتصغط0 .20 أممتكة .لج 
طعملة قصه ممع علفلنةة عط مذ بوعومه همه صملعةوالمءطئآ عقو" 
عتامه ممه تمدهت غهمععاصة بع ,ممنوصلطية؟]) ابممع. لطعممعوع8 معاطم 
.(عأسانامم1 طءممعوع 2 

عمنلء ولا طععمع مع متام بوععاء همه ومامنه مه عولد ى (2008) لأعطعكتاة .2 
.تمده فامهللا :20 ,صم عومتطمة/لا) 4682 معموع 

عمق || بعممناء ع8 خروصدظع لممسلعتعهم (2009) ومتلده[ :1 همه معاتكة .5 
خمه فموظ لمممتتممععاها بعصم2) .وعمنتام عولط مفو قصة عممكمعنامس1 
.للعصده بعتامط عفد" عسسعلتعامهم 

عطآ تموظ عط غه عطاسمل! عط حده؟ ومع ومنطعنهمة' (2008) +متطممكة .6 
.أكتاوناة 26 موتلمقن 6 

ع1 مذ 9 معاممك يماقم بمعلاءءمومعه لمممتوم8' (2013) #مترقدمعامماة 2 
رممتومتطمهالآ) متعتفمعيعا .5 لصة مقصاءودة1 .31 لء ععمه مصعوع لعطمات. 
.(ماءدمت تدمقهما قصة ومععط للمهلما :26 

ععفمنا برعمعء86 عونا ععنوللا فمة فاعالا بمعط/لا" (2002) أءطمملة .8 
كه فعنة لتممتمسعة ه هذ كمعنورة مهمالك قمة عسلتعه. ومتاعممتممن. 
,237-48 ,38 رعدافلتعتمهق لمامع ممع و8 #مععمرمكلا 

عع لنعتعهة لممابمط عاطومتهئعت5 مه كدمعذكرة عههللن-ه81! (2008) سس 
عطععطععظه ها عل لمصمتتول8 لنضتاكم1 :مععمممللط! ,توطمه) .مععمعهك2 مذ 
أكممتتمعتاطع/اكالقه ويم .هيمد محص /تمقط عه علطملتسحة ,لعامعتيهف 
كلم قرو انمه عع هموسه 

ممم بطتعبهء5 معطناءل؟ (2014) نماءط 8 همه ,تمستتمةط-لة .ة زرفصساة .3/1 
04 مذ معصعلا مذ ممتاعسوممه فممع قصة عتشلبدامهة بتمهاء رمو 
:ممفهمة) تممومتاة .5 مه عوطدظ .2 يله مدع 8014016 عطن هذ باتسيممة 
.امداق 


ببليوغرافيا 
خهصة ,رطاصرمم0 بأمعصسمماعنع8 لمعسه' (2004) عمءءطيمط] .8 قصة بطتموسكة .وى 
.16-65 ,13 يوعلتممهمءظ ممعاءكة ,هن لمدعده؛ تمعلكم ها يموع 
#دماككدمت ممتهمتطفة[ ره كنافمعكدمك ممنوستطمول" (2000) معنهل< .2 
.87-103 بعتامط مواعمه" 
مفعامعطمظ .2 ,لأممعوما 2 زمره .1 بممتفلده على بامسموعده8 .36 ,ممماءاة .6 
(2010) ناملا نآ قمة بتوصمدكة .5 وعلهمنظ .© وععلب5 :1 مط :5 بتمهكاه1 .5 
ومتعمدءء5 :2050 6 عومفطك عتفسااكت قمة ممتصيةع روضيهءة قممع 
إعلاه" مم8 لقمملهممعام1 :20 ,ممنوستطة1[) .قمماغم0 بعتامع ,العم 
.(عاغتاقم1 عممموعم 
مصعم ,لصدممياعه8 نمععلمه مم8 وميده5 ؟ه ملماءه (2008) ماحم انر 
طاممل8 قمة أفهى ممعل! رقمملاعة تعنامط عاطلوومه همه كأمعمرمماءنمم 
قصة لمه8 بمعلقت) وععلاوه لمعبخلتدتيهة عم؟ عابمسمعة! لمممنوعه معاكم 
.(ععقله لممملوع مملئمستممويه0 ممملبمامهة 
:100 قكمعتصمء و0 عأمم] ممت وععزرط لمم" ويملونة' (2011 برممسموز 30) املح 
145 تمعلكة مذ ملوء« فممة ومتفممئىعفمن] (2011) .عأبطائمم1 لممللد0 
تفمملكلة0) ءللممت قصة كعومد ما عكسطتمدمك وطويتن لممآ برمكط مه 
.(عغسطلغوم1 لمملءلة0. 
عاتهدم؟ مذ تمعمعهدومع لتمدمتتممعنما 4ممن + وعامعماءه (2007) صعقه 
0ع م000 عتممومعظ م15 ممتغووتهمع0 بوتموط) .قدم أ سا5 همه وعنمنة 
.مع دممماعبع2 لمة 
بع موعوق4 عأسمممء8 مم :وععلامم أرمممي5 اعتكماظ (20084). ةد 
.(كمعصمماعبع2 همه ممع ممهت عتسمهمعظ ,5 ممتاموتممهره بمتيوع) 
تفلهة) بقعم معنوعقمم0 مه وعفسمت بوعملرع لمه1 وملوته (2008) ---. 
.لعمعممماعع2 قمة مولئميعمهه عتصسمهمءظ ,5 مملغموتممهوين 
.2008-7 أده لن0 لمعسطانعتيهم 0خ2-8ع08 عط (2008) 0خ همه طع08. 
.(أمعصتمماءبء2 فمة ممتتمء ممم عتسمدمءع ,هك دمتتممتممهره بعتموم) 
:علمة2) .2009-2018 كأوماغت0 لمعبفلتعءايهة 0820-1840 ع5 (2009) ---. 
.(عمعممماعك<] مه ممتتمعمممت عتومممعع ه) ممتغممتممهر0 
.2010-2019 .ادولغن0 لعسلتحتيهة '40ع-م080 ع5 (2010) ١‏ 
.(أمعسمماءبع2 ههه ممتغه يع ممم عتسمممءظ8 وه ممتاموتمههو0 بعتيدم) 
تعتعو) .2011-2020 بعأمملقن0 لمعتسلبدتيهم 082-240 ع1 (2011) --.. 
.عمعصمماعبع 2 همة ممتتممعمههت عتستمممءظ8 ج15 مماغمكتصموي0. 
مماومتطعه )د20 ومتهعمع عط همكلمتطاع8' (2005) معممء9 8 همه وندن .2 
.263-90 ,36 ععصفدكت لصة غمعحومماءتع2 :كسعمعومم0. 
عتطلتععهة 5؛ فلة ومتسعمعاة (2012) عتستعما امعممماعيت2 ممعمعجن ‏ 
تدمفهما) 2012 مس8 ,72 وعجده ومقعاع8 01 مم5 فمم8 مه 
.(عأتاكناقمآ امعسرمماءهك2 موعوو 0 
101 /ج01تتفكاده واتيتا بعمسابا؟ معناء8 د ومتمده6 (20113) مره 
عط ومتفم نه ععن5 لققصف5 وماهمرم6 عط :رعمووه مه لصم" (20115) 0ك 
151 تعجدظ ومقعلرظ ممدكد0 أقصمآ هذ قاض ممع م1 كه عبجوالا بعلم 
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مه و80 ,طامروية لمستضلبواعهة" (2011) #ماسطة .ل مه مسوم 16 
.795-804 ,36 تاه مو" متممعمة] ما مملغ سكم 

م فممتاعهع. بعناوط عتصسممهمعظ8- مهل" (2008) باماتنطمهنة .>1 همة ممععمط .34 
هصة 015 عط مفأكقنا1 ,وعلكأامناه© ممعمومعاتلء11 مز وعملمط ممه وومتعومة 
لمموعء طاعتصسك! بطتمسك8) ,23860 ععموط ومناءهلل! لم1١‏ 0005 عط 
.(عططعم عتامعم 

باتسبهء5 همه8 قمة باتلمسوعمة عمممعمة" (1997) أمنومهطة .5 همه ع5 .21 
وعلماة لمالمنا. :20 بوماومتطفه1) امعممعيمم بااسيعة فممع 
.(عستفلنعتمهم4 أه أمعدمومعم 

ممت كمنتجم1 برط صعالمتم هام -معل! ببرسسمع بن صمآ تمعيق عط“ (2008) كماعط .از 
بصملغمقتلةهطه01 مه حلممعوع1 .0 عتامعت ,طعموعوع. لهذه1ن. 

ممم ةصمامءظ مخ عتمده ع قصة معلططن8 عبط" (2009) علاعتط] به قصة عووعلط [١‏ 
,34 بعتاوط مم8 اقتمعبع ععلمه باتلمصصرمه 0م80 امعععم )اه بوابعم 
,119-29 

5علمط814 كك ع«دالتهامهما ه معلانه5 بك عنوعلة (2007) أمعتصممط هآ 
.00128 روعدولأنامط وعل عممغهسله8”ق. 

فممآ عط مه أعوصص!آ 14 بلمقلصية؟ وقاقة +6؟ طوس عط" (2012) ممعتن0 .م4 
صعامة عطا أه لمدعده[ ,تالل8 عامآ ممه لممسه عط كه باتميهء5 همه مغطونع 
.2012 طعتهلة ,دمتاتلهمت وملج 

فدم8 ومناممآ ابعبوه قصة رواتلمسوعصة ,طاسروية (2000) مدالمجهم .كد 
.لم8 فأعملؤا ج28 بدمومتطمها88) معسللة هدعم 

هذ فصمل مه وعمسووعره لمقععممممء' (2011) مم0 إلا قمة وتعمممه 2 
مه ععزمرط للممعوعظ عنتوءوطهلامت «مغتلهمت فممةآ لعممغهمعنم1 يماحم 
.(ممعتاهمت قصمآ لهممتكهمععنم1 بعدم) لمملا مه وعمنموعمط لمع صتمرمت . 

أكدظ 1110216 )ه تمهمءظ لمءغتاوط 4 (2006) رمسطعنهلل] .[ همه ملممكعن8 .4 
(معابطوع ةلا بوك0 ) 

ع5 مم8 همه معثدا] مه تعدصصآ توصك لمات (ولت) .لمع معتومتهى. 
.معممممة بمتاع8) 

عمل ى عامعمع و81 وعمامط لمم" بمععع8"' (2009) عاممت .8 همه ععاطمه .34 
:2 ,مماومتطفة1]) 942 عمو ممأدونءولط 12281 ملسرلههة وعلع3 
.(عأتطتاقما طمموعوعه بعناوط لمم لهدمغممععلم1 

صملكةلتععم5 معطلا" (2009) منوء8 مملا .ل همه روعمه؟ .34 ,وعاطم8 .34 
004 لممهتتهمعنما :20 ,ممغوصنطعة11) 57 ع8 عدمسآ 18281 ومع كملظ 
.(عشتضتاقم1 طعممعوعظه برعتامط 

مذ فمعسمماءه0 +5 ملمعهة ومتوعمع مخ (2000) عءءطمعهمم .لز 
اكعاهوالمعء عملت هم ,1080 بمعتلكة طعملج همه عممظ علفقناة عط 
لمغططمعله930/12/كدعءه؟ 

دمومتطعة1 مللعقة ,تمع فممك ممومتطمةاا! عرطقدمة' (2006) علعتملم8 ,2 
973-87 ملعطدعءة 1 4 بعتنقوععائآ عتمممء8 ,6ه لمصسامرز "#ممأسدكممت. 

اعدتامنظ ره ععدصصس عطآ” (2008) معاب5 1" قصة ,توصدما! .5 بنط :1 متمموعوم8 .1/1 


ببليوغرافيا 

لهده أ ممععام1 :20 ,ممئوصتطفةا)1) .عترم لمعمعت قاعملا مه ومتعن ممم 
(عكستاقما طعءموعمع8 بعتامط ممع 

معلبع2 نمدظ علفهنل8 ع5 موماءمة طدعخ عط قصه فممع" (2011) وعطمعوم8 ,2 
.(15)3 ,تكتقال4 لهممتغهميع نم1 4ه 

طمملعة8 تعقه وعوم لامك لمع لمتمعه همسا" (2009) عممقم .31 قمة للمرع .ل 
#رممداصوز 15 بطجدروعاء؟] “صموالملم مامه" أممتميية 

"7ف هدم لاقع ع هفتا تإلمممية عط اصبرو8 هذ برؤيعبووه صوطئت] فلندمه' (2010) روطم 5 
امعممماءتع2 ,طعممعوعه قمة إعتامط غمعممماءه2 . 7م عتامعه ‏ 
.(وعنكناة موعلءكة همه لمتمعء0 )ه أدمط5 نممقمم1) 52 ,تمامم عزنا 

50 نوع اميه0 طوعةق عغطا هل كتفليت ععلمط ممع عط" (2008) نهو .1 
ج5؟ امعمسملمع عتهعمي عومعللمك ومتاكمة ه م عممممعه مجع 
.2008 عصنز لإمتخمع درون طعلؤ8 رععوعه لهصم ل تهمعام1 

بقاع مه]!! برلل مستصمت لمسسةلنعلمهم مذ دمتتممتممعاءط ععلرع (2006) #صوعطك5 .جز 
لمع امعو عموعمع8 لمدمتوعمومم2 :20 ,مم ثومتطمة/ل]) معصسامع ىم 

عط ععة عمطلا بوععامع بوتةمسصمك لمسسلبدايهة طونط (2008) 058 
لمممتدعجهمهت :20 ,ومنومتطعةاة8) ووعهممت +4 اممرع8 7وعنامول 
.(علبصع3 ومترموعم 

للك امعصمعلاتتمع مه رفوع مق بوعمتصةع همه بوععموم (1981) مع5 .4 
.(ومعم8 «مفمعمقك بقممكءد0) .ممتموترمع ص 

كناقمءقم00 مماومتطعة 18 غ18 (2008) (05») عاتلهةة5 .ل همه ورمعو .لح 
014 نلمول:0) عممهدع روت لوطمان وعلط ه ملعوور10 تقعع 0 أقومعمم 
.لومعم بوتومعاتمل 

عط همة بطتعنمء5 لممع"' (2014) كمتتفط6 .11 همه ,موطففطك يز رعكتروة >1 
نين عمونت 1296 - ومع عل4100! عط هذ دما تقممم] عاتمممعمنة 
تمدوتتاة .5 قمة عوطده .2 يل مدع +8101 عط هذ باتميءء5 لمم" مز 
.لومس :ممقممة) 

تفمععة برع هذ ععبملتعاعهة مه عوممك عتممتك ره ععدصدمة" (2010) طمطة .لز 
متا طعوعوععم لمعبطلتماءهة 6 عمتمعن لمممتتممعلم1 نه طعمم5 عاممرعز 
خمة براتددعة موق" مه ععمعمع كمهت لمم تتهمعاما لحطهخع1) عمعيم روط 
.2010 'إمهتمء 1-4 يمقل06[ بمفسحعةق ركمععة نر مذ عومفطك عأمستاكت. 

8 قمة ,لاه 8 ,مععوممظ [١‏ بمعطمع8 كا بوعتيدع ال عامس ل اومعز .5 
“لممتمعجم1 لهطه01 4 - ممتتمواععآ جهك عونا بعس ممم" (2010) مممصرمم 
:1863-80 ,14 بكععمعك5 سمعفسرة طاممع لمصة نروهامم 4 رق1 

لمعنه كه عمقاءاة] غطا ده كاعوصص1 5ئ1 همه 58008834 (2005) كمقناماة .18 
رهم ممتطكة107) 139 .مل عرممعظ8 طعمفعوعه 1م18 رمعندعل/! مذ كفللمطءسهة] 
.(عاسطتاعمآ طءعمعوعه مناه لوم لقدمتتقمععام1 نعم 

طققه مه براعه عب ممه (2010) مقصم2 .81 قصة ,تعمل .5 ,كمقدمماة بعر 
وعتمصنادع #مععنيت مو ومعس© بواتمع باط رمماعاط أءماورط ها وو#لكمم1 
ردم أهمتطع/18) 5548 ععجه" ومارملل[ طعمعوعظ برعتامه بوتوعدمهما صمي 
.(ملصدظ لمملا بقعم 
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بوانلمصصمت أعكممل؟ هذ مدد8 عطآ" (2006) أمعطاته .0 همه تعصصم3ة .31 
كتصعاقتر5 لدعمهما؟ عامماكن0 عتسصسمدمع8 4اءه/ل[ هذ '#أكما غز ممه بوعملمم 
تممأعمملة لمممتاممعنم1 ع2 ,ممنومتطفة8) معلءيك عتدسمممع8 قمم 
لتنا 

4 رومع ممه روه" رهما8 مهاو تلوط -542 (2011) متطومعمهمه فأقق طاناهة 
0 نم3 22 

عدم عناصم آ عتسمممء8 همه لمعهة" (2013) برطممساة .5 فم طعملاءام؟ .ىم 
.5 فمة سمماءهنة1 .20 .ل وعفه مصعةع لوطم[ت ع5 هذ 4 ععاممك. 
.(ماء09© نممقممآ همه موعم8 فصهاو1 :ع2 ردمنوصتطعة1]) مأعأقمع من 

كوعععناة معنووع2 :لع عممناات14 (2009) طءماء هرقمو .8 قمة مممساعزمة ,2 
مه لقممتتمممعام1 بع بممتوملطما1) تمعممماءب2 لمسطلتمعوة مذ 
.(عتسط مم1 طععمعوعه لامع 

عط فموسه]” ومتدولة بملههت ععفممع8 هه متمعصسمعم1 عرمك! (1998) عاللونن5 .[ 
.18/1110 /نالانا بللملواءة1) .كسومعومم0 ممنومنطعهة1 نوم 

عط عه لعممعوعمم ععمده (مسعمعقمم2 ممتومتطفةاا! عومه عط]" (2004) سس 
.2004 عءطسعامء5 ممماععمد8 هذ ماعط عسوملولط برعتلوه عمى مولعم نم1 

ولههطلاء 11 لمعدة مه بووعءعة فصمة بواعغقمز8 (2009) صمواءلة بع همه عللن5 .8 
خم امعصمممعتحمظ 5؛ عتنطتافما لمدمتتهمعم1 نممفممة) .متصمعمة1 مذ 
.(أمعمممماء عط 

عه كممغه نامسا بعمسظ هذ ممتتممهمنما همه ممكتتمص" (2002) معمماية .[ 
عط اتتمعمعفيهة عفمعة همه بعتامط بماءامماة قمه8 قمة لمعتشاتمتيهةف 
481-501 ,25 ممصمعءظع هارملا 

لاع لع عنام امعددمماءبع لمم" ؤه ععلمط غطهنه عط" (2011) 
.667-88 ,29 

-عومآ كسوعء؟؟ مأللا-م لا" (2014) تلتعطمعطة .8 هصة ععاععطلل؟ .© بالسمءئع7 .34 
لإوعندماة براتمباءء5 لمع همه عمالدعتءهة مواعره هذ كتمعصؤوع م1 :وم 
.2 بلء رأقهظ 811421 عط مذ بواأسسععة مه" صا فعتهاة كاب ممتوعط عط وه 
.فعس نممفهمآ) تممهمتك8ة .5 لمه تعطمهظ 

ممتامدلهظ' (2008) مقمدتقصسلط .8 همه بأعنام8 لخ نط8 .4 .31 ,كقصمط1 .31 
لمدمنوعطعمطهمل! هذ زاعفدلة 8ع هه لل8 عط همندب ممتتمبوعنما عفم1 4ه 
تعنوطابة .© .0 .ل ,لعالقلدظ ع6 6 مموعوط 4 نممتتهموعنمة لهذهات لمة 
لقده ‏ مموعامة ,ه) عتستاكم! ممومعاء" :20 ,مماوصتطعة11) أعصتحظ .© لمع 
.(قعتسمصمعظر 

1-11 رك3 بإعتاه8 همه ثإمدط وعونيت لمن مه عممناءمقع8' (2010) معصسصستك به 

فصع عاطتعتحمة غطا مهت بقممظ ععمهعط طتتكر امعصمماءبعه' (2009) عتر10 ,ل 
.757-64 ,21 كمع دممماءنء لقدمأأقمعام1 كه لقدسسهر[ ؟7ون] عوته. 

0 صم اممتمالةة معةسصدهرن' (2007) لعصسواط .2 قصة بتعته2 .86 ,عاطم .8 
-1341 ,15 ,لمدعدهر[ ترود امعومع را 'متمنصداة ,مكدو لمعقعمسة سد عطة 
.55 

و6ماعة8 تلمقدوعغ« قمة “راممدة لممستلتععهة لذطمات (2008) علغوم .م8 


ببليوغرافيا 

:20 ,مه اومتطمواا1) 5548 ععمدظ وملماره/ل؟ طتمعوعه برعتامه بمتوعممفم1 صمي 
.(ملمدق لاملا 

اللمستحمهت اعبقدملك8 هذ سدد8 عطك" (2006) أيأطلتت .0 قصة بعصم .ا 
قسعغورزة لواعممماع عامملغن0 عتمرمممع8 لاءمللا مل '#أممآ غز ممه بوععزموط 
لإتقاعمه]/! لفممتتممعامة :20 ,ممئومتطعوة) وعلءنتك عأسمدمع8 همه 
اذا 

لعاقمم لوتعصعة؟ ردم8' رهما8 معنو تلدط-هخة (2011) متطممعممده هافق طانامم 
11 برها 22 

رقدهأئمعتامسآ عتمدمع8 همه لماعهة" (2013) برطمعساة .5 همه طمقاءام5 .4 
.5 لمة ممماعويةك1 2 .ل ععقه عصعة" لوطماهت عط هذ 4 ععاممط. 
.(ماء60 :مملممة همه كوعرط لصهاذا :10 ردمغومتطكة88) ماعتممعجهم1 

5وعععناة معبمم2 نفع ومولالزا8 (2009) طعدما- رقمو" .2 همه ممتماءام؟ ,م 
4 لفممتتمممعلم] ن20 ,ومنومتطعهاةا) بامعمرمماعم2 لمسلمايهة مذ 
,(عأناشلاقمآ طممعوع8 برعتامط 

عط لعدسدم]' ومأناما/! بعلموت جعفهمء8 فمة وأمع ممما ععملة (1998) عتلهننة يز 
.(0/1612810آل(نا :فلصامكءة]) ,وسممعقهمهك ممنومتطم11 نووم 

عط غه لقع اموعدم عوط ركناكمع ممم ممنوصتطعة/ة غومط م15" (2004) م 
.2004 ؟عطدعامع5 فمماععمد8 ما فاعط عدوملمتط برعنامه رم عسغمللم1 

ولهمطتاء ذا تمس قصة ,ووعءعى فحصم بؤاءغقمز8 (2009) «مواءة< 8 همه ءالدى بع 
قم امعصمممتجمع +0) عنطلاعماط لعممغمممعام] :ومقدمآ) بوتممعموة مز 
“(أمعصومماع عم 

؟5؟ عدم غمعنامس1 :عممعم8 مذ ممتغمموعثمة همه درم اتعمم؟" (2002) معممتس5 .ز 
عط] كامعمععبهة عفدم قمه بعتامع ,ماما ممع قمة لمطادمتضوم 
.481-501 ,25 مهمع لاءمتلا 

عع تامع ؛معممماع2 :4م80 6ه عملمه تطوله عط (2011). 0-0 
.667-88 ,29 

-عقما كنويع ملز[ -مذلل!" (2014) لمعطمعطة .8 همه ععاءعط للا .2 انمع .كر 
لإوعلةاة برا عنمء5 فلمو كه عببفلبساءه4 مواعمه؟ مز كتمعصاوعنم1 بعوم1 
.2 لل مكدع 810216 عط هذ دمع لموظ مذ روعنهاة كلد0 ممتممعه عط عه 
.(أكعساك؟ نممفمم]) تممومناة .5 همه عوطوظ 

0مس لم8" (2008) مقمدعقصمل2 .8 فصة بأعده8 بخ منط8 .11 .11 بكقصمط1 .24 
لمدمنوع دع تطوملة هذ (أعفملة عع ه81 عط وصلكن ممتتميوءنم1 ع1 6ه 
و11 .© .0 .لء ,لعالقلب8 عط ه؛ معو« 4 نممتغمموءكم1 لدطماق فمد 
لهت تقممرع م1 05 عأنااتاكما ممومعاء :20 ,دمنومتطقة18) أعمسمظى همه 
.لع تصمومعع 

1-1 ,35 رزعتاه لممظ مد وعوزين مم8 ده عودمناءع2ع8' (2010) ععمتصسك م 

فمدة؟ عاطتعتجما عط مق تقممظ مععمع2 طتام عمعصبمماعهه' (2009) عترم1 .[ 
.757-64 ,21 بامعتومماءء لقممتتمممعنم1 كه تممه[ ؟#وتآ علنسى 

عط 6ه ممتتممتمتلةة بعهالصيامم6' (2007) لعصمكط ,2 ههه ,تعنم .31 ,تواعطهكة .2 
.1341-55 ,15 بلقدعده] ترومامعوم هرق تمتعتصدا" معنو لمعقعمسة حكة 
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ورماعة تلمقمء همه برادومن5 لممذتتمتيهة لدطمات (2008) لاوم .2 
قعع 2 واللمصدرهت موه مذ عموععمة أمعءعه عط ما وماغسط مومه 
.(عمسلنعاعهة أه أمعصممدومء2 وعغمنة عتمتا ب20 ,ممنومتطعه81) 

عاء5 ه ها وعتقلوطن5 همه لمومع امنا مم8" (1996) +عفمنة .>1 همه اعد آ 
علصدظ لامهالا ماع ممتوتميا! كه ترفيةة عمقت 4 تعسصدمومم! لعأعوية1 
.لملمدظ 4لءم/ل! :ع2 ,دم نومتطعةاة1) 351 معجعظ ممتعميدولط 

طارمكل! همه أمدع 861041 عط مذ مملءعاممم لهكه؟" (2000) ومأهممه .2 
تمعصمماءبء 1 ممعمه6 816011 عط غه لعامعوعمم عمط روعلرع8 ل نمعلكة 
,2000 طععهك/! ,مم8 

]0 ع5 4 :وعقوع.آ لم مملاتوتسوعة لصمة علدءد-عوعم1 (2009) مدمنغولة لعثلمتا 
لمنعءمة [3نا) .متطهنه ممصداط ممععفل4 ما وعمسموعل! قمه معامعماع8 عجم0. 
.(عمس[ 11 ,همه مغ غطونظ عط ده منععممممه 

نجهم 0) .2 أعلمظ برعناوط بوتمنيه همه8 لهذه[ن عط ومتلكءه1 (2008) ه2014 
.(أمعمممماعبع 6 قمة علهآ' ده ععمعععكمه0 عممنغول2 لعالمتا 

لعاتمنا تمهمع0) ممع امعصمماعيت2 قمه عقم1 (2009) --- 
.امع صممماعب2 قمة عفوذآ" مه ععمعمعكمك عمملغولة 

كمملئهل! لعاتمنا بمممعة) رومع تمعد وعحم1 للاعوللا (ذ2009) سس 
.(أمعصمماءبع] لصة عفه]” مه ععمعع همه 

ماع اما برانوم تدده لعوتتلفء ممما مذ مملإوتصرمع عملوط (2011) ---. 
ده ععدءعقممهت كممتما! لعائملا بمعمع0) .ممتتعصممكمة ءه عامه عط 
.(معدممهاءبع 5 قصة فم 

معالمنا مارملا بع!2) رمعا تمعمرمماء ع2 مسا طوعى 2002 (2002) 102122 
.(عسصممعهه8 تمعدمماعبع © مدمتولز 

عاتملا معل) ممع امعصمماعيت2 مفصساط طوية 2009 (2009) ---. 
.(عستصدعوممه امعمرمماءبت2 عممتقةة! لعنتمتا 

ثة عت امصمءع صمع؟ ممأ رمءع8' (2010) 88 10 81 10لانا ممعلانا طلانا 
عطا كه همتاععس غمله[ بقاعلا( برعو مه بواعيمء5 همه" تعلماتك لمتعممماع 
18 همه 15 لآ قصه 1081ل(نا ب4م52/]0108ل(ن] قه علعدم8 عستابمعيع 
.010 بممتمول 

بمعنكة طاعماط همه ععدظ عل2لنا8 عطا مذ كلمع" ععلرط همم8"' (2011) 5415نا 
مقسصطع8 كعلمظ انمعد 

طتممل! قصه غمدظ 1110016 عط مذ بع نم8" (1997) مقحده5 16 قمة معطوع8 مه .لا 
وماق قمة عبتاناءمسك ملعديه] تطملةسماط صم,؟ وععلملا عالق 
.1 قصة منسالط .1 هذ لع يمعتءكة طاممك8 قصه غمدظ 10141 عط صذ وعناعه8 
.(لرهلة 12-17 بطع لعفل ددم" امعصممماءبع2 ممعمةمعاتة31) بعامزة 

8م18 عط )د لعتمعوعمم ععرده روتعنمة لمءه؟" (2011) مطمسة مولعلا .ى 
خمة ممكتمننة! لعبميسة مط ممسلعنيهة هومتهدعها" معمععلدى. 
لمقدمطع8 10-12 ,تطكءط معلح 'طالممقع 

6ه أعدمص1 عتتعمهمءءمكه5' (2011) أوبمطاممة .2 همة ممصفاءلا .34 
كه برقنهة مك م4 ععطعماة ممفمدي8 عه ممت ئمتمايوع لمتعصصمه 


ببليوغرافيا 
دمغنتدمك لمما لقممتتهممعنم1 ,تلمه1 لس مذ مملعسهممم عممه. 
لمعمل ده وعسووعمه لقءمعصحممك مه اععزممط طعممعوعه عجلعوبمطهلامت. 
.(«متغتلهمك فصهة لمدمتتهممعنم1 تعمممم) 
ج10 كدمتعمعتاجم1 نولوليت لفاعمممزي همه 2004" (2008) صتعرظ صمب يل 
:20 ,ممتهومتطعةة1) مممعه نادم فمم8 رموه عط قمه عمطلتمايهم 
.(عتاعمآ طمممعوع8 برعنامط مم8 لمممتتمصعفم1 
وممنه برعط عمد برطلل نوععلمط أمظ ومتعنه همه طوتقع' (20085) 
*7عصو2 عط فلسهط5 تمطللا همه بلعاءع لم4 ترعطا عمة 806 ,لعاءعقى هذ مطثلا 
كه فعومعللفطك عط وماموعمةفة' ععمععكدم لفوت غه لمامعوعمم عجوم 
ممتهدءبعآ فمه لمات ومتتمعبعع2 :ممتتمدةا5 همه فاءهللا ومتوممك ه 
.20 ,دمنومتطمةاةا ,لاءجة 11 وتصهمممم 0 
مواءءه# برط “وصاططةء0 لامها“ (2009) عءز-معمماءة8 .8 لصة مم8 دمر ل 
نامآ رمع كتمسهيدمم0 همه املظ بوعتعامنامك ومامماءت2 صذ وعمنوعجم1 
بإعتامط همه لهممالهمعام1 :20 ,ممنهماطعه6) (13) ع8 بعلامط 
,(عامكتامم1 طعموعوعه. 
قمعل معنا ومتاططئط عمه 45ه810 نهط1“ (2011 ععءطمى0 5) لممعيههز غعمم3 للوللا 
:له)0) .كامنه لم80 همه كأعطبمكة عمم7 (1994) مملل56 .2 همه ممثلة8ا .[ 
.(لأءمماعواه 
وععمط 0مه8 لهطمات هذ علامة؟ (2011 بإممتصوز 14) غومه ممنوصتطعة14 
عع معاما/ا ممتمتصيا” ما مع طتعاممت. 
امعمممماعتء2 لوملتعاعهة قمة ع5 لموع' (1984) «سعطمء7 .30 
ل نا 
كعلم8 هذ عومسط1 وعممعمعمآ مملغملبععم؟ لمأعمهماع (2011) عكاتطعومسطاء/لا 
.(همه8) 20 .مل 
ماغما مذ ممع بعنامه برط ممعم ممنوصتطعه16 غمط/8" (1990) «معميهالات18 .ز 
«مكسفتللة/)! .[ لل ,لعمعمممك؟ عوط طعسل8 موقط معمسسزق4 ممعتعمم 
.(كعتصمممعظ لمممتتمدمعكم] ع5 عتنطتاقم1 ممومعاءم). 
4م ”كتعمعفمفم ممنومتطموالا“ عط لمة بعوعممء6" (1993) --. 
.1329-36 ,21 بتمعمممماءبت 7 
مم عسنطعة/)7 عط غنهطة علصنط؛ ملصدظ لاءه/11 عط فلسمطة غهط للا" (2000). ستيه 
.251-64 ,(15)2 ,تعتترعوط0 طعممعوع1 علمدظ لمالا عط ؟#كنافمعقممت. 
دمنومتطعولل! عط 210 وععمده بردمسلاوت1 بوعطمهمة" (2002) -.. 
كعتصمهمعظ لمدمتتعمععنم1 عه؟ عانطتامما '#لنم8 كسافمعءقمم0. 
عه؟ «متامتعوعمه بعتاه8 كه كنعمعقمم ممنومتطعة! عط (2004) لس 
.لتمدظ قاعملا :2 ,ممتومتطمة/)1) .أمعصيمماء بع 
خهصة نهآ ؟كناكمعقمه0 ممثومتطوةالآ عط كه برمرماكتة؟ غرمطة"' (2009) ممست 
.(15)1 معاتعظ كوعصتعسظ 
ععصنة ععدظ علفلتا8ة عط هذ بطتعيهء5 همه8 (2005) عمشحظ .21 همه ممكلاتلا .ل 
عأدتاكمط ماءأكسواظ طمعدرز ع1 ادمع تمت ممعس6-مع8 بعوعل2) .1961 
.(حكجمعوعظ أبعوعط :15 
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:11 ههه بطوعوو مطملقة 8 بمماعلارمتاعه8 .0 ,ومصسلقة 8 ,ممقم18 4 
0ه" تعطهلا؟ )ه إعوجصط لمتتمععوه عط ومتمدفوءلة (2008) عمستمليمن. 
معلككة لممتمعت همه غوع/ل! درم عممعولب8 تامفصصي5 ابرامعروط مه وععتمط 
.تمدق هاءم/م؟ :ع2 ,ممنهصتطعة/10). 

.(كوع28 القع تمن لموق:0 :قموك:0) .مو" جمك لذ (2013) ممعملا .8 

خمة ترامهنة تمسبفلتعتيهة قاءه/ا (2008) فتدد8 عاممائن0 لمسبكلبدتعهة لاعمالة 
المعسامومء8 115 :1800 رمموصتطفة1؟) 8-460 0كه/لا ,ملاوع لممدمعم 
.(عمتعلمتعهة ؛ه 

خالقا! غطا هذ وعصسصموعوم2 برلتوطب3 مم8 ععمسومهك (1999) علصدظ لاءمتقا 
.ملصدظ فاءوا! :20 مم نومنطعةا11) 19561-31814 .مل جووع8 رممتهمم 

اإقعلهماة كتمع سرمماءن9ء<12 لس ل برومظ لمعسظ غط؛ ممتطعوع8 (20033) --. 

:20 ,صماومتطعةا)1) .ممتهعه معلكة طاءملط مه أممع علفلنا< عط عم 

.(ملصدظ ارملا 

امد لظا عط هذ عمعحممماعبع2 همه أمعحصاوع جم[ علو" (20035) ---. 

4 :120 رمه وستطمة/1ا) .10ءه/لا عط طاتك ومتهمومظ نمعتكة4 طامملة مه 

.لملموظ 

مد علمل1ل8 عط هذ ممتتمعوه8 امعمدرمامسظ عط؛ همنكملمت] (2004) -... 

امعدرده ءبع 2 مااطظا! ,اعدعامم0 لم50 برعم م لم10 بمعلءكة طخعمك؟ فمة 

.تصدظ فأرماؤ؟ نع2 ,ممئهمتطمها)1) ممعم 

كعقاع8 ع0؟ باتلاطة مدامععة :راعمف5 كه غوملظ عط؛ ومملمكة (20055) -. 

قعاكة طامملة فهمه عمد علهةنا8 عط هذ كالنوعه ؛معمعوعمملط ععنولا 

ععنهللا مه مددعظ تمع ددمهاءبع 2 ممنوع8 منءكخ طاعمل! قمة أمظ علةفللز 

.(ملصدظ هاءملل؟! :ع2 رمم نوصتطقه18) 

وعلللوطيا3 :برعتاوط لملعمة ع«نعع88 عمملة ه لعدبدم] امبرو (2005) --- 

1/4 :20 ,ممنوستطمونا؟) 33550-80 .مل ابموعظ راءل! بوؤعقه5 لماعمة مه 

.تممه 

ممتسطتماوز2 عتاطنه أوهمة عط 6ه ععنقيظ عط ومفمعةاعممكت 2005) -. 
.لللصد8 للرملل_ نم2 ,ممنومتطمهل[) سعتمرة 

-35239 .ملة ارممع ,عامعليهة ماعل عسوكناده ماعل معسمدع (2006) 0000000 
.لملمدظ لاءمكة! :20 ,ممخومنطعه/11) 134 

له امعصمماعع 6 لمستمعت كه ممل سا8 ومتدمناتوممع8 (2006). 0 
.لصدظ فلعمال؟ بع2 يممأهمتطعة/11) ممناعة علءة عوعمآ جم روعنسماة 

تعناء8 عه؟ واتلاطممسمععةم :يف5 اه غومل/! عطا ومللملة (2007) --- 

,م أوصتاطعةا1) ممعلكة طاعهك! فد أمظ ل8100 عط مذ غمعصعع عممكة معنول1 

.للمدظ قفارملا بع 

:1826 ,مم أويصتطعةا11) .2008 غرممعظ امعمممماءك<2 لاءمللا (2008) --. 

.للمدظ فلملا 

هم لأجه 5 لعء]ة عط بولملت فمهظ عط ومتفوعمهقه4 (20085) -.-.. 

ومناءملة غطواع ,ه «سميت عمط عمد لمسممياعد8 بممناع4 فعتممتةوممن 

م2[ بقكلهو0 عمس[ 13-14 ,ترعاوتمتل! ععمهما؟ 6ه 


امعصمماءبع 18 ممصسك1 عط صم وعومهموعه ع5 ععمولوتياة (2008) 

4 :2 ,دمكوسمتطوة3) .وععلمم اعد" همه لم" وملكنه 10 عماءء3 

.أمظ 

بمعتك4 هذ ووعحمط لالسسمطة عقصيظ طتلمءللآ صولءعءءهة' (20080) -.--. 

.208 لأعية 2 بعممعاعه موعمه علصد8 قاعملا :ردك عءتلاء م2 

طمعة هذ مس5 لمهوظ ومتجهءجصآ (2009) (طفعآ ممه مخ طااس) -- 
.تمده لأرملة! :2 ,ممعوصتطمة/ا!) .وعلمسمت 

ع2 يومتهمتطفةاة1) ,2009 قاعةصومع8 عتصمدمء8 لوطها (20096) مت 
مه" هماعهه5 تمعصعلا” (20084) عصسدموممه دمع لامالا .لملمدظ 1هللا 
عارمعط معدملا ععردظ وععامط 

0 اننا 

ومسمع6 عاطممعملن/! م أتمممن5 لمم لعاعوية]" تعممتكممءم0 (2009) -00000 
.وععلءط لموظ طونةط برط لعمء5م 

عومد أعملدهة معمدتالخ ممتصمقءة[ عطك فم عمسمعوميه قمه8 لواعملا 
مقصصة) كاعءمه بوتععيره عط مذ برعبصمة باعبء5 لموظا مهمه[ (2008) 
.(ممقممل 

ملعت مم عط]” (2008) رمتدمعلا .8 
لرتليا 

عوط معلكة طامماط فمة أمدع علففتلة تأعدمسة برتتعروط همه لمعمط 
رمم وصتطمةا)1) معمعدمء امعسعوممملة عتسمممع8 قمة ممتعسومم 
.لعاصدظ للاعمللا بغط 

بالعبءء5 همه" ره ترومامجيزة ه وفعدبره1" (2009) مو .5 ههه ,ناملا سآ بنالا :8 
:20 يمه تومتطفةا1) 945 ععمده مملمسيهوتط وعتماصيك ومامماعت< مذ 
.(عأستامما لممعوعظ. برعنامه فممظ لمم همع م1 

معد للقدمة فصة ممفمتتلهطه!6 (2005) (كلء) معلؤا .5 لمة ,مه" .5 ,هوممط2 18 
.(ععسهةط ومتطوتاطس8 لسملعتعهة ممت بومازاء8) .وجعلامقز 

عملمع © للوععه5 عتممممعى 6ه عممعللمطه 8 (20082) علتلاءم2 .2 
عاطةاتوحة ,لأعمق 2 22 ,ممنومتطعة1 بأمعصمماعت< لمطمات ,5ك 


مه أعفصدمة قم وعاعموومع8 أدطماق 


للخا880 8511/11 الالهءه علمعطلاءمس طءس/لتصاغط عه 
-142770 طام-1:34370طعهدم-116:21711307/ا(أمعادمء,,5/0/لاعلة 
لدغط,1:4607,00طءننقعطة 


لمءمهماظ ,وامل لمه8 عطا همتلاعة] +م؟ مداه غملمم-10 4 (2008) 020 
كفم.3259_بب 216 0/تصمء مرمع ها برع موماءم )تغط بغة عاط لنوجة ,وعصل 
بهماءمة طدمخ عط مم5 تسمفععم8 همه رومتدعة؟ بلمه8 (2012) ارعس .8 

.(عامهظ 104ءم/لا غكسل نقلا عللتاوعءمهاممطه) 
كانه لمتامعامط نمطا ومأسسومع" (2011) هتلق .5 قمة ,موطفهك .ل واتإمبيت .8 
همه عموط-ومه عنة وعتتتمدمه ومامماءتت2 مذ مامعصاوع نمآ لمملدصفع 

129-37 ,(3)1 نوتفيةةة لمن" ع[طممتموية 
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قائمة الاختصارات 


23 نادت زنازمنتددم ومنودتاة | ندا | وعم رتور جبجرك1 

دده مت وعدم |« ]| بجتيسم كيم مد بكرف بمج ججإود 
57777ب99"9:5-57:كك اااتكك تخططتحدات 
ممم عمم بالتإحهإبديد نالجع ومه وعبوعيودد | ##«مكددت | جدكك» جتججم بحيب وروز 
(كجم) جدككم» جأججىر جحو 


00م نام و0دإع] منتتتودكرمن رمد وإركرديه بكيم (ووححد) ركع كيم برضي جتعدكي جخمر 


وررتحجحد ورد مر وتمرددومه 
لمن كود بإددميدة ومع 

ل لعتوه هبز رمد وسيدتدعومنم] لوجددر مقس صر 
نهد وتإدد زمص 

ومكد [تعصتعيادة عنام وندبقباد 


ومسكمرعجبدد ودمول من [اامتمعومتم] بالتإجم ريسع ديدي 


مومه با#نإحمجدمتدر ومراحا |« | ويج بماك حرسم 
حالصإ ا ج055 بت 
00000 


/التإدمرجمتم برممبيع نوق سد 
نعو ونس وتعومه ور بقتإح رتست ممردومةسصار |[ «080) | تداك جتسم جتقكسر ججوبرر 
2< باتعو بامدجامبجة رمد /التإحمرتطع زتمكمددبر عمم وحم مفته جر اننفنلكا رك مجو سجصم بكس جقوي 


ين 


ببليوغرافيا 
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801 [ودتزه ه320 إتاودود 
مله بمرإومرة إنادمتدة وممسييل 


!م3 معي [كاتوعدبمه رمد وموم لالتإجمربجيع وسممعمهممر برودمعم 
همير ولوكبإبميرت3 زتامم كنيع بوعيرمه 
[نااحسسةبوممع] بمزدمد] زمد ومزيحا باتك لكيه مر باقتحمجيديد 
[تالجتناءبومتاع] بمزمتامرصة ويممم 

[ناامتناء متام جومم مقع رومت 

]تناع بومنام] رعمم ومعريومه 

[ناادنهبدتاع] مهم ومراح زردودصيديا زتاكببيمرد 


دمر 


ني اس ني 
“1صم و كنم عجو 
مصتعم لذ 
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1100م يزع (إدناك وهنا زدتجنادد من تعمد عنام منص مفسس مار 
متازددم يجع ومنو 

مسرددم لامعو وتمجتعرص 

.01م لعحدمد زيتدمهحجمبج 

وعدم رباع 

205 ونه ة رومن مهد 

وعمم باتعواعت با#إجمربميعر وعم 

وامددعردم ومن لعتعريمد لإجيدى 28 

تجدعمس5يو]د باقتإجم يديع رمكمددمر 

وعدن عنام وممدزم ةيه ددر 

وعم يبعومنام] وممدم وحمب ودم#تعسسد 

د39 ومودد وميا 

م إصمد 

لإكمزومومن ولعردمس 

0ح انتيوه بمزعسود 

لنقم مومه ور زياد وسمرمسه وطوموه3 ومدسييد 
نل ووعوومه زمد ودمس دود ومو فصعومن عدم وجبدزم فته جد 
يمن وميد ندتتجميم تقعتوعرومه 


اتاد يسمه 
عاراممزة وعد عام يجمني ريدم 
إ)مسسجدمه مدر هف هدر ومعرو 


(مسحدنىه) 


لدقة) 


جتسج» واإضم ومصجر لمي موي 


وحص جسم كوم 

توي عسوه جهو مهد 
كسم موي 

جتمرسضى جتدكم ويير حمر 
كسس كسم امرك ججتر 
وى ونس وتو 

ل م 
“وي معني 

لجسم عير فو ب دوم 


لص بكو 

لص لمكم 0و 

ومس عنام وعدم 

زوك ) تيضم وكممرى رمن جوج 


كوم # ويم 

قبى بور 

ذييي مجه جصكير وكجم 
جتجيم (تكسم) جتبجم كك 


ببليوغرافيا 
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7#اير وكته وكم وتدكو بتعتدكيم كوج 


المؤافة في سطور 

جين هاريغان 

*# أستاذة الاقتصاد في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية 
لحناتك سمعتكة لصة لمغصعء0 ؤه أوممطك5 عط (5045).: جامعة لندن,» 
المملكة المتحدة. 

تقلّدت عدة مناصب في جامعة مانشستر, المملكة المتحدة. 

عملت خبيرة اقتصادية في وزارة الزراعة في ملاوي. 

عملت مستشارة في بعض المنظمات الدولية ومنها على سبيل المثال 
منظمة الأغذية والزراعة وبنك التنمية الأفريقي. 

مؤلفة: أو مشاركة في التأليف أو التحرير لثمانية كتب. 

- قدمت كثيرا من البحوث العلمية في دوريات متعددة. 


المترجم في سطور 

أشرف سليمان 

#ة أستاذ مساعد. (باحث أول) معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية 
الريفية - مركز البحوث الزراعية. 

أستاذ مشارك (سابقا) بكلية الاقتصاد للدراسات العليا بجامعة كيوتو. 
اليابان. 

خبير (محلي) بأحد مشروعات التدريب والتعليم المهني والفني '7]3/8:1 
لتيسير الانتقال إلى سوق العمل مشروع مشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي. 

ا مسجل مترجما للغة الإنجليزية في المجلس القومي للترجمة - وزارة 
الثقافة - مصر. 

حاصل على دكتوراه في علم الاجتماع الريفي. 

© حاصل على ماجستير في علم الاجتماع الريفي وبكالوريوس في علم 
الاجتماع الريفي والإرشاد الزراعي. 
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© حاصل على بكالوريوس في الاقتصاد الزراعي. 

أجرى دراسات ما بعد الدكتوراه بجامعة كيوتوء اليابان. 

© عمل في عدد من البحوث الخاصة بعلم الاجتماع والاجتماع الريفي 
والاقتصاد الزراعي داخل مصر وخارجهاء وفي مجالات التنمية الريفية والزراعية, 
والاقتصاد السياسي للزراعة» ودراسات الفقر والتهميش والأمن الغذائيء والحق 
في الغذاء. وبحوث المرأة الريفية» وبعض المجالات الأخرى ذات الصلة. 

المشاركة في تأليف كتاب الأنماط العمرانية بمركز البحوث والدراسات 
الاجتماعية, كلية الآداب جامعة القاهرة. تأليف كتاب التعاونيات الزراعية 
والمجتمع المدني (مركز الأرض)» وكتاب الفلاحون والسلطة والتنمية (الهيئة 
المصرية العامة للكتاب - قيد النشر). 

#ا عضو الجمعية الأوروبية لعلم الاجتماع الريفي. 

ا عضو الجمعية الأمريكية لعلم الاجتماع الريفي. 

ا عضو الهيئة التنفيذية والممثل الإقليمي للشرق الأوسط لجمعية الحقوق 
والالتزامات الإقليمية (أمانيا). 

© عضو الهيئة الاستشارية لمجلة «العلم والحياة», الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. 
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سلسلة عاتم المعرفة 


«عالم المعرفة» سلسلة كتب ثقافية تصدر في مطلع كل شهر ميلادي عن المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب - دولة الكويت - وقد صدر العدد الأول منها في شهر يناير العام 1978. 
> تهدف هذه السلسلة إلى تزويد القارئ بمادة جيدة من الثقافة تغطي جميع فروع المعرفة, 
وكذلك ربطه باحدث التيارات الفكرية والثقافية المعاصرة. ومن الموضوعات التي تعالجها تأليفا 
وترجمة: 

1 - الدراسات الإنسانية: تاريخ فلسفة - أدب الرحلات - الدراسات الحضارية - تاريخ الأفكار. 

2 - العلوم الاجتماعية: اجتماع - اقتصاد - سياسة - علم نفس - جغرافيا - تخطيط - دراسات 
استراتيجية - مستقبليات. 
3 - الدراسات الأدبية واللغوية: الأدب العربي - الآداب العالمية - علم اللغة. 

4 - الدراسات الفنية: علم الجمال وفلسفة الفن - المسرح - الموسيقى - الفنون التشكيلية 
والفنون الشعبية. 

5 - الدراسات العلمية: تاريخ العلم وفلسفته. تبسيط العلوم الطبيعية (فيزياء. 
كيمياء, علم الحياة» فلك) ‏ الرياضيات التطبيقية (مع الاهتمام بالجوانب الإنسانية لهذه 
العلوم). والدراسات التكنولوجية. 

أما بالنسبة إلى نشر الأعمال الإبداعية ‏ المترجمة أو المؤلفة ‏ من شعر وقصة ومسرحية, وكذلك 
الأعمال المتعلقة بشخصية واحدة بعينها فهذا أمر غير وارد في الوقت الحالي. 

وتحرص سلسلة «عام المعرفة» على أن تكون الأعمال المترجمة حديثة النشر. 

وترحب السلسلة باقتراحات التأليف والترجمة المقدمة من المتخصصين, على ألا يزيد حجمها 
على 350 صفحة من القطع المتوسط. وأن تكون مصحوبة بنبذة وافية عن الكتاب وموضوعاته 
وأهميته ومدى جدته وفي حالة الترجمة ترسل نسخة مصورة من الكتاب بلغته الأصلية كما ترفق 
مذكرة بالفكرة العامة للكتاب» وكذلك يجب أن تدوّن أرقام صفحات الكتاب الأصلي المقابلة للنص 
المترجم على جانب الصفحة المترجمة, والسلسلة لا يمكنها النظر في أي ترجمة مالم تكن 
مستوفية لهذا الشرط. والمجلس غير ملزم بإعادة المخطوطات والكتب الأجنبية في حالة الاعتذار عن 
عدم نشره. وفي جميع الحالات ينبغي إرفاق سيرة ذاتية لمقترح الكتاب تتضمن البيانات الرئيسية 
عن نشاطه العلمي السابق. 

وفي حال الموافقة والتعاقد على الموضوع ‏ المؤلف أو المترجم ‏ تصرف مكافأة للمؤلف مقدارها 
أفا دينار كويتي وللمترجم مكافأة بمعدل ثلاثين فلسا عن الكلمة الواحدة في النص الأجنبي (وبحد أقصى 
مقداره ألفان وخمسمائة دينار كويتي). 
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يقدم الكتاب تحليلا متعمقا لقضايا الغذاء في الدول العربية: واستخدام أدوات الاقتصاد 
السياسي لتاريخ الأمن الغذائي في اللنطقة» ويلقي الضوء على العلاقات الجيوسياسية للغذاء في 
المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط على وجه العموم: والتي تستخدمها الدول الغربية أداة 
للسياسات الخارجية. كما يتعرض الكتاب لأزمة الأمن الغذائي وعلاقة ذلك بأزمة الغذاء في الفترة 
من العام 2007 وحتى العام 2011: والتي عملت بوصفها محركا لثورات الربيع العري. ويتعرض 
لكيفية تعاطي حكومات الدول العربية مع مشكلات الغذاء والأمن الغذائي من خلال مفهوم 
«السيادة الغذائية» - الذي سكت الؤلفة على المستوى الكلي - وذلك من خلال محاولات زيادة 
الإنتاج الزراعي المحلي, ومحاولات اقتناء الأراضي في الدول العربية فيما عُرف بظاهرة الاستحواذ 
على الأراضي الزراعية. كما حاول الكتاب التعرض لخبرات بعض الدول العربية التي قُدَّمت من 
خلال دراسات حالة لهذه الدول. ويعد هذا الكتاب لا غنى عنه للمهتمين بالاقتصاد السياسي 
وقضايا الغذاء في العام العري. 


إصدارات المجلس متواقرة إلكترونيا على موقعنا: إلا 
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